2 1 بيد * 5 1 أ ل دن لاس - ىا ب 5 ره 
لد عاتة عد سيد ع ؤون الفقه والقشاء ند ركل نكن تزاثة الك ل بالك الميية التحووثة 


دسح قيئة الإشراف 


ا اكور 
سبلبلاي لصي 


يرال ل ورئس قولس لاع للعصماء 


أعصاء ضيئة ١‏ بإشاف 
واس تهبن ور ان 


يسا سارة العليا. عمال ابزعن للممار 


قلت رمات بنجب اهديا (طين 


سس بامعاة انؤعات نا عوراب زمدومية 


م 2 


ععا لمر ابراعك للممار 
١‏ سي 0ق 1 الصت رمن إل( قث ر( جور 
عر ماس اناعم نمام وشاحب إدامةٌ التطتيشى ,العائي 
رمو كئ رطنت 2 انق 


لت 8 بعر 595 ازعم امار #تتبرةرن ل اليك 


العنوام لمي الأراضي لتيكية والشاسة الشرعية وميا 


هال يلوم ضيف 
تفوت !). شو ف رقع التجرع فيك جره هو؟ 58 


و تتبن شان الينابن 
تننة تفاسكنا بدكاة 


اضات التائلاتع لتالم ول 9 ا نه ,يفت 2 


الؤناطة التضؤامةة 5 اليك ا 
لقره الطييه المناسرة تحفرنبا ف الفضايا 0 اده 
وني انين نايت 
إجرائات قصسايية د تافيتانيئ لقو ابيا 
ايا ولام لوا م تلان (لنتلاة 
كاه الحده ٠‏ قضيلة لفغ تجا فدهي 
حتنى ادن سان ماش الى عيبن نط الرئ. | بائاها 


ا الظالدنات 0 


ا | 


تند علتد كتوم وريد ؤون البقم والتفذا قد ذكل شرن 


ع عله اد مركن اممرلت : وار التريريا لبولة 


الراساات: 
جميع المراسلات ترسل باسم معالي رئيس تحرير عجلة العدل 
المملكة اتعريية السعودية - الرياضى - وزارة العدل 
صن.ب للا الرياضي 111415 
شاتف رطاكس ١117917141١+‏ 
ستترال ١1755741١8‏ / تتحويلة 1881 81 1 مما 
الهائف الشركي تدبر التحربر 19413655 
عوقه وزارة العدل 
لان 
بريك مجلة العدي 
رمم القمر حا )امداق زمم 
البريد الإلكنروني تجلة العدل 
2 [1 0 وات 
«الهائت التشاعني 51" 11+58 ١أ:*‏ 
بريد وزيم العدل 
اقل زماس قمع ت 110181173 
بريد مكتب دعم التواصسل 
ةق ةق زم الس امقكط 
قناعت اداه معطذ !أ سجر عداتممعيد كا ااعك-ام 
تالماسها تدا نا تمعد تساحدى جماءتادد عط أي 


ركتة لأسا 10053 روسن فض 8 !8 1 منية ازاك كيك :لوملنة. الملقة الجر ل ةالعرضدة 


اا الآراء امنشورة 
عن وجية نظر 
أصحابها. 


+ ترتيب البحوث 
وا موضوعات في 
ملم حفه 
سات شه 

+ الممواد الواردة 
إلى المجلة لاترد 
إلى أصحابها سواء 
ين دا 
تحكيمها يُرسل 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلامٌ على التّبي الأمين؛ 
محمد وآله وصحبه أجمعين؛ وعلى التابعين؛ وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

5 ا لمان: استانت القيمة 
لك 2211 الكامل وأهشسية تنميته عبر طرائق 
2200 5 راث الكامل -أيا كانت وظيفته- 
لذ تكيون واالماسة االجروة مق االعاحين اللنايت 1 اليه 
د )ا لكه. مس افترن التدريث بالتحزيث 
7 0202-55 سا الحتباج الفعي. وإلا كانت 
تلك الخبرة عبارةً عن تكرار مُدد غير ذات أثر مهما تطاول 
أمد مباشرة الموظف ذلك العمل. 

0 2 1 اناب اهو إلا نوع من الرفاهية 
والسرف والترف؛ متجاهلين قيمته كاستثمار أمثل ورابح في 
تنمية اللمورد البشري على المدَيّين القصير والبعيد؛ بما ينعكس 
حتماً على الإنجاز والجودة في آن معا ذلك بأن المورد البشري 
0 /اللتيحة| بحسبانه رأس المال الحقيقي؛ في حين تضاف 
بقية الموارد الأخرى على التكاليف. ومن ثمٌّ أصبح التدريب 


ردلا تك نك أجتل أهم ضرورات التطوير وأول أولوياته. وليس 


استراتيجية اختيارية يمكن إغفالها في أي وقت والأخذ بسواها. 

وغنيٌ عن البيان أنْ التدريب بحسبانه أهم محاور التطوير تظهر نتائجه 
بشكل أكبر عند الإمان اليقني بإيجابياته والقناعة التامة بجذواه؛ 
م ا وأداءً م 

ومعلوة بَأن حتى فراته الأنية والسفلة 7 كل ع ا 0000 
تقديم خدمة أجود وأسرع - فإنها تزيد رضا مُقدّم الخدمة والمقدمّة إليه 
على حد سوء؛ بل والمجمتع بأسره. وتعطي بشكل مباشر حلولاً حاسمة 
لكثير من ا مشكلات. قبل وقوعها وبعده: وتوسع الآفاق المستقبلية. 

ولأنه ليس كغيره؛ فقطاع القضاء -القائم في حقيقته على الماذّة 
العلمية واللممارسة العملية. وبالنظر إلى أن المتقاضي لا يبغي سوى عدالة 
شاملة: جودة وإنجازاً - هو أحوج ما يكون لتطويره بالتدريب أولك ولا 
يتحقق ذلك إلا بتزويد القاضي وأعوانه أجمعين بالمهارات الضامنة لأعلى 
مستويات الجودة ف المنتج القضائي بأسرع زمن. 

لقدغداالقاضي اكرام أن و ا ل 0 
الوجوب- بمتابعة ما يستجدٌ من مبادئ قضائية؛ ونظم متوالية؛ 
تتناول كثيراً من شؤونه وأعماله بالتحديث. وتستهدف توحيد الإجزاءات 
وتقليصهاء والانطلاق لعمل اك ار 

وكلّما كان القاضي - في بلد يُحَكم الشريعة - أكثر إحاطة بالجوانب 
الإجرائية الجديدة والمتجددة؛ كلما كان أكثر إبرازا حاجنا اذ ع#بيلة " 


بكماله وجماله في شقه الموضوعيء وكان هذا التطبيق أنجع دعوة 


دنا شنا إلا نقد كانت عدالة الإسلام ورحمته وسماحته وإنصافه 
ونصرته للمظلوم وأخذه بيد الضعيف في الصدر الأول من أكثر أسباب 
اعتناقه في مشارق الأرض ومغاربها. 

]د انه قفد اتحدت وزارة العدل من تدريب كل عامليها 
0 222 21127 ١س‏ علياء وحقا لكل منتسب لها؛ فاد ذاته. 
1-1 كر علما وخبرةً إلى وارث. 

وفي داخل هذا العدد بيانات إحصائية تلقي بعض الضوء على جهود 
الوزارة ومنجزاتها في شري عرم والتدريب القضاني خصوصاً وكذا 
ل نات وال مناد. وما كان هذا إلا نتاج عمل دؤوب» وشراكات 
متعددة؛ إذ 0-١‏ في هذا الصدد العديد من العقود والاتفاقيات 
ومذكرات تفاهم مع القطاعين الخاص والعاه المتخصص في التدريب 
كالمعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب 
التقتي والمهني والجامعات وغيرهاء علاوة على التدريب الذاتي من الوزارة 
نفسها. وكذلك إقامة المؤتمرات والندوات واملتقيات المتخصصة التي تسهم 
في رفع الوعي ولمشاركة فيهاء ثم توج ذلك كله بلموافقة على إنشاء مركز 
القيريلا العدي. 

ولا ريب أنْ ذلك التوجيه والتوجه جاءا من نظرة الدولة -لازالت في 
إل ا مؤئدة مسددة- وإهانها العميق بالمكانة للمورد البشري وأثره 
ولذشكق تجاء) ف الأمنلز السامي الكريم ذي الرقم ١/١54٠‏ في "١‏ رمضان 


١ه‏ بإطلاق مشروع املك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء 


ليتم من خلاله تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف اللازمة لتحقيق الغايات 
والأعداف من إصدر الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء...إلخ. وفي 
كلمة لخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-أمام مجلس الشورى قال: 
إن المملكة عازمة -بعون الله- على الاستمرار في عملية التطويرء ورفع 
كفاءة العمل الإداري.ء وإن الدولة ماضية في تطوير مرفق القضاءء وإن 
العنصر البشري هو المعنيٌ بالتدريب والتعليم والتأهيلء وإنها لكلمات 
ات ا 2 


لبيئةه وطنية منتجة تحقق التنمية ال مستدامة والتقدم الاجتماعي امنشود 


الذي نباهي به بين الأممء وتسهم في زيادة القدرة التنافسية للوطن. من 
خلال ما يحققه الموظ فون 02221 2 0 ]) ا ان 
بين الدول لتطبيق أحدث الرؤى القيادية والإدارية لفهوم الحكومة 
الإلكترونية والذكية. وتوظيف التقنية في كل التعاملات؛ء خدمة للمواطن 
والمقيم على حد سواء على وفق تطلعات القيادة الرشيدة في التطوير. 

إن التنمية البشرية في مملكتنا المفذاة لها مكانها ومكانتها العالية 
بين الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. التي تؤكد على 
توفير عناصر الاستثمار في الفرد الصالح. وتجعل من حقوق مواطنته 
تهيئته ليكون عاملاً مبدعاً في إنتاجه. قادراً على اللا سر لطا 
المتمين خدمة لدينه وبلاده؛ وإنها لغاية شريفة؛ رخيصٌ ما يبذل لها. 

إن من المهم السعى بكل عزيمة وإصرار إلى خلق أفكار عمليّة تطبيقية 
لمشروعات تدريبيّة تقوم على تلبية الاحتياجات الإدارية في هيئة حزم 


كس حلدل هرة رمية ملحددة. لتطوير مهارات كافة منسوبي الوزارة 
0-2 2222-0 1 كل داك ف الارسفاء هستوى أدائهم بصورة 
شاملة, ويقضى على التفاوت الناجم عن التدريب الجزي أو الفردي. 

على أن التحدي العملي -حقيقة- إنما يكون بالبحث عن ميادين 
2ش بط ها المدرسب والتطوير بإبذاع واستدامة: وبحت 
020 27 عل 2ب مبادرانه التطبيقية لتحويل التنظير 
والمفاهيم القيادية والإدارية الحديثة في تلك البرامج إلى واقع تطبيقي 
ناجح. مع ضرورة الانتقال بالتدريب إلى مرحلة إكساب الموظفين 
المهارات الفنية والإدارية والقيادية التي تتطلبها طبيعة أعمالهم طبقاً 
للاحتياجات التدريبية الفعلية التي تتطلبها تلك الأعمال تحديدا. 

والمهتم بالتطوير لا جرم أنه على قناعة لا تتزلزل بوجوب استمرار 
افك إنري ونفرويهه إن لا يجب الوقوف عند المسميات أياً 
كانت؛ بقدر ما يجب بعد شهود الأثر من تفخص الجودة النوعية 
للبرامج"التدريبية. 

هذا؛ وقد قطعت إحدى أحدث الدراسات العالمية المتعلقة بالتدريب 
بأن الأفراد الذين يتلقون تدريباً رسمياً في محيط العمل يرتفع معدل 
إنتاجهم يشكل كبير؛ مقارنة بمن لا يتلقون ذلك التدريب. 

وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه أنيب. 


إِقَاصَرَّ السب المقَوَيِ لدعو 
مام التكاهة 


سل 


لماؤو2م رن قرشافتكق 


عَضُومَيكَجَ التدرهزية المعهَدٍ العَالإللضّاء 


00 


إِقَاصَرَالسَب المقَوّي للدّعوئ مَعَآمَ التتاهد 
اشاح 
بين الباحث التالي: 
- تعريف المصطلحات التالية: 


البينة: اسم لكل ما يبين الحق. 
القريئة: استنباط القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم. 
العستبت: يبان الأدلكة الوا ففيكة رالقات 2 الكر سر عل كا انام 


00 
اليمين المتممة: اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من 


- بعضي الأسباب والأدلة التي تبنى عليها الأحكام, وأن الأدلة لها 
- وجود خلاف بين العلماء في فريق يرى انحصار البينات بطرق محددة 
لايتم الإثبات إلا بها وفريق يرى أنها غير محصورة. 

- أن البينات متفاوتة في القوة والضعف بسبب تناوت الظن المستفاد 
من البينة» فكلما قوي الظن المستفاد قويت البينة في الإثبات» ثم ذكر 
صور التفاوت بين طرق الإثبات فيما بينها وبين التفاوت الحاصل في 
الطريق الواحد منها: تقديم القرائن على أصل براءة الذمة. 

- أهمية القرائن ودورهافي الإثبات, وأن الاستدلال بها يقوم على 
الظن والترجيح » والغلط فيها وارد. وإثبات العكس نمكن. 


0 


وسكربن مقررشافتق 


- للقرينة القضائية ركنان: مادي ومعنوي. 

- قسم القرائن القضائية باعتبار قوتها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قوية تبلغ حد اليقين» يجب العمل بها 

الثاني: متوسطة, يؤخذ بها إن قويت بغيرها. 

الثالك: ضعيفق لا تلتفت إلينها. 

- شروط استنباط القرائن القضائية. 

- حرية القاضي في استنباط القرائن التي يبني عليها قناعته ثم 
حكمه الاآن استنباطه خاضع لرقابة الجهة القضائية الأعلى. 

ا 2:2 سملا لوت الحن. وقد تكون مكملة لألة 
أخرى . 

- وجوب تسبيب القاضي حكمّه وأن يكون على قدر كبير من الإتقان. 

- أهمية تسبيب الحكم القضائي. 

- التصرف الفعلي قد يقوم مقام الإذن القولي» ثم ضرب أمثلة قامت 
فيها شواهد الأحوال والأفعالمقام الشاهد القولي منها: اعتبار سكوت 
البكر في الاستئذان دليلاً على رضاها. 

- عدداً من الأدلة الشرعية والتطبيقات الدالة على اعتبار الأسباب 
المقوية للدعوى وجعلها تقوم مقام الشاهد. 

- عدداً من التطبيقات القضائية لموضوع البحث. 


وت 


إقَامَ مَوَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعَامٌ النكا التكاهد 


المقدمهة 

إن الحمد لله تحمده وتستعينه وستتفره . وتعرة بالله من قرو الفا ومن لانت 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
ا ا 0 ا لس رم دمه 
و سينا مرا اما عل 

فإن دور القاضي في العملية القضائية دور محوري بارز؛ إذ هو نقطة ارتكازهاء 
وصمام أمانها وبقدر الجهد الذي يبذله» ومقاربته للحقائق القضائية مع الواقعية ما 
أمكن» وسعيه الحثيث لتحقيق مقاصد القضاء من إنصاف المظلوم» وحفظ الحقوق 
وإيصالها لأهلهاء وتحليه بكفاءة عالية» واتصافه بجملة من المواهب الربانية من ذكاء 
وفهم وحذق وفطنة وسرعة بديهة مع قدرة عالية على إعمال النشاط الذهني المطلوب 
للوصول للحقيقة يوفق ويسدد ويعان ويهدى للحقيقة. 

والقاضي في ميدان الإثبات يتعامل مع نوعين من أدلة الإثبات» أدلة إثبات توصل 
للواقعة المراد إثياتها ل ير وال ور ل ل تاك 
الواسطة. ولااشك أن هذا النوع من الإثبات معقد أوبالغ التعقيد في بعض صوره» 
ويحتاج إلى جهد كبير» ونشاط ذهني حاد قادر على حلحلة القضاياء وفك مغاليقهاء 


وكثير من القضايا في أروقة المحاكم لا يتوافر في إثباتها الدليل المباشر الذي لو وجد 


0 


وكعر فت شافتف 


لأغنى» واختصصر الفصل في النزاع مما يلجىئ القاضي إلى النظر والبحث عن الأدلة 
غير المباشرة» والتي هي في طبيعتها متفاوتة وليست على السواء من جهة القوة؛ ففيها 
لاطي وفيهاءا ستاج إلى توافر ممجموقة من 
العوامل المقنعة له تكفي للفصل لوحدهاء أو يعززها القاضي بيمين ونحو ذلك. 

وموضوع بحثنا هذا له ارتباط بالأدلة غير المباشرة» وتحديدا القرائن» وأنها قد تقوم 
ال رن للف دري لتك زر حدها للفصل. أو عززها اللحاكم بالك 
من قوي جانبه. ويسمي المالكية تلك القرائن وشواهد الأحوال بالشاهد العرفي. وأن 
كاعد العرفى برل سرلة الشاهد الحقيقي. 

من خلال التقاط القاضي الوقائع القريبة من الواقعة الأصلية» ومن ثم قيامه بعملية 
استنباط لتأكيد وجود الواقعة الأصلية» وتتم هذه العملية على أسس عقلية في مجال 
استخلاص النتائج» ويتمتع فيها القاضي بسلطة تتيح له تقدير الدليل أو الآدلة المطروحة 
أمامه مع مراعاة الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال. 

وسيظهر للقارئ الكريم من خلال هذا البحث العلاقة الوثيقة التي لا تنفك بين 
جانب الاستدلال ومراعاة القرائن وشواهد الأحوال وجانب التسبيب والحكم, وأنه 
على قدر التسبيب المقنع والصحيح لهذه القرائن تكون النتيجة موصلة وكافية للحكم 
09 1 1313730331[أ01313أخ ا فى نايا البحك 
لبعضس مسائل البينات والقرائن وتسبيب الحكم القضائي التي أرى جدوى إدراجها 
ا ل و ساق لاسي مرابطط. رسمسه (إقامة الشيب 
المقوّي للدعوى مقام الشاهد). والله الموفق ومنه أستمد العون والتوفيق والسدادء 
ا ل ل تت امن 


وت 


إقَامَ مَوَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعَامٌ النكا التكاهد 


المبحث الأول 
مبنى الحكم 2 الدعاوى'!" 


تلعلّدد الأسباب الصاللة للفصل في القضايا والتي يبني القاضي عليها حكمه تبعا 
لملابسات كل قضية» ومن جملة هذه الأسباب الاستناد في الحكم على الشهادة كشهادة 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو شاهد ويمين أو شهادة رجل وامرأتين أو رجل واحد أو امرأة 
واحدة أو امرآتين أو أربع سو 

وتارة يكون مستند الحكم الإقرار» وتارة اليمين إما يمين المدعى عليه أو القضاء 
باشكرل وجده أو الييين المردودة للمدعي آر .ب اتسطيار 

وتارة يكون مستند الحكم على القرائن الظاهرة وشواهد الحال لوحدها وتعزيزها 
باليمين إن رأى القاضي ذلك. 

وتارة يكون مستند الحكم التمسك باستصحاب براءة الأصلء وتارة الترجيح بحيازة 
ا 
ومعاينة وخبرة. 

فكل من قوي جانبه من أطراف الدعوى وترجح كان بالحكم أولى . 

وأسباب الحكم المتقدم ذكرها وإن كانت تشكل الإطار النظامي والقانوني للحكم 
إلا أن هناك مسألة مهمة لا ينبغي أن تعزل عن سياق هذا البحث وهي نسبية حقيقة 
الأدلة وإمكانية إثبات العكس. فنسبية الوقائع ونسبية الأدلة وقبل ذلك طبيعة الإنسان 
تفر فين أن كران نلك الله ار ل رالا 


.177/5 ينظر: الطرق الحكمية صه1: /47: إغاثة اللهفان 311/1 زاد المعاد‎ )١( 


0 


وكعر فت شافتف 


فالكتابة مع حجيتها وقوتها قد لا تكون مطابقة للحقيقة ويمكن الطعن فيها بالتزوير 
ال الف رن وهيانا» والاقرار قد يكز مشويا عا ينقضة 
ل ل ل ال ل هي ماه تشسليل للتحقاتق والقيرة 
رغم دلالتها العلمية البحتة قد لا تكون تمت وفق الأصول العلمية مع ماقد ينضاف 
لذلك من انخرام أمانة الخبير وهكذا. 

وهذا واقع مشاهد ولا يقصد منه أبداً التقليل من شأن الأدلة» فإذا لم يكن بالوسع 
الوصول في إثبات الحكم إلى حد اليقين فلا أقل من أن يصل إلى مستوى الرجحان أو 
مايسميه بعض العلماء الظن الغالب الملتحق بالقطع الذي لا يكاد يذكر معه ما يخالفه 
ولا يمكن أن يصمد أمامه ما هو ضدهء وقد أشار العلامة ابن القيم أن الظنون لا تقع إلا 
بأسباب تثيرها وتحركها من استصحاب أو اطراد العادة» وقول الشاهد أو شاهد الحال 
ونحو ذلك. 

ويقول: "ولا يقع في الظنون تعارض وإئما يقع في أسبابها وعلاماتها كأن تعارضت 
أسباب الظنون» فإن حصل الشك لم يحكم بشيء» وإن وجد الظن في أحد الطرفين 
حكم به والحكم للراجح؛ لأن مرجوحية مقابله تدل على ضعفه ... فإن كان أحدهما 
أرجح من الآخر عمل بالراجح كالشاهد مع البراءة الأصلية ومع اليد فإنه يُقدَّم عليها 
اد 

فيكفي القاضي أنه اجتهد في حكمه وأقامه على أسباب صالحة سائغة وأنه حكم 
بحجة رجحت الحق في نظره ولم يعارضها مثلها. 


(؟) ينظر: إغاقة اللهفان ؟/0”. 


ا 


إقات: الكبب المقؤ للدَعَوَ متام التكاهد 


المبحث الثاني 
هل البينات محصورة ؟ وما المراد بالبينة ؟ 


ثار الخلاف هذا جديا رن فريقين من أهل العلم» فريق يرى أن البينات محصورة 
بطرق معينة ومحددة لا يتم الإثبات إلا بهاء وفريق آخر يرى أن البينة غير محصورة 
وغير محددة بطريق معين» بل كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة يصلح الاعتماد عليها 
في الفصل في النزاعات القائمة بين الناس. 

ولا أعلم أحدا من أهل العلم نافح عن هذا القول ونصره في مواضع متعددة من كتبه 
كما فعل العلامة ابن القيم» فقد أعطى هذه المسألة أهمية بالغة في كتبه كما في الطرق 
الحكمية وإعلام الموقعين وإغاثة اللهفان» بل عد القول بحصر البينة بطرق محددة 
من جملة أغلاط المتأخرين في فهم النصوص. وفي هذا يقول: "البينة في كلام الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق» فهي أعم من 
البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدينء أو الشاهد واليمين» ولا حجر 
في الاصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه» فيقع بذلك الغلط في فهم 
النصوص وحملها على غير مراد المتكلم بهاء وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة 
ار 
كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالى: (لَعَدَأَرَسَلنَا مُسْلَنَاآيَتتِ 0 ”> 
وقال جل وعلا: (مَمَآرَسَلنَامِ قَِكَ إِلَارِجَالَا وح إل َسََلوا أهل ألذِ و إن كُعْر امون 
0 بِاليددَتِ 4النحل: "ا - 5 » وقال: ا 
0 )البيدة: 4 وقال: (َلَإِيْ عَلَ بَيْنَةِ يَنْرّقٍ )الأنعام: /ادء وقال: ( أفمَنكانَ عل بِيِنَةٍ 


+ + 222 2 0222222 
1122110 [111ذظغ 
و عمف شاف 
من ريه 4هود: 21١‏ وقال: ( َم ءَانسَهمكيب تاهو عل يبن وقد لوو قباوس بطم ا 
طَروهًا () 4فاطر: 4٠‏ وقال: لمتحم يبه ]لصح فٍالأُول 2 )طه: “1 . 
وهذا كثير لم يختص لفظ البينة بالشاهدين »بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البتة. 
إذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟)" ... المراد به: ألك 
مايبين الحق من شهود أو دلالة؟ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما 
ان ان الات الى عي أدلة عله وشو اهد لك ولا برد حما قد ظهر الاك 
أبداً فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها"©. 
وقال في موضع آخر عن البينة: "مايبين الحق ظاهراًء وتخصيص البيئة بالشهود 
عرف خاصء وإلا فالبينة اسم لما يبين الحق» فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان 
بالحكم أولى””؛ وقال: ' والمقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره . 
فقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على الملدعي» '" أي عليه أن يظهر ما يبين صحة 
دعواه» فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له" "؛ وقال: "البينة اسم ما يبين 
الحق» وهو أعم من أن يكون برجال أو نساءء أو نكولء أو يمين» أو أمارات ظاهرة" ©. 
وانتقد ابن القيم بعض الفقهاء تمن لا يرى مراعاة شواهد ا حال في الحكم والقضاءء 
وأن إثبات الحقوق متوقف على طرق معينة؛ وما قاله في هذا الشأن: "فالشارع لا 
يهمل مثل هذه البينة والدلالة - يعني شواهد الحال - ويضيع حقاًيعلم كل أحد 
(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الأحكام؛ باب الحكم 2 البثر ونحوهاء 4/؟/؛ رقم (187/). 
(4؛) ينظر: إعلام الموقعين .1/١‏ 
(5) ينظر: الطرق الحكمية ص؛14. 
(5) جزء من حديث أخرجه الترمذي خ سننه؛ أبواب الأحكام؛ باب ما جاء ‏ أن ا لبينة على المدعي .... 118/7) رقم 
(1841)؛ وحسنه النووي 2# الأربعين؛ الحديث الثالث والثلاثون؛ وصححه الألباني كما ي الإرواء 700/5 1/4/4 


(1) ينظر: الطرق الحكمية ص١15.‏ 
(8) ينظر: الطرق الحكمية ص!1. 


"١ 


وا 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ معام النكا مكاعد 


ظهوره وصحته؛ بل لما ظن هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم» فضاع كثير من الحقوق؛ 
لتوقف قبوتها عدذاهم على طريق معن ؛ وكا لفاك ار ما لل ور 
فيفعل مايريد ويقول: لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله 
ولعباده" ". 


المبحث الثالث 
تفاوت البينات من جهة القوة 


البينات التي يلجأً إليها الخصوم ويقدمونها بين يدي دعواهم ليست على درجة 
ال 
القوة والضعف متفاو م ات اي ل 
لله أو نلانة أو قاع أر قاة ري قر ا ة 
أو يمينا واحدة أو أكثر أو يمينا مردودة» وقد تكون قرائن وشو اهمد حال؛ ووضع لد 
واخاز:: واستضحات الحال وغرهاء 

ويعود السبب في هذا التفاوت بينها إلى الظن الأقوى المستفاد من هذه الطرق» 
فكلما كان الظن المستفاد من أي طريق هو الأقوى كان هو الأعلى رتبة في مجال 
الإثباتء وقد أشار إلى هذا المأخذ ابن القيم في أكثر من موضع كتبه ””'"» وما قاله في 
هذا الصده: أنه ذا كان الظان المستفاة من الأترار أقورى قن الاير الاك 0 هاه 
اللشهدره ف الإنار ليا ليا اكتفى كثير من الفقهاء بالمرة الواحدة في الإقرار 
بالزنا والسرقة» لأجل هذه القوة وعلل ذلك بكون وازع المقر طبعي ووازع الشهود 


(9) ينظر: إعلام الموقعين ١/الا.‏ 
(١٠)انظر‏ على سبيل المثال: إغاثة اللهفان 5/5 5" الطرق الحكمية صه؛ 031 5 إعلام الموقعين 232 


فا 


0 


وكعر فت شافتف 


شرعي» والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي؛ ولهذا يقبل الإقرار من المسلم 
والكافر» والبر والفاجرء لقيام الوازع الطبعي» ومن أجل ذلك كان الوازع عن الكذب 
ا ل ل ال لز الات لشي صرمعله. 

ل لا رس إلى جميم الام كان سجة عامةء فإن أ ف 
الله يزع الشاهد عن الكذب في حق كل أحد فكان قوله حجة عامة لكل أحد ”" . 

2 2 

وخلاصة ما سبق لما كان وازع الكذب مختصا بالمقر قصسر عليه» فهو خاص قوي 
والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة لغيرها. 

وما تقدم ينسحب على بقية طرق الإثبات نما هي دون الإقرار والشهادة» فالإقرار 
إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه لم يلتفت إليه» ولم يحكم به على المقر وكان وجوده 
كعدمه. 

يقول ابن القيم: "وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم بغيره" ”"©. 

وكذا إذا غلط المقر» أو أخطأء أو نسيء أو أقر بما لا يعرف مضمونه. لم يوّاخذ بذلك 
ما 

ا :1 إن القراض إذا ضحت وفويت قدت على الاقران فإن 
الإقرار إذا كان نعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا» ل ان 
ا ا ل نا ب سيق اعنمادا على قرينة الخال فى قصد 


5 0 
بمحصصه : 


وقد أصّل لهذه المسألة بقصة المرأتين اللتين اختصمتا عند سليمان عليه السلام فأقرت 
)١1١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان ؟/54. 


)١١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان 55/7؛ الطرق الحكمية صه. 
(1) الطرق الحكمية صه. 


رف 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا مكاعد 


الصغرة بالابن للكبرى **'"؛ لإقرارها وقضى به لهالما رأى من مسارعة الكبرى ورضاها 
بشقه نصفين استرواحاً منها راحة التسلي والتأسي بذلك» بل أدركتها شفقة الأم ورحمتها 
فاقتلاقة أن لا يفعل سارو احا ل ا را رلا را اا الا 

وسأعرضس لبعض صور التفاوت بين طرق الإثبات فيما بينها وبين التفاوت الحاصل 
في الطريق الواحد: 

- يقسم الشافعي رحمه الله البيئة إلى قسمين: بينة كاملة العدد» وبينة ناقصة العدد» 
يحلف مقيمها معهاء كالشاهد مع اليمين '""'» فلا شك أنها دون البينة الكاملة» بل 
يضعها بعض العلماء في إطار البينة الضعيفة التي تقوى بيمين المدعي» بل ذهب بعض 
العلماء في هذه المسألة إلى تحليف المدعي على صدق شاهده. فيقول مع يمينه: وإن 
شاهدي ار 

- تقديم القرائن الظاهرة على مجرد اليدء فإن العلم المستفاد من القرائن أقوى بكثير 
من العلم المستفاد من ممجرد اليد ''. 

- التكول ليس بينة من المدعي ولا إقراراً من المدعى عليه؛ فهو حجة ضعيفة فلم 
يقو على الاستقلال بالحكم» فإذا حلف المدعي قوي جانبه» فاجتمع نكول الدع عليه 
ويمين المدعي فقاما مقام الشاهدين أو لشاف ل 0ك 

- شهادة العدل أقوى من استتصحاب الحال» فإن استصحاب الخال من أضعف 
0 شاد كر و ل 0 
)١١5(‏ ينظر: إغاثة اللهفان ؟/57. 
)1١(‏ ينظر: الحاوي 1/107لا. 
(17) ينظر: الطرق الحكمية ص5١1‏ 147. 


(16) ينظر: الطرق الحكمية ص"22, 9: »1١1‏ إعلام الموقعين ١/الا.‏ 
(19) ينظر: الطرق الحكمية ص5١١.‏ 


>31 


0 


وكعر فت شافتف 


البينات»؛ ولهذا يدفع بالخترل تارة» واليمن الم دودة تخاوة وبالشاهد والينين ودلالة 
الحال» وهو نظير رفع استصحاب ال حال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهو م والقياس» 
فيرفع بأضعف الأدلة» فهكذا في الأحكام يرفع بأدنى النصاب ”". 

- مايقوم مقام الإقرار من شواهد الحال أبلغ وأصدق من الإقرار ''"» وكما يقول 
المالكية: الشاهد العرفي أقوى من البيئة الناطقة ””". 

- تقد الفرائن على أصل براءة الذمة ”". 


المبحث الرابع 
قيمة القرائن ودورها ل الإثبات وتعامل القاضي معها 

لاريب أن للقرائن دور كبير وفعال وحاسم في جانب الإثبات القضائي» هذا الدور 
38 ووو ا لاسا 
وانحلال القيم الدينية عند طائفة كبيرة من الناس» حتى لتكاد تفقد الأدلة التقليدية 
قوتها في حسم النزاعات,. فما من حقيقة قضائية إلا ويهكن إثبات عكسها كما تقدم 
ذكره وهذه هي طبيعة الأدلة القضائية. 

> القول أن قيعة اللجوء للقرائئ واهميتها تعود لسييين: 

السبب الأول: أن الحالات التي تقوم على الإثبات المباشر في الحقيقة محدودة» وهي 
مع محدوديتها قد تكون مقيدة بنصاب معين لا يمكن الإثبات به دون تحققه؛ إضافة إلى 
كون الإثبات بها عزيز وغير متيسر في كثير من الأحيان مما يلجئ القاضي إلى النظر في 
)٠١(‏ ينظر: إعلام الموقعين ١‏ /الا. 
)1١(‏ ينظر: الاختيارات الفقهية ص55"9؛ إعلام الموقعين ١‏ /"ل. 


.ها/1/١ ينظر: البهجة ي شرح التحفة‎ )1١( 
. ينظر: الطرق الحكمية ص"‎ )19( 


>10 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


الأدلة غير المباشرة كوسيلة أخرى للوصول للحقيقة يمارس من خلالها سلطة استنباط 
عقلية ومنطقية مستفادة من سياقات الدعوى وملابساتها وحجج الطرفين. 

السبب الثاني: التقدم العلمي والتقني الكبير في شتى العلوم» فكم من قضية 
أحكمت خطتهاء وعسر فهمهاء وأغلقت على القاضي استطعنا بفضل الله تعالى ثم ما 
توافر من تقنيات حديثة قدمها العقل البشري الوقوف على حقائقها. وفي هذا تقف 
القرائن والوقائع المادية في مقدمة الآدلة التي يستعان بها في الإثبات وترجيح أحد 
الأطراف,على الآخر: 

والقاضي عند اللجوء إلى الاستدلال بالقرائن وشواهد ال حال يقوم بعملية دقيقة 
قوامها الاستنباط وأساسها الوقائع الظاهرة في الدعوىء والتي يقوم بينها علاقة 
ائطية. بحيت نقول: مت ها قدت هذه الو افعة ترني علبي قات الاقف |7 

فعند التعامل مع القرائن لدينا مرحلتين: 

المرحلة الأولى: التحقق من الوقائع القريبة في الدعوى ما يراد إثباته» فقد يكون 
مصدر القرينة واقعة واحدة» وربما كان ذلك المصدر جملة من الوقائع لا ترقى منفردة 
عن بعضها البعض لتكوين صورة أولية واضحة المعالم بالنسبة للقاضي لكن بمجموعها 
رو ا ررض 
رحمه الله: "إن اقتران الدلائل كاقتران الأخبار وتوافرهاء وكل دلالة شاهدة يتنطرق إليها 
الاحتمال كقول كل مخبر على حياله وينشأ من الاجتماع العلم" 9". 

والمرحلة الثانية: استنباط الواقعة من الأمارة » ولما كانت هذه العملية من تحقق وفرز 
للوقائع واستنباط وترجيح كلها من جهد القاضي الشخصيء وهو الذي يقع عليه 


.٠١8 /١ ينظر: المستصفى‎ )14( 


لكا 


0 


وكعر فت شافتك 


العبء فيها كان من الأهمية بمكان اتصاف القاضي بقدر كبير من الفطنة والفهم العالي 
والذكاء وحسن الاستنباط مع جملة مواهب أخرى. 

إضافة لما سبق فعلى القاضي مراعاة ثسروط الأخذ بالقرينة من جهة التحقق من 
استيفائها للشروط» وجهة ثبوتها وتحققهاء فإذا خالطه شك موّثر ككون القرينة مفتعلة» 
أو مختلقة اطرحهاء ولم يلتفت إليهاء كما لم يكن وجود السقاية في رحل أخي يوسف 
عليه الصلاة والسلا ال ل لسن فلم 
جَهَرَهُْم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ أَلسَقَايَهَ في رَْلٍ أَحيه 2 الي ار إن لَسَرُِونَ 8 )» 
00 

وإذا تعارضت القرائن رجح بينها إذا لم يمكنه الجمع » فإن إخوة يوسف عليه الصلاة 
والسلام استدلوا على قتل الذئب لأخيهم بقرينة وجود الدم الكاذب على الثوب غير 
أن هذه القرينة قابلها سلامة الثوب من التمزيق وعدم إحضار الجسد لترجح هاتان 
القرينتان على فرينة القتل . 

وعودا على بدء فإن استخلاص النتيجة النهائية للقضية ينبني على وقائع تتوالى 
وتأخذ منحنى تسلسلياً يرتبط آخره مع أوله وتظهر نتائجه بناء على مقدماته» وهذه 
النتائج ليس بالضرورة يقينيتها بل يكفي رجحانها على غيرهاء وإن احتاج القاضي إلى 
كبلها جراء كتيل فعله. 

ا ا سه أن ايت نر انقاراى إلى أمر جد مهم وهو أن 
الاستدلال بالقرائن استدلال يقوم على الظن والترجيح. والغلط فيها وارد» وإثبات 
العكس ممكن ومتاح» وقدرات القضة في استنباطها والتعامل معها متفاوتة» وهم في 
7 0 0000 وي تكد هده الظو اهن بل 


/ 


وت 9 


إقات: الكبب المقؤ للدَعَو متام التكتاهد 


كثيرا ما يخطئ الإنسان في استنتاجاته؛ إذ أنهم غير معصومين في قضائهم» كل ذلك 
يدعو للتعامل بحذر في مسألة الاستدلال ومراعاة قرائن ال 0 
ولنذا أتزلت في كبر من النظم والفرا ف لله ات لاي رك يات تار 
والكتابة واليمين. 
المبحث الخامس 
المراد بالقرينة د اللغة والاصطلاح 

القرينة 4# اللغة (*": 

ره ويا ل ا 
والالتزام» وفي التنزيل الكرع: (١‏ ومَنيعش عَِن وك اَم نفَيِضَلَهسَيِطنَافَهوَ لكين (2)) 
ال 

وقد جاءت القرينة في كلام العرب لمعان متعددة» منها: 

-١‏ الزوجة: فقرينة الرجل زوجته» سميت بذلك لقارنتها زوجها. 

التق فيقال ا وي 


و3 الصاحب: فالقرين صاحبك الذي يقارنك» وقرينة الكلام: ما يصاحبه ويدل 


ع الات" 
ويظهر من خلال هذه المعاني أن القرينة تدل على شيء وإن لم تستعمل فيه بل 
صاحبته ولازمته. 


(15) ينظر: الصحاح 31872/5) مقاييس اللغة ه/5/؛ لسان العرب 9/17/ مادة (قرن)؛ الملخصص ./1/١‏ 


1/1 


0 


وكعر فت شافتف 


القريئة في الاصطلاح: 

1 سف القرية معناه الأنطلاحي إذ يقول: 
سسص 

ولاشك أن هذا التعريف يأتي في سياق معنى القرينة في معناها العام» فيشمل كل 
قرينة شرعية أو لغوية أو بلاغية ونحو ذلك. 

ظئ ا ركان الم سه كل إمارة ظاخرة تقارن شيعا نيار 477 
عات 

وهذا التعريف كسابقه تعريف عام. 

وأما تعريفها الاصطلاحي القضائي: 

فقد عرفت بتعاريف عدة تتفاوت من جهة الصياغة وتتحد من جهة الحقيقة 
والمضمون. فكلها تدور حول وقائع قضائية ثابتة تستنبط منها وقائع مجهولة» ومن 
تلك التعريفات: 

تباط القاضي لآم حورل من أمر معاراه 37 , 

- الأمارة القوية التي يستدل بها القاضي على وقوع أمر خفي من الأوصاف الدالة 
على ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة في الحكم أو نفيها *". 

- ما يستخلصه القاضي من أمر معلوم» للدلالة على أمر مجهول ””". 

00-7 :ا إن لات افرع شاد سل سهة أنه عملية استصاطة 
(10) ينظر: المدخل الفقهي العام .118/١‏ 
(1) ينظر: الإثبات 2 المواد المدنية والتجارية (شتا) 1/4/1. 


(19) ينظر: الكاشف ؟19/7. 
)١(‏ ينظر: قواعد الإثبات صه١7.‏ 
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ا 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ النكا مكاعد 


استخلاصية لأمور مجهولة من وقائع معلومة يقوم بها القاضي. 


المبحث السادس 
أركان القرينة القضائية(20) 


1ه القرينة القضائية على ركدن: 
-١‏ الركن المادي: ويتكون من وقائع متصلة بالدعوى يتحقق القاضي من ثبوتهاء ولا 
يهم الطريق الذي ثبتت به الواقعة سواء كان ذلك الطريق قام به القاضي بنفسه - كما 
ممص ا 
حل عقف من لله وااو ار اير 
النضائة ريفس رها. 
- الركن المعنوي: ويتكون من عملية استنباط الدلالات على الوقائع المراد إثباتهاء 
فلابد من إثبات هذا الركن بشكل قاطع حتى يكون الاستنباط سليما. 


المبحث السابع 
أقسام القرائن القضائية (الأسباب المقوية للدعوى) باعتبار قوة دلالتها 7" 


القرائن ادل و ا 0 
ترتقي لمرتبة القطع وقد تهبط إلى درجة الاحتمال» وقد تتوسط بينهما. 


1م ينظر: الإثبات 2# الموادالمدنية والتجارية (شتا) "//؛» وسائل الإثبات (الزحيلي) ص"95؛؛ القضاء بالقرائن 
المعاصرة 2١١8/١‏ الكاشف ٠١56/75‏ قواعد الإثبات ص7 .7٠١‏ 
(؟") ينظر: طرق الإثبات 4# الشريعة والقانون (البهي) ص؛”22 القضاء بالقرائن المعاصرة 1١4/١‏ الكاشف؟/4١٠.‏ 


0 


وكعر فت شافتف 


وعليه فإننا نقسّم القرائن : القضائية باعتبار قوة دلالتها إلى ثلاثة أقسام: 

القتسم الأول: قرائن قوية (ظاهرة) بالغة حد اليقين والقطع . وحكم هذه القرائن 
وجوب العمل بها. 

ويدخل في مراد العلماء من اشتراط اليقين ما يشمل الظن الغالب والراجح؛ لأن 
دلالة طرق الإثبات مهما قويت فلا تخلو من ظن ولكن المهم هنا ما يمكن أن يسمى علم 
اليقين وعلم الطمآنينة. 

القسم الثاني: قرائم متوسطة من جهة الدلالة. فهذه يتعامل معها القاضي بحذر 
ويكشف عنها ويسلك فيها مسلك الاحتياط والتثبت» فإن حف بها ما يقويها عمل بهاء 
وإن حف بها ما يضعفها تركها ولم يعمل بها. 

القتسم الثالث: قرائن ذات دلالات ضعيفة تقبل هذا وذاك» تحتمل الشيء ونقيضه 
وتنزل إلى درجة الاحتمال. وحكم هذه القرائن عدم الالتفات إليها لضعفها والشك 
فيها. 

ا 
ولا من الظن ولا يؤخذ منها حكم. 

وقد قسم ابن القيم القرائن القضائية من جهة قوتها إلى ثلاثة أقسام وبين حكم 
العمل بها فقال: 

"والمعوّل في ذلك على القرائن» فإن قويت حكم بموجبهاء وإن ضعفت لم يلتفت 
إليهاء وإن توسطت طلب الاستظهار وسلك طريق الاحتياط" 7". 


(*") ينظر: الطرق الحكمية ص؟١١.‏ 
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وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ الها التكاهد 


المبحث الثامن 
شروط استنباط القرائن القضائية 20 


(الأسباب المقوية) 

ا البحث متعلقا بالأسباب المقوية للدعوى وهي الاستنباط الصحيح 
ليكون السبب مقوياً بحق للدعوى 

فيشترط في عملية الاستنباط للقرائن القضائية توافر الشروط الآتية: 

ا 00 
على واقعة ثابتة ما تداعى فيه الخصوم وقدموه للمحكمة وتم تدوينه في ضبط القضية. 
فلا يستدل القاضي أو يستنبط من أقوال أو أدلة لا سند لهافي ضبط القضية وأوراق 
الدعوى. 

ا 
ااا 
عليها قضاؤه . 

على القاضي التأكد من صحة استنباطه واستنتاجه بتكرار النظر والفحص والتأمل 
فيما ظهر له. 

ان بكرن الام اه 
بحيث يكون ما استخلصه القاضي خلال نظره القضية بتأمل وفحص يسير فيه من 
المقدمات إلى النتائج» ومن المعلوم إلى استنباط المجهول تقريره» ومن الدليل إلى 
(4") ينظر: الإثبات ‏ المواد المدنية والتجارية (شتا) 4/4/1 الكاشف :1١8/1‏ قواعد الإثبات [فرج) ص”05: 707؛ طرق 


وأدلة الإثبات (طلبة) ص؛؟١ه.‏ 


1 


ا 0 


وكعر فت شافتك 


المدلول من خلال سلطته القضائية في تقدير الأدلة وما يمكن أن يكون صا حا منها في 
الاعتماد عليه لما خلص إليه 

- أن يكون الاستنباط متسلسلاًء ينتقل فيه القاضي من المقدمات إلى النتائج؛ ومن 
0 رن رن الدليل إلى المدلول. 

5- ألا يعارض المعنى المستنبط ماهو أقوى من العلل والمعاني التي تؤدي إلى نفي 
الواقعة. 

- أن يكون الاستنباط كافياً وافياً مبيناً فيه المعنى المستنبط والأدلة والوقائع المستفاد 
منهاء والرد على ما يعارضه من أقوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم» ولا يكون مجرد 
ظن ضعيف ولا خخارج عن طرق الاستدلال المقررة شرعاً في تفسير الوقائع . 

لت دعر ار سالا 

الخصوءم فيهاء فيجب أن تكون تلك الوقائع لا كير مضه سملا 
وسائغة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها. 


المبحث التاسع 
أهمية مراعاة الأسباب المقوية للدعوى بالنسبة للقاضي 


بقدر مراعاة القاضي للأسباب المقوية للدعوى وتمكنه من استخراجها وتنصيبها 
بناء حكمه على أسس صحيحة مقبولة بقدر ما تنمو عنده الملكة القضائية التي تقوده 
إلى معرفة المحق من المبطل والصادق من الكاذب. 

ولاريب أن عملية المراعاة هذه تحتاج إلى صفات شخصية ونفسية وعلمية تؤهل 
القاضي للقيام بعملية اختيار الأسباب القوية من بين عدة أسباب صالحة وكافية لإصدار 


للا 


وت 0 


شار 


الحكم» وقلما اجتمعت تلك الصفات في حاكم إلا وصارت له تلك الملكة القضائية. 

والنامس متفاوتون في الأفهام كتفاوتهم في قوى الأبدان, ذ فمنهم المتمكن من الفهم 
وإدراكه» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته 
وتنبيهه واعتباره» وهذا من صميم حكمة الله وتدبيره: (فَفَهمئَهَا سَلَيَمنَ )الأنبياء: 4/اء 
ولو كانت الأفهام متساوية» لتساوت أقدام العلماء في العلم ولم يتميز فهم أحد. 

وقد قال ابن القيم رحمه الله بعد إيراد قصة المرأتين مع نبي الله سليمان عليه الصلاة 
والسلام: "ولا أحسن من هذا الحكم وهذا الفهم. وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم 
أضاع حقوق الناس"*" 

وبقدر فهم القاضي للواقعة وكمال علمه واتساع ذكاءه يوفق للصواب. وغالباً 
يكون عدم اتضاح الأمور على حقيقتها بالنسبة للقاضي سببه إما عن سوء الفهم, أو 
نقص العلم. 

ولماقال رجل لإياس بن معاوية: علمني القضاءء قال له: إن القضاء لا يعلم, إِنما 
القضاء فهم. ولكن قل: علمني العلم "”". 

07 بن القيم معقبا: "وهذا هو سر المسألة» فإن الله سبحانه وتعالى 00 
وَسلَيَمُنَ إِذ يكْمَانِ في اَخرْثِ إِذْ َشَمَّتْ فيه ا ل مهمه 
اا ان ا ا 2 22 
الأنبياء: 1/8 - 4/. فخص سليمان بفهم القضية وعمهما بالعلم. 

وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور: «الفهم الفهم فيما أدلي 
إليك». والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم: الفهم 
(؟) ينظر: إعلام الموقعين 181/4. 


(5") ينظر: الطرق الحكمية ص؟". 
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0 


وكعر نف شافتف 


في الواقع والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال وهذا الذي فات كثيراً من الحكام 
تاماعرا كدراه الحفوق 

ويقول: "والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده 
وفي القرائن الخالية والمقالية كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة 
على أصحابهاء وحكم ما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر 
لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. 


06 


فهاهنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية» وفقه 
في نفس الواقع وأحوال الناس» بميز به بين الصادق والكاذب. والمحق والمبطل» ثم 
يطابق بين هذا وهذاء فيعطي الواقع حكمه من الواجبء ولا يجعل الواجب مخالفاً 
راف 77 

وعندما نركز على أهمية مراعاة الأسباب المقوية للدعوى واطراح ما دونها؛ فذلك 
لأن الأسباب التي يركن إليها الحاكم متعددة متفاوتة قوة وضعفاء فمنها ما يبلغ مبلغا 
ات ان م ال أو الاقرار أو شرك منزلة الشهادة. ومتها فا ترسط 
بين ذلك يدور بين الراجح والمجروح على حسب الملابس له؛ ومنها ما هو متهافت 
ضعيف يدور في حيز الاحتمال والتخمين» لا يلتفت احاكم إليه ولا يعول عليه أبدا. 

والنامس في هذه المسألة طرفان ووسط ما بين مهدر للأسباب وترتب على إهداره 
تعطيل كثير من الأحكام وتضييع كثير من الحقوق» وتيه الإنسان بين جهل الحق وظلم 
الخلق» وبين من جعل معوله عليهاء وتوسع اي 
أحكاماً فوقع في أنواع من الظلم والفساد. 
(9؟) ينظر: الطرق الحكمية ص54. 


الليكية المرجعالسابق ص؛. 
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وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


وفريق توسط في ذلك فراعى الأوضاع الشرعية ولم يهمل الأسباب الصالحة للحكم 
من قرائن وشواهد حال ونحوهما. 

"فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات 
التي هي أدلة عليه وشواهد له» ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبداً فيضيع حقوق الله 
وعباده ويعطلهاء ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع 
مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه كترجيح 
شاهد الحال على مجرد اليد في صورة مَنْ على رأسه عمامة وبيده عمامة أخرى وآخر 
كل مكشوف الراس يعدو إثره ولا عادة له يكيف ران 0 لال ب لاله لا 
في ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحدء فالشارع لا يهمل 
مثل هذه البينة والدلالة ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته؛ بل لما ظن هذا من 
ظنه ضيعوا طريق الحكم فضاع كثير من الحقوق» لتوقف ثبوتها عندهم على طريق 
مكينء وصسار الظالم الفاجر مكنا من ظلمه وار لل ل ا لل لا ارام 
علي بذلك شاه دان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده» وحينئذ أخرج الله أمر 
الحكم العلمي عن أيديهم وأدخل فيه من أمر الأمارة والسياسة ما يحفظ ال حق به تارة 
ويضيع الى ل ل الل ات 


(9؟) ينظر: إعلام الموقعين ١/١لا.‏ 


أكنا 


0 


وكعر فت شافتك 


المبحث العاشر 
سلطهة القاضي التقديرية 2 استتباط القرائن القضائيهة 


(الأسباب المقوية للدعوى) () 

ا ن القضائية في الدعوى من المسائل الموضوعية التي يستقل 
بهاقاضي الدعوى ويعتمد عليها في تكوين حكمه» فإذا كنا نعتقد أن كل واحد من 
ل د ع الفاسشر الرناك الى ريد أن يبجعلها اساي 
لاستنباط ما يدعيه؛ فإن من المسلمات- أيضاً - أن القاضي حر في اختيار أي واقعة من 
الوقائع الثابتة أمامه. 

7ل فى ذلك سلطة واسعة فى أن يختار منها ما يشاءء» فقد يأخذ من أقوال اند 
الخصو م» أو ورقة من الأوراق المقدمة» أو إفادة من أحد الشهود حتى لو قصرت قيمتها 
عن قيمة الدليل» فهذه الوقائع التي يستنبطها ويستخلص منها ما يكون كافيا لحكمه قد 
تكون مرتبطة بأطراف الخصومة أو بأحدهماء أو ربا كانت تلك الوقائع وقائع أجنبية 
ل 2ت د بامسشاط الثاية من الأول ة 

3 حتت السشوجع ية من الاولى 

فالقاضي حر في اختيار أية واقعة ثابتة أمامه» وله في ذلك سلطة قد لا تتوافر أي دليل 
إثبات آخر. 
ثم هو بعد ذلك حر في تكوين اقتناعه منهاء فقد تكفيه قرينة واحدة ظاهرة» وقد 
إل سل قرائ يكمل بعضسها بعضا و نودي فى مجملها إلى النتيجة التى 
(40) ينظر: الإثبات #المواد المدنية والتجارية (شتا) :4"١/4/١‏ طرق وأدلة الإثبات ص14ه-015: 044 قواعد الإثبات 


19-١ ص‎ 


7/ 


0 


1 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعَامٌ النكا التكاهد 


فلاشزيك على القاضي في الخد بآي دليل اقمع يهف ذم سد اط ل لكا و2 رالا 
وكانا حول تصاد امد 

فالقاضي حر في اختيار الوقائع » وتقدير ما يقدم له من أدلة» وحر في الاستنباط من 
هذه الأدلة» وحر في تحصيل فهم الواقعة. 

وإذا كان القاضي يتمتع بهذه السلطة الواسعة» فإن ما يجدر ذكره والتنبيه عليه أن 
القاضي لو أورد أسباباً لإثبات قرينة أو نفيهاء فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة الجهة 
القضائية الأعلى» فعليه أن يراعي في ذلك شروط استنباط القرائن القضائية. 


المبحث الحادي عشر 
انفراد القرينة القضائيهة (السبب) 4 الدلالة ثارة 


أو تركيبها مع غيرها من الأدلة 


نصن نظام المرافعات الشرعية السعودي في مادته (155) على أنه: '' يجوز للقاضي 
أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدع وى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون 
مسكئدا لحكمد» أو لتكمل بها دلي العا ا ل ا ا رن 
عدر لمك 

لبو ل اه ال ا 
مستا لوت لحن رمت لكا ور ري إل ل ري ا ا 
ناقصة بحيث نقول:إنه لم يتوافر عند القاضي القوة لقرينة واحدة لكنها من الممكن 
أن تعزز أدلة ناقصة سواء قرائن أو غيرها يتوافر لها القوة اللازمة المطمئنة للقاضي» 


فتصبح مجتمعة كالدليل الواحد المكوّن من أجزاء قد لا يتوافر لكل واحد منهم بمفرده 


ا 0 


وكعر نف شافتف 


قوة الإقناع لكنه عند اجتماعه مع غيره يكون كذلك كقوة الدليل الواحد. 
وقد نصت اللائحة التنفيذية لهذه المادة: "عند استنتاج القاضي للقرينة يبين وجه 
ا ل ايند الت ري جه الدلالة مها 


المبحث الثاني عشر 
توطئة 2 تسبيب الحكم القضائي 


إن الحكم القضائي ليس عملية تلقائية تنتج عن تصرف إجرائي وحيد يقوم به 
القاضيء بل هو في الحقيقة نتاج مجموعة من الإجراءات المترابطة التي لا ينفك بعضها 
عن بعضسء» فصحيفة الدعوى التي يقدمها المدعي تمثل بالنسبة له الأساس الواقعي 
والنظامي لمطالباته وتأكيد قوة جانبه» وينصب عمل المدعي طوال أمد المحاكمة إلى 
ب 010000000أ#أ#آ#ذآآذ اا 
ويقابل الدور الذي يبذله المدعي دور آخر يقوم به خصمه - المدعى عليه - في عملية 
مضادة» ليقدم من خلالها دفوعه الداحضة على شكل وقائع يحاول من خلالها تقوية 
جانبه وإسقاط دعوى خصمه. وأن مجمل الأسباب التي ذكرها المدعي لا تصلح أن 
ل ا عالقا 0 ثم رفض مطالات المدعى وعدم قبول ما استدد 
عليه» ويستمر الأمر كذلك حتى يوصد القاضي باب المرافعة» ويتهياً لإصدار حكمه في 
الواقعة» وهو قبل ذلك يقوم بعمل كبير إزاء ذلك من فرز الوقائع وغربلتها واستبعاد ما 
ليس متعلقا بالدعوىء وغير المنتج فيهاء وغير المتنازع عليه» ثم يحصر النزاع من حيث 
الوقائع في الباقي ما أورده الخصوم. وبعدها يقوم بإجراء التقرير القضائي» أي إثبات 
أن هذه الوقائع هي المتعلقة بالنزاع عن طريق الإثبات الذي قام به الخصوم. ثم تأتي 


الا 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


عملية التكييف للحكم عن طريق إعمال الحكم الفقهي أو النظامي عن طريق 
المجموع الواقعي المتعلق بالوقائع فإذا وجد قاعدة أو حكما ينطبق مع هذه الوقائع فإن 
الحكم القضائي ينطلق بشكل تلقائي فارضاً الحكم الواجب الإنزال على هذه الوقائع » 
وحين صدور الحكم نطق القاضي به يكون قد بنى حكمه على وقائع قدمها الخصومء أو 
على أسباب استنباط القاضي من هذه الوقائع وبنى عليها منطوق حكمه 

وعلى هذا فأسباب الأحكام منها ماهو واقعي يساهم في بناء العملية القضائية 
وتأسيس الحكم, ومنها ما هو غير ذلك. 

هده الأسات تتضافر عا لا اذ الا ا ل ا 0 
انسجام المنطوق مع الأسبات انسجام المقدمات مع النتائج. 

إن مسألة تسبيب الحكم القضائي التي يوّسس عليها القاضي حكمه من آكد مسائل 
العمل القضائي وأوجبها في كافة النظم والقوانين القضائية» وقد نص نظام المرافعات 
الشرعية السعودي في مادته )١177(‏ على أنه: ' بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم 
في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب اراس علي ددا 
مادة (177): "ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه مع أسبابه ...'» وفي مادة 
(175): "بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع 
الصحيحة ... وأسباب الحكم ...'؛ وكذا الشأن في نظام الإجراءات الجزائية في 
ماد وا را“ ا 
... ثم أسباب الحكم ونصه والمستند الشرعي ...' ؛ وكذا نظام المرافعات أمام ديوان 
المظالم في مادة (71) وفيه: "يجب أن يشمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني 
عابها ران ل 


1 


0 


وكعر فت شافتك 


اك 00 أن بكرن مسبا ليس معناه أى وجوه للأسباب مهما كانت» 
ا ل ان > نس السسيب كافياوواقفا وشيحة خترورية ا 
تقدم من الأسباب» فعند قولنا: لابد أن يكون كافيا: أي تقيم المحكمة قضاؤها على ما 
ل الام ف ام كال المكم الفضاض وتأسيس لهدكم 
عليه؛ لينسجم المنطوق مع الأسباب انسجام المقدمات مع النتائج. 

فلابد أن تكون الأسباب مقدمة منطقية للحكم الصحيح, وواقعية» كما أنه لابد أن 
يكون الحكم نتيجة ضرورية لما تقدم من الأسباب . 

ا ا 3 ا القاضى بيجب أن يضمن لفسبر ا و 
بيان أسباب اتخاذ قراره» وأن يكون على قدر كبير من الإتقان وحسن الاختيار الذي 
ا ل الحاراتت الل 0 

ويظهر من خلال التسبيب القضائي مدى الدور الكبير الذي يمارسه القاضي والجهد 
الذي يبذله لبناء الحكم الصحيح على تلك الأسباب . 

ولا أريد الخوض والإطالة في التسبيب فذاك موضوع كبير مرتبط بضمانة من 
ل ل على أسات صالحة للفصل في 
الدعوىء ولكن يهمني هنا مع هذه التوطئة بيان مدلوله اللغوي والاصطلاحي مع ذكر 
أهميته وعلاقته بالبحث . 


(41) ينظر: تسبيب الأحكام وأعمال القضاة ص ؟1١.‏ 


١ 


وت 


0 


البحث الثالث عشر 
التعريف بالتسبيب 2# اللغة واللاصطلاح 


لفظ التسبيب المرتبط ببناء الحكم القضائي عليه لفظ حادث. مراد منه ذكر الأسباب 
المفبفلة لني أدت للحكم ؛ ولأجل ذلك سأقوام أولا ري ال لاقت الفط 
التسبيب» ثم أذكر بعده المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ. 

تعريف السبب في اللغة 7“,: 

السبب مفرد» وجمعه أسباب . ويطلق السبب في اللغة ويراد به معان متعددة» من 
أهمها: 

- الطريق: ومنه قوله تعالى: ( تَبمَسَيئ(() )الكهف: 85 أي سلك طريقا. 

- الحبل: ومنه قوله تعالى: (١ظيَمَدَدْ‏ سب إِكَالسَّمَآِ )الحج: .١١‏ والسبب هو الحبل؛ 
لأنه يتوصل به إلى السماء. 

ال ل ار 7 

قال بعض أهل العلم في معنى الآية: الع ل ال 
ا 7 ل 

- الباب: ومنه قوله تعالى: (لَمَ تلم الأتسب (©)أمَبَبَالحَموْتٍ طم لله 
مو )غافر: ”7 - /الا» وأسباب السموات أبوابها. 

- المودة: ومنه قوله تعالى: ( وَتَقَطَدتَ بِهِمْالْأَسْبَابُ (5) )البقرة: 177. أي المودة التي 
يتواصلون بها في الدنيا بعضهم ببعض. 
(41) ينظر: تهذيب اللغة 270/17 تاج العروس /8: القاموس المحيط :41/١‏ لسان العرب ١/408؛‏ مادة 'سبب". 


(؟؛) غافر: 375 /ا3. 


فى 


0 


وكعر فت شافتف 


2 ارا ساي بان الآ يودي إلى غيرة كمايزدي 
السلم الذي يرتقى عليه. 

وكل شيء يتوصل به إلى شيء فهو سبب . 

20007 

ا لاحب عر معن واحدء هر آن السب ماء جل 
به إلى غيره» فالأسباب أو عملية التسبيب هي التي تسبق الحكم ويتوصل بها إليه. 

تعريف التسبيب في الاصطلاح: 

أما تعريف التسبيب في الاصطلاح القضائي فقد عرّفٌ بعدة تعريفات متفقة في 
معناها وإن اختلفت في مبناهاء ومن هذه التعريفات: 

.“* بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي بنى عليها القاضي حكمه‎ -١ 

؟- ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية وأدلتها الشرعية 
وذكر الوقائع القضائية المؤثرة وكيفية ثبوتها بطرق الحكم المعتبرة ””. 

7- احتواء الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره ”“. 


المبحث الرابع عشر 
أهمية التسبيب 


تظهر أهمية [القسييب: من خلال النقاط الآتية: 
-١‏ في التسبيب ضمانة لعدم القضاء بالهوى أو الميل الشخصي من قبل القاضي. 
(414) شمس العلوم ه/.797. 
(ه:) الوسيط 4 شرح قانون المرافعات ص١1/.‏ 
(11) تسبيب الأحكام القضائية ص١١.‏ 
(4) تسبيب الأحكام وأعمال القضاة ص١١‏ . 


رى 


وت 0 


إِقَاصَرَالسَب المقَوّي للدّعوئ مَعََآمَ التتاهد 


-١‏ أن التسبيب يؤدي إلى احترام حق الدفاع الذي يحتفظ به المحكو م عليه 

“- التسبيب يوّدي إلى إقناع الرأي العام بعدالة القضاءء وهو ما يكسب الأحكام 
ثقة المتقاضي ويدفع عنها مظنة الريبة والشك. 

5- أن التسبيب وسيلة لحماية القاضي ما قد يقع عليه من ضغوط. 

ه- أن التسبيب باعتباره واجباً قضائياً يدفع القاضي إلى الحرص والفطنة عند اتخاذ 
القرار» وفي ذات الوقت يكسبه قوة. 

-١‏ أن التسبيب ضروري لاستعمال الحق في الطعن بالحكم, فعن طريقه يستطيع 
المحكو م عليه الطعن فيه» ومعرفة ما شابه من عيب » ويسهل على المحكمة ذات الدرجة 
الأعلى مراقبة الحكم المطعون فيه. 

1- أن التسبيب هو الوسيلة التي تستطيع بها محكمة الاستئناف مراقبة المحاكم 
الأدنى. 

4- أن التسبيب يؤدي إلى إثراء الفكر النظامي وتقدمه. 

9" التسبيب ضمانة ضد التعسف الذي قد بضددر دن الفضاء” 

- التسبيب ضمانة للخصوم بحيث يعرفون كيف فصل في قضيتهم؟ وعلى أي 
سام 


. التسبيب يساهم في بناء الطعون على الأحكام‎ -١ 


5 


0 


وكعر فت شافتف 


الشاهد القولي وشواهد الأفعال والأحوال وتطبيقاتها 0 


الأصل في الشهادة أنها إخبار وإعلام. والإخبار والإعلام نوعان: إخبار بالقول» 

ا ل ل شرن وأحرى اسيل وقد كول 
ا الئل كثيرة عُدَّ فيها التصرف الفعلي قائماً مقام الإذن القولي» فقالوا على 
ار ا بابها لكل من دخل إليها وأذن بالصلاة فيها 
ور ل لفط رلك وعدا من بتى مقيرة رفح باببا58 150111017 
مواراة ميتء وأذن لهم فيها بالدفن يكون موقفاً لها وإن لم يتلفظ بذلك ”*» ونظائر 
ذلك من مسائل الفقه لا تعد» بل قد يكو ن البيان والإخبار بالفعل أظهر وأبلغ» وقد 
يسمى شاهد الحال» أو كما يسميه المالكية في بعض الصور: الشاهد العرفي وقد يكون 
شاهد الخال قائماً مقام الشاهد القوليء إذ يقوم مقامه ويؤدي مؤداه كما قيل: 


1 دالفيان 0س لشت 
وقال الآخر: 
نل 202 صسر اخملا نعل سبل 0 
وقال الآخر: 


امتلأالحوض وقال قطنى ا 


(48) ينظر: روضة الناظر )1594/١‏ مدارج السالكين 47١/7”‏ الطرق الحكمية ص9١-14.‏ 
(149) ينظر: تبصرة الحكام .17١/1١‏ 

(50) ينظر: الخصائص "5/١‏ المعجم الوسيط ١//االا.‏ 

(01) ينظر: تهذيب اللغة 2156/٠١‏ تاج العروس 97/1". 

(01) ينظر: تهذيب اللغة 22١5/8‏ فقه اللغة ص؛54؟. 


10 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


وفي التنزيل الحكيم: ( أَوَحَم جسم أن تُتركوأ وََمَا يتلم يرن جَهَدُ وك وَل يَتَّوِدُوا 
هن دوق الت ولا وام الل ا ا ا (5) )التوبة: 17. 

يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: "فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما 
يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم با 
وراك ."” 

ويقول ابن قدامة رحمه الله: "القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار '0". 

ولق لا شلك أن ف ار ا ل ا 
وبغضهإياه وخوفه منه» وخحجله» هذه أحوال في النفسس لا يتعلق بها الحس قد يدل 
عليها دلالات» آحادها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال» لكن تميل النفس بها إلى 
اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكده» ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال 
إلى أن يحصل القطع بالاجتماع » فإنا نعرف محبة الشخصن لصاحبه بفعل المحبين 
من خدمته وبذل ماله وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا 
الجنمسء وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته لكن تنتهي 
كثرة هذه الدلالات إلى حد يجعل العلم القطعي بحبه". 

وقدبين ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن الله سبحانه نصب على الحق 
الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبيئه وتئقلنا هذه العلامات من جانب 
الشك إلى جانب القطع وتسوغ الشهادة على ذلكء» وكما هو الشأن في الآيات التي 
نصبها الله دالة عليه وناطقة بتوحيده» وأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه اعتبر 


6 


17" 
(4:ه) ينظر: روضة الناظر .5194/١‏ 
زهه) ينظر: روضة الناظر .11954/١‏ 


2 


0 


وكعر فت شافتف 


العلامات ونزلها منزلة البينة التي تشهد على صحة الوقائع فقال رحمه الله: "وقد 
نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وأمارات تدل عليه وتبينه» 
قال تعالى : ( وَألْقَ ف الْارضِ روديو أن يد بحك ورا وَسْبْلا لك تَتَدُودَ (5ا) وَعَللمكبْ 
وَياَلتَجم هم يَمْمَدُونَ(0) )اسمس مد ونصب على القبلة علامات وأدلة» ونصب على 
الإيمان والنفاق علامات وأدلة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: أده يتم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالإيمان» ”". فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإيمان» 
لاك لشيد يات ما حها مسرن إلى تلك العلامة: والشهادمافاتكراة 
على القطع . فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة» وقال صلى الله عليه 
وسلم: (آية المنافق ثلاث - وفي لفظ: علامة المنافق ثلاث - إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا اتتمن خحان» ””» وفي السنن: ”ثلاث من علامات الإيمان: الكف عمن 
قال: لا إله إلا الله» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطله 
جور جائر» ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار) 00 
وقد نصب الله تعالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته» فكذلك هي 
دالة على عدله وأحكامه؛ والآية مستلزمة لمدلولها لا تنفك عنهاء فحيث وجد الملزوم 
وجد لازمه» فإذا وجدت آية الحق ثبت الحقء ولم يتخلف ثبوته عن آيته وأمارته 
والحكم بغيره يكون حكماً بالباطل. 
ال 1 فل 1ن ان سمل لسري والترمديالة سمه أبواب تفسير 
القرآنء باب ومن سورة التوبة, ه//117, رقم (7:091): وابن ماجه؛ كتاب المساجد والجماعات؛ باب لزوم المساجد 
وانتظار الصلاة: 2177/١‏ رقم (607)؛ وضعفه الألباني كما ث ضعيف سنن الترمذي ."81/1١‏ 
(01) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب علا مة المنافق 17/١‏ رقم (7). 
(0) أخرجه أبو داود 2 سننه؛ كتابلجهاد, باب # اا لغزو مع أئمة الجور 218/1 رقم (1047)؛ والبيهقي 2# السنن الكبرى, 


جماع أبوابالسير باب الغزو مع أئمة الجور 2151/4 وك سنده مجهول كما نصب الراية */017؛ وك روايات 
الحديث: «ثلاث من أصل الإيمان». 


// 


وت 0 


كرك الت تعر عا الك د 


وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام» 
وجعلوها مبينة لهاء كما اعتبر العلامات في اللقطة» وجعل صفة الواصف لها آية 
وعلامة على صدقه. وأنها له» وقال لجابر: اخذ من وكيلي وسقاء فإن التمس منك آية» 
فضع يدك على ترقوته» "» فنزّل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن 
يدفع له ذلك» كما نزّل الصفة للقطة منزلة البينة» بل هذا نفسه بينة» إذ البيئة ما يبين 
الك من قول ل 

ومن الأمثلة الفقهية الواردة في هذا المقام التي قامت فيها شواهد الأحوال والأفعال 
مقام الشاهد القولي أو بعبارة أخرى: ما يقوم به السبب مقام الشاهد : 

- جرواز وطء المرأة التي تزف إلى الزوج ليلة العرس وإن لم يكن رآها ولا وصفت 
له من غير اشتراط شاهدي عدل يشهدان أنها امرأته التي وقع عليها العقد اكتفاء 
بالظن الغالب بالقطع المستفاد من شاهد الال © . 

- جواز الأكل من الهدي المنحور إذا كان بالفلاة ولا أحد عنده اكتفاء بشاهد 
الجال 7 

- جواز أكل الفقير ما يدفعه إليه الصبي ويخرجه من البيت من كسرة ونحوها 
ال عا ل لوا ار 

- جراريم المحقرات بالمعاطاة من غير إيجاب وقبول اكتفاء بشاهد الحال» وهو 
(09) أخرجه أبوداود يك سننه؛ كتاب الأقضية؛ باب 2# الوكالة: 214/7 رقم (577؟) وسكت عنه؛ والبيهقي 2# ا لسنن 

الكبرى؛ كتابالوكالة:؛ باب التوكيل #المال 2187/5 وحسن إسناده الحافظ ابن حجر كما يك التلخيص الحبير 

1 
(60) ينظر: الطرق الحكمية ص14. 

)5١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان ؟/571. 


)50 ينظر: المرجع السابق. 
؟ى ينظر: المرجع السابق. 


1 


0 


وكعر فت شافتف 


ري م 

- اكتفاء الشارع بسكوت البكر في الاستئذان وجعله دليلاً على رضاها اكثفاء 
لان ار 

- الاكتفاء بقول الْخارص الواحد والمقوّم فيمادق وجل اعتماداً على الظن الماستفاد 

630 37 ٠ 
. 0 من خرصهم وتقويمهم‎ 

- إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس 
واستباحة وطئها بذلك» وإن لم يشهد الشهود على تعيينهاء فقد اجتمع في هذه الصورة 
من قرائن الأحوال من اجتماع الأهل والقرابات وندرة التدليس والغلط في ذلك مع 
شهرته وعدم المسامحة فيه ودعوى ضسرورات الناس إلى ذلك ما أوجب قبول قولهاء 
ل لش ات القر مدر الشيادة ”7 , 

- قول أهل العلم عن الركاز إن كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة» وإن كانت 
ل لاح ار لا 

> ذا لف انر امب والمرهوت لدفى مقتضى الهبة فإنه ينظر إلى شواهد الخال» 
فإن كانت بين غني وفقير فالقول قول الفقير مع يمينه» فإن لم يكن ثمة شاهد حال 
قات 5 مر لا 
فالقول قول الواهب مع يمينه 3 

- جعل النبي صلى الله عليه وسلم معرفة العفاص والوكاء قائما مقام البينة وشاهد 
(54) ينظر: المرجع السابق. 
(هك) ينظر: المرجع السابق. 
(كىم) ينظر: المرجع السابق. 
(51) ينظر: مراتب الإجماع صه"؛ الطرق الحكمية ص9١2.‏ بدائع الفوائد ://١‏ 14/4. 


(18) ينظر: الطرق الحكمية ص72. 
(59) ينظر: القوانين الفقهية ص747. 


5 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


حال عا شادن الراماب لبا ل اياك 

يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن أورد عشرات التطبيقات الفقهية للاعتداد بشواهد 
الخال والقرائن: '"وأضعاف أضعاف هذه المسائل با جرى الكمل به على العرق والقادة 
ونزل ذلك منزلة النطق الصريح اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال" (". 

فلتراجع لمن طلب الاستزادة "". 


المبحث السادس عشر 
إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد ( تأصيل وتطبيق) 


الأدلة الشرعية الدالة على اعتبار الأسباب المقوية وجعلها تقوم مقام الشاهد كثيرة 
7افرة وفلف عل جيل ني 

أولا: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز وما اشتملت عليه من 
الحكم بالقرائن الظاهرة والتي قامت مقام الشاهد له عليه الصلاة والسلام على براءته 


اس عراس ه 


مارمي به وصدقه وكذب المرأة وقول الشاهد من أهلها: ( فَالَصِ رود تعن تَيىَوَسَّهدَ 
نو 0 ًّّ 2 ل اس م رم ا ص أ - 0# 
ماهد من هلوا ان ادك لقره قد من قُسّلٍ فَصَدَكَتَ وهو مِنَالْكذِيِينَ (50) وَإِنْكانَ شي فد ين 
بس > د < سه 2 2 ع 00000 5 و آ سد د سد 
دير فَُكَدَبت وَهُوَمِنَالصَددِوِينَ (50) فلار فَميِصَهُء قد من دب رِفَالَإِنَهمِن كيد إن - رط عظيم 
5 )يوسف: 2758-77 وقد سمى الله سبحانه ذلك آية وهي أبلغ من البينة حيث قال: 
20 ن مسح سا سكو مويسم دح رع يد معني 00 :5 فم الى ىن 5 
) اك تن سرنارا الات لِيسْحِشْن حيجن 5 )يوسف: 0 » فقرينة قد القميص 
من دبر دليل صدقه وكذب المرأة» وأنه كان موليا هاربا فأدر كته فجذبته فقدت قميصه 
)0١(‏ ينظر: تبصرة الحكام .١17/١‏ 


)0/١(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص4". 
(77) ينظر: الطرق الحكمية ص9١-25؛‏ إغاثة اللهفان 52/7؛ بدائع الفوائد .١4/4‏ 


0 


ولكعر بن قررشافتق 


من دبر» فعلم بعلها والآخرون صدقه» وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب عليها وأمروها 
امار 

وهذا يسميه ابن القيم رحمه الله: لوث في الدعوى في العرض ونحوه 

اا شك لمان عليه الصلاة والسلام بين المرآتين اللتين تنازعتا الولد فلجرفال 
عليه والصلاة والسلام: '"اثتوني بالسكين أشقه بينكما" “اطابك نفس الكيرى © كما 
07 0 ولا سى يذهاب ابن الصغرى كما 5 © 
لل ل لاك عسي س ناا 
ل لعا وشاع ايه ا راناتصر الأحود" 
فترجح جانب الصغرى بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله ولم 
يلتفت لإقرار الصغرى له لهاء فقامت تلك القرائن مقام الشاهد والبينة على صدقها 
ولم يكن لإقرارها أي قيمة تذكر ”". 

ثالغا: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة حيث أجرى حكم اللوث فيها - 
العداوة - مع أن العمل بالقسامة ليس فيه إلا اعتماد على ظاهر العلامات المغلبة على 
الففن صدق المدعي» فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك» فلما قوي جانب المدعين 
0 لضي . وفي هذا يقول المازري رحمه 
الله: "إن القرائن تقوم مقام الشاهد" 9". 


4 


(7) ينظر: الطرق الحكمية ص” زاد المعاد 174/1 إغاثة اللهفان 55/"7. 

(14) ينظر: الطرق الحكمية ص". 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين 231744/79 رقم (1070). 
(05) ينظر: الطرق الحكمية صه إعلام الموقعين 60/١‏ إغاثة اللهفان 5/1”. 

() ينظر: الطرق الحكمية ص١201 21911١‏ تبصرة الحكام ؟١/١17.‏ 

(0) ينظر: تبصرة الحكام ؟١/١٠١1.‏ 


0١ 


وت 0 


كرك الت تعر عا اكد 


زابعا+حكم النبي صلى اللهعليه وسلم في اللقظلة قفر ريك إل ال 
الله: «(فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها» ”". وفي حديث زيد 
بن خالد رحمه الله: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه)”" . 

والأوصاف المذكورة في الحديثين بينة ظاهرة» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
عرفة العفاص والوكاء والعدد قائماً مقام البينة» بل رما كان وصف الواصف أظهر 
كدق من البيئة 7" , 

خاميحاينا رداه أبراد رد والبهقي وع را ار اله اله 
عنهما- قال: أردت الخروج إلى خيبر فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت 
عليه؛ وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر» فقال: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 
عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» 7». 

ففي هذا الحديث اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام 
الشاهد.ء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة منزلة البيئة التي تشهد أنه أذن 
له أن يدفع إليه ذلك. 

سادسا: قضاء عمر بن المنطاب رضي الله عنه والصحابة معه متوافرون برجم المرأة 
إذا ظور بها حمل ولا رو ليا كر 
ولم يشهد عليها أربعة» وجعلوا رائحة الخمر وقيئه لها علامة على شربها بمنزلة الإقرار 


(9) أخرجه مسلم 4 كتاب اللقطة 2700/9 رقم .)١077(‏ 

(60) أخرجه مسلم 4 كتاب اللقطة 2149/9 رقم .)١077(‏ 

.؟147/١ إعلام الموقعين ١/75؛ تبصرة الحكام‎ 1١5 ٠١ص ينظر: الطرق الحكمية‎ )6١( 

(81) سبق تخريجه. 

(88) أخرجه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب الحدود؛ باب الاعتراف بالزناء 2158/4 رقم (5819). 


0 


0 
و عمف شاقف 


والشاهدين كر 


ا ا ل الله ع سك أمسر الوبير بعقربة عد حكتتي بن أخطب ا 
سأله عن مسك حيبي بن أخطب الذي جاء به من بني النضير فقال: أذهبته النفقات 
والحروبء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»» 
فمسه الزبير بعذاب '*". 

فقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك» هو اعتماد 
على شاهد الحال وقيامه مقام البينة» فكثرة امال وقصر المدة آية وعلامة على كذب 
المدعي ذهابه في النفقات والحروب وهما قرينتان في غاية القوة شاهدتان على كذبه 
وعدم صدقه 7 

وعن قيمة الأمارات الظاهرة وقوتها يقول ابن القيم في الطرق الحكمية: "فإن قيل فما 
ا تقولون في الدابة يوجد على فخذها صدقة أو وقف أو حبس . هل للحاكم أن يحكم 
بذلك؟ 

قيل: نعم, له أن يحكم به. وصرح به أصحاب مالكء فإن هذه أمارة ظاهرة» ولعلها 
أقوى من شهادة الشاهد» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبدالله بن أبي طلحة ليحنكه 
فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة ””". وللإمام أحمد عنه قال: دخلت على النبي 


(64) ينظر: الطرق الحكمية ص١81)‏ تبصرة الحكام .1١١/١‏ 

(15) أخرجه البيهقي #ي السنن الكبرىء كتاب السيرء باب من رأى قسمة الأراضي المغنومة ومن لم يرها 11/4 وقال 
ابن حجري الفتح 479/1: أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات. 

(65) ينظر: الطرق الحكمية ص١؛‏ تبصرة الحكام .١1١١/١‏ 

(87) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده 290/1 رقم .)1١907(‏ 


0, 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


لد الل غليه وسلم وهو ينبي عنما آذانها 7 للك ل الرا 0 
أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في الظهر ناقة عمياء» فقال 
عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت: هي عمياء» فقال عمر: يقطرونها 
بالإبل» قال فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من 
نعم الصدقة؟ فقلت: من نعم الجزية» فقال عمر: أردتم والله أكلهاء » فقلت: إن عليها 
وسم الجزية””"» ولولا أن الوسم يميز الصدقة من غيرها ويشهد لما هو وسم عليه لم 
تكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم إلا ذلك» ومن لم يعتبر الوسم فلا فائدة فيه عنده . 

فإن قيل: فما تقولون في الدار يوجد على بابهاء أو حائطها الحجر مكتوبا: إنها وقف» 
أو: مسجد هل يحكم بذلك؟ 

قيل: نعمء يقضى به ويصير وقفاً. صرح به بعضس أصحابنا ومن ذكره الحارثي في 
شرحه. 

فإن قيل: أليس يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك الموضع ؟ 

رار داك رار ري ا 
2320000 
الدار» ولا سيما إذا كان حجر عظيما وضع عليه المائط ببحيث بتعذر وضع بعد البناء» 
فهذا أقوى من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

فإن قيل: فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهرها وهوامشها كتابة الوقف. هل 
للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك؟ 
353009090000000 


رقم (9١1١؟).‏ 
(49) أخرجه مالك # الموطأء كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس ١/1/9؟.‏ 


0 


0 


وكعر فت شافتف 


قيل: هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوالء فإذا رأينا كتبا مودعة في خزانة وعليها 
كتابة الوقف. وهي كذلك مدة متطاولة» وقد اشتهرت بذلك لم نسترب في كونها 
0 


ا ل ل سير 50077 
عليه الوقف, فهذا يوجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله؛ والمعول في ذلك على 
القرائن» فإن قويت حكم بموجبهاء وإن ضعفت لم يلتفت إليهاء وإن توسطت طلب 
الاتتطيار فلك ريه الاخصاط وبانل الترفة 007 


التطبيقات المتعلقة بإقامة السيب المقوي للدعوى مقام الشاهد 

التطبيقات المتعلقة بإقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد كثيرة وأذكر هاهنا 
جملة منهاء فمن تطبيقاتها: 

- أنه صلى الله عليه وسلم أجرى حكم اللوث في القسامة» وجوز للمدعين أن 
3--033101010007أا0اآ1أ#أ#أأا لك 

واللوث دليل القتل - أي العداوة - ولذا قال المازري رحمه الله: إن القرائن تقوم 
مقام الشاهدء وقال ابن القيم: فإن العمل بالقسامة ليس فيه إلا اعتماد على ظاهر 
العلامات المغلبة على الظن صدق المدعي فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك ويجوز 


للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم ير ولم يشهد 


(9) ص 31١١‏ 717. 
(91) أخرجه البخاري ْ صحيحه:؛ كتاب الأحكام؛ باب كتاب ا لحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه؛ 4/ه/ رقم (؟019). 


00 


وت 0 


كرك الت تعر عا الك 


فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط فكيف بغيرها ”". 

فلما قوي جانبهم باللوث خكم لهم بأيمانهم القائمة مقام الشهادة. 

قال في منح الجليل: "وأما أولياء المقتول فاللوث قام مقام شاهد لهمء والقاعدة 
حلف المدعي مع شاهده لتكميل النصابء وغلظت عليهم اليمين لعظم الدم"9". 

- ماوردفي الصحيح في قضية الأسرى من بني قريظة لما حكم فيهم سعد أن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية”*» فكان بعضهم يدعي عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون 
عن مؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره» وهذا من الحكم بالأمارات واعتبار شاهد 
عا 

- تمكين المدعي إذا أقام شاهدا واحدا فيحلف مع شاهده ويستحق وقد جعل النبي 
ضلى الله عليه وسلم اليمين في جائب المدعي إذا أقام شاهدا واحداء فلما قوي جانب 
رن ردن ير اين 
خصمه ورضاه وحكم له مع شاهده؛ فإن المدعى عليه في الأصل قوي جانبه بأصل 
البراءة» فإذا شهد الشاهد الواحد ضعف هذا الأصل ولم تتمكن قوته من الاستقلال 
فقوي جانب المدعي باليمين. فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية وتوكيد "". 
اي لسن 
الشاهد الاح و ل ا ا 


(11) ينظر: الطرق الحكمية ص١201 21911١‏ تبصرة الحكام ؟١/١17.‏ 

(39) ؟/ركلا؟. 

(44) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب إذا نزل العدو على حكم رجل 7/4" برقم (047)؛ ومسلم 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد .... ١١89/19‏ برقم (١كل9١).‏ 

(95) ينظر: تبصرة الحكام .17١/١‏ 

(95) ينظر: الطرق الحكمية ص7١2011‏ 178 إعلام الموقعين 207/٠‏ تبصرة الحكام .771/١‏ 

"1/1١ )910(‏ وينظر: الطرق الحكمية ص١19.‏ 


01 


0 


وكعر نف شافتف 


- تحليف المدعي عند نكول خصمه؛ فإن المدعى عليه إذا توجهت إليه اليمين فتكل 
قوي جانب المدعي فظننا صدقه فشرعت اليمين في حقه» فنكول المدعى عليه ضعّف 
2 ات لد عرى. هوا أن يكون جهله نكال أو 
2 السو ف سو ءعافة البمن أء إوافقة قضاء وقدر فبظر لإلظات 
أنه بسبب اليمين» أو لترفعه عن ابتذاله باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان 
رن ا ار سر لك يكن ممقلا بل غايته أن يكون مقويا لك 
0 عله 

ولهذا قال جمع من أهل العلم من المالكية والحنابلة: إن نكول المدعى عليه كالشاهد 
للمدعيء أو بعبارة أخرى: إن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة فيحلف معه ويستحق» 
فنكول المدعى عليه مع تمكنه من اليمين الصادقة التي يبرا بها المدعى عليه ويتخلص 
بهامن خصمه دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه وبيان أنها حق فقام مقام شاهد 
00011210 ل را ري الدع اليل ا لضم 

- إذا أقام المدعي على دعواه شاهداً واحدا ونكل الذي قام له الشاهد - المدعي - 
حلف المدعى عليه حينئذ وبرئ؛ لأن يمينه تكافئ شاهد المدعي فستقط الدعوىء فإن 
نكل المدعي عليه بعد رد اليمين عليه غرم» لأن نكوله سبب ثان يقوّي دعوى المدعي 
فوجب الحق لاجتماع السببين كما يجب الحق باجتماع الشاهدين ”*". 

- تحليف المدعى عليه إذا لم يأت المدعي ببينة فيحلف المدعى عليه ويبرأً فيمينه 
كشهادة آخر فصار معه دليلان يشهدان أحدهما: البراءة الأصلية» والثاني: اليمين ”:". 


(18) ينظر: المقدمات الممهدات 197/7) شرح ميارة 77/١‏ الطرق الحكمية صه؟١؛‏ إعلام الموقعين 74/١‏ تبصرة الحكام 
اام 

(49) ينظر: تبصرة الحكام 71/1١‏ 

./4/١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )٠٠١( 


017 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


- المنع من سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق وعدم تحليف المدعى عليه؛ نظراً 
للأمارات والقرائن الظاهرة الدالة على كذب المدعي والقائمة مقام الشاهد» كأن يدعي 
الدنيء استئجار الأمير أو ذي الهيثة والقدر لعلف دوابه وكنس بيته ونيحو ذلك 7 

- تويز بعض العلماء للرج ل أن يلاعن زوجته فيشهد عليها بالزنا توكيدا لشهادته 
لكين إذا رأى را رف ار ل ان نظراً لتلك 
الأمارات والقرائن الظاهرة القائمة مقام الشاهد ””". 

- الحكم باللوث في الأموال فهو أقوى منه في الدماء» فإن طرق ثبوتها أوسع من 
طرق ثبوت الدماء فهي تثبت بالشاهد واليمين والرجل والمرأتين» والنكول مع الرد» 
وبدونه وغير ذلك من الطرق» وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل 
عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب فإنا ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين 
وأقوى منهما بكثير» فإن اللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي وقد اعتبرها الشارع في 
اللقطة وفي النسب وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر وكان أثر الدم في 
سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر ””". 

- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل فإنه يستحلف 
الزوجء فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد» وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز 
اناا 

فاستحلاف الزوج في هذه الدعوى تم بئاء على أن شهادة الشاهد الواحد أورثئت 
ظناً بصدق المرأة» فعورض هذا باستحلافه» وكان جانب الزوج أقوى بوجود النكاح 


.1١١7 ينظر: الطرق الحكمية ص37‎ )٠١١( 
(؟ ١)شطر الطرقالحكسة ك7‎ 
.١4هص ينظر: الطرق الحكمية‎ )٠١*( 
.109-١ها/ص ينظر: الطرق الحكمية‎ )٠١:( 


0/1 


0 


ول2عر م قررشافتق 


الثابت الذي لا ينتقل عنه إلا بقين »فشرعت اليمين في جانبه لأنه مدعى عليه والمرأة 
مدعبة: وأمدا إذا نكل الزوج عن اليمين فإن نكوله هنا بمنزلة البينة فلما أقامت شاهدا 
واحداً - وهو شطر البينة - كان النكول قائماً مقام تمامهاء فيطلق على الزوج الشاهد 
والتكول؛ لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين فقوي جانب المدعية - 
الزوجة - بهما فحكم لهاء بل جاء عن أحمد رحمه الله أنه يُحكم بالطلاق بنكول الزوج 
م غير شباهل 3 

- إذا تنازع رجلان حائطاء فإنه ينظر في عقده ومن له عليه خشب أو سقف وما 
أشبه ذلك ما يرى بالعين» فيقضى به لصاحبه ولا يكلف الطالب البينة» فإن هذه الأمارة 
الى 1 

- إذا تداعا رجلان صرة فيها نقود» فوصفها أحدهما بصفات خفية لم يذكرها الآخر 
وطابقت صفاته مافي الصرة » دفعت حينئذ له وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: 
"قد يقوى بحيث يفيد القطع وقد يضعف وقد يتوسط" ". 

ل سار سا فا مدل على مد سوقم درك 
الوصف. فقام الوصف لها مقام الشاهدين بل وصفه بينة تبين صحة صدقه ودعواه. 
وفي حديث أبي بن كعب رحمه الله: (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطه إياها»» وفي حديث زيد بن خالد الجهني رحمه الله: «فإن جاء صاحبها فعرف 
عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه». والأمر للوجوب.» والوصف بينة ظاهرة» فإنها 
من البينات» وهو الكشف والإيضاح. والمراد بها: وضوح حجة الدعوى وانكشافهاء 


(6١0٠)المرجع‏ السابق. 
)٠١5(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١7١3.‏ 
(؛١٠)‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١5١7؟.‏ 


04 


وت 0 


كرك الت انعرف معام الك د 


وهو موج ود في الوصف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم معرفة العفاص والوكاء 
والعدد قائما مقاءالبينق» بل رجا كان ونه أل رو ا 

وقال المالكية في أحد قوليهم: إن الشاهد العرفي يقضى به مع اليمين وهو المشهورء 
والقول الآخر: إن الشاهد العرفي كشاهدين فيثبت به الحق من غير مين 7" . 

- إذا تنازع المستأجر والمالك دفيناً في الدار وادعاه كل واحد منهماء فمن أصاب 
الوصف فهو له. فقد قال الإمام أحمد: من وصفه فهو له ”'". 

- اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصفه أحدهما بعلامة خفية في جسمه خكم له به 17" . 
فقامت هذه العلامة مقام البينة. 

- عدم قبول دعوى المرأة ضد زوجها أنه لم يكن ينفق عليها ”"". مع بقاءها معه 
سنين كثيرة أو مدة مقامها عنده» فإذا تبين للحاكم كذب د 
اميه نفل عن مع رك ير ار عن ال ل را ل ا ا ا 
هذه الدعوىء فالعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتماداً على 
الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل» فقامت تلك الأمارات 
مقام الشاهد على صدقه وكذبها""". 

- إذا أغار جماعة من اللصوص غلى بيت رجل وأخذوا مافيه والناس ينظرون 

٠»‏ ولم يشهدوا على معايئة ما أخذوه؛ ولكن علم أنهم أغاروا وانتهبوا فقد قال 

./"/١ إعلام الموقعين‎ 1١5 ٠١ص الطرق الحكمية‎ 157/١ ينظر: المقدمات الممهدات 197/1) تبصرة الحكام‎ )٠١8( 
./"/1١ ينظر: المقدمات الممهدات 1919/7) شرح ميارة‎ )٠١9( 
ينظر: الطرق الحكمية ص١٠ 5١1؛ ونقل ابن القيم ي الطرق الحكمية ص/17: أن القول قوله مع يمينه.‎ )٠١( 
.71420٠١ص ينظر: الطرق الحكمية‎ )1١١( 


(؟١١)‏ ينظر: الطرق الحكمية ص19 "١١6‏ إغاثة اللهفان ؟55/1". 
)1١*(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١19١.‏ 


0 


ولكعر بن قررشافتق 


بعض العلماء: إن القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه. وهذا من الاعتماد على 
اللوث في الأموال» وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ونصره ابن القيم ”"". 

© 3ع جاب الملاعى عليه حيث لا بينة ولا إقرار ولا نكول:ولا شاهد حال استناداً 
إلى الظن الممحناد من الراءة الأصلية 1 

امكل بالقافة وجعلها دليلاً من آدلة ثبوت السب عند النزاعء وليس هام ]إلا 
لا رات والعاكيات 07 

- إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه 

1 2 ل سم انه سن عردم واه صاحي السرقة اسعناد/ 
اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه. وهذا نظير حلف أولياء المقتول 
في القسامة أن فلاناً هو القاتل» بل أمر الأموال أسهل وأخفء ولذلك ثبت بشاهد 
ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونكول» بخلاف الدماء فتبين أنه أولى وأحرى ”"". 

ل اق وق نالك وتهد عب واسن حلفا صاكي 
ا متاع - المسروق منه - واستحق» وقيل: لا يمين عليه. وبنوا العمل بذلك على مراعاة 
المصالح والضرورات ومراعاة العرف ورأوا أن الشهرة بالفساد تنزل منزلة التحقق”"". 

وفي صورة مقاربة قالوا: من ادعى السرقة على سارق مشهور ”""'' بها حلف على 
“00 31707071717010[أ11ا303”701[#1خ0ا00و0ا لسار ار 
)١1١4(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١19.‏ 
)١١١(‏ ينظر: إعلام الموقعين 5/9:". 
)1١6(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١٠‏ تبصرة الحكام ؟/١17.‏ 
)1١1(‏ ينظر: زاد المعاد /*"1. 


.هال1/١ ينظر: البهجة شرح التحفة‎ )١1١1( 
السارق المشهور: من كثر طلابه بالسرقة وقويت فيه التهمة.‎ )1١14( 


511 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا مكاعد 


بيئة؛ لأن اشتهاره بالسرقة شاهد عرفي أقوى من البينة الناطقة "". 

- حكم عمر رضي الله عنه برجم المرأة التي ظهر حملها ولم يكن لها زوج ولا سيد 
وجعل ذلك يقوم مقام البينة ”"". 

- إذا شهد أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر واطلع ولي الميت على 
خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه. وهذا لوث في الأموال 
نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه ””". 

- في اللعان إذا نكلت المرأة فلم تلاعن زوجها فإنها تحد» وهو مذهب جمع من 
العلماء وهو الذي دل عليه القرآن: ١‏ وَِيَرَوْعتَاالعَدَابَ )نور.م. والعذاب هنا هو العذاب 


اماه عدم دود 


المذكور في أول السورة: (وَلِسْبَدْعَدَجمَاطيَِةٌ #النور. 5 . اك وعرّفه باللام ثانياً 
الات وار 

فنكول المرأة مع تمكنها من تبرئة نفسها من أقوى الأمارات على صدق الزوج. فقام 
لعان الزوج ونكول المرأة مقام الشهود. 

والله جل وعلا شرع الأهان في جانب المدعي إذا احتاج إلى ذلك وتعذرت عليه 
إقامة البينة وشهدت القرائن بصدقه كما هو ال حال هنا في اللعان» وشرع عذاب المرأة 
بنكولها مع يمينه 

فإن إقدام الزوج على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد» وتعريض 
نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة أهله على رؤومس الأشهاد ما تأباه طباع العقلاء 
وتنفر عنه لولا أن الزوجة اضطرته بما رآه وتيقنه منها فجانبه أقوى بلا شك» فشرعت 
)١1١(‏ ينظر: البهجة شرح التحفة .01/8/١‏ 
)11١(‏ ينظر: تبصرة الحكام .١47/١‏ 


.1"/ ينظر: زاد المعاد‎ )١111( 
.١١ص ينظر: الطرق الحكمية‎ )١1*( 


1 


0 


وكعر فت شافتف 


27000030 

- إذا خلا الزوج مع زوجته خلوة اهتداء فخلي بينه وبينها فادعت المرأة المسيس 
وأنكره» فالقول قولها مع يمينها ولها الصداق كاملاًء ووجه الاعتداد بقولها أن الحامل 
على الوطء أمر جبلي والعادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها 
والتشوق إليها قلما يفارقها قبل الوصول إليها. فإرخاء الستر قائم للزوجة مقام الشاهد 
ل ل اك 

والمشهور أن العادة والعرف كشاهد واحد فلابد من اليمين معه» وقيل: كالشاهدين 
فلا ين 050 


- إذا اختلف الراهن والمرتهن فى قدر الدين» فإن حوز المرتهن للرهن كالشاهد فى 
قدر الدين فيحلف المرتهن ويكون له ما قال» فإذا اختلفا في مبلغ الدين فالرهن كشاهد 
للمرتهن إذا حازه وثيقة فإذا كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل 
ا عر ار م لج 100 

يقول ابن القيم: وقوله - أي مالك - هو الواضح في الدليل في قدر الدين مالم 
يزد على قيمة الرهن ١‏ 

- مسألة تداعي الملك اليد مع مجرد الدعوى - أي الحيازة - من غير معارض له» 
أو الحيازة مع تكافؤ البيئتين كحائز الدار الذي يتصرف فيها تصرف الملاك في ملكهم 
فقام عليه من ادعى ملكيتها ولا بينة للمدعيء أو أقام كل منهم بينة فتساقطت البينتان 


."١/1؟ ينظر: الطرق الحكمية ص7١1 إعلام الموقعين ١//؛ إغاثة اللهفان‎ )١114( 
.150 2035 ولا‎ ١ ينظر: المقدمات الممهدات ؟/5917: شرح ميارة‎ )110( 

(5؟1) ينظر: شرح ميارة .141/١‏ 

(110) ينظر: شرح ميارة ١/هلا.‏ 

(11) ينظر: الطرق الحكمية ص١7١.‏ 


1 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


عند المساواة أو تصيران كالعدم ويبقى الشيء بيد حائزه ا لسار 

قال ابن القيم: هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل الصواب قالوا: إذا رأينا رجلا 
حائزاً لدار متصرفا فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء والإجارة والعمارة وهو ينسبها 
إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه» وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة» 
وهو مع هذا لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانع معدي الى 
خوف سلطان أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق ... فدعواه غير مسموعة 
أصلاً فضلاً عن بينته» وتبقى الدار في يد حائزها؛ لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها 
العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة” ”". 

- الدعوى على الغاصب المشهور بالغصب كمافي الصورة السابقة صورة 
اد 

- إذا تداعا الزوجان متاع المت او تداعا لجار والخياط في آلات صناعتهماء فإنه 
يقضى لمن يدل الحال على صحة دعواه مع يمينه '”""'؛ لغلبة الظن القريب من القطع 
باختصاصه به» وهذا عند الجمهورء ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي» وقد نظر الجمهور 
إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهم بما 
يصلح له. ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد» والبراءة والتكول 
ا اش 
ومعلوم أن الظن الحاصل هاهنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء 
(119) ينظر: المقدمات الممهدات 197/7) شرح ميارة ١‏ /هلا. 
)1١(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١١.‏ 


.هالث/١ ينظر: البهجة شرح التحفة‎ )1١( 
.":5/1٠ (؟1) ينظر: المقدمات الممهدات 1917/7 الطرق الحكمية ص47 إعلام الموقعين‎ 


54 


ا 0 


وعر نف شافتف 


وهذا ممالا يمكن جحده ودفعه اك 


المبحث السابع عشر 
العلافة بين البحث واليمين المتممة (المكملة) 


اليمين المتممة عند القانونيين إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري 
الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً في الدعوى ويمكن تعريفها بأنها: اليمين التي يو جه 
القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليستكمل بها اقتناعه عندما يرى بأن ما 
قدمه الخصم من أدلة لم يكن كافيا م 

ومن خصائص هذه اليمين أنها لا تتوجه في الدعوى الخالية من الدليل لأنه لا يجوز 
أن تكون هذه اليمين هي الدليل الوحيد في الواقعة. 

ومن خصائصها أنها لا تتوجّه في الدعوى المكتملة الدليل؛ لأن الدليل الكامل يغني 
عنها فلا فائدة منها. ولا بد أن يكون في الدعوى مبداً الثبوت الذي يجعل الادعاء 
00 ع الفاشرى > إن كان لآ يكني باجرده لكر ليل 
فيستكمله القاضي باليمين المتممة. 

ويختلف الدليل الناقص الذي يراد تكميله في اليمين المتممة باختلاف القضاياء فقد 
يكون شهادة شهود غير مكتملة» أو قرائن غير كافية لاقتناع القاضي تجعل الادعاء قريب 
الاحتمال» فيجوز للقاضي أن يكمل هذه الشهادات الناقصة أو القرائن غير الكافية 
باليمين المتممة» ويمكنه أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى 
(16) ينظر: الطرق الحكمية ص6٠.‏ 


(14) ينظرخاليمين المتممة: قواعد الإثبات (فرج) ص18 طرق وأدلة الإثبات (طلبة) صص.165ه؛ شرح أحكام قانون 
الإثبات المدني (العبودي) ص١ ."١‏ 


510 


وت 


اتكر اك الت تعر لعا اكد 


في الدعوى ليبني على ذلك حكمه. 

فلابد من توافر مبداً ثبوت لا يرقى لمرتبة الدليل الكامل. 

ولقاضي الدعوى الحرية في تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم لا معقب 
له في ذلك» وهو يراعي في توجيهه ذلك من كانت أدلته أقوى وأوضح وأقرب للحقيقة 
وأكثر طمأنينة بالنسبة إليه. 

وتظهر العلاقة بين موضوع البحث واليمين المتممة من خلال وجود أدلة في القضية» 
لكنها ناقصة لا يستطيع القاضي حسم الدعوى بتلك الأدلة لكنه يتوافر لديه مبدأ ثبوت 
يقرب في نظره ووجدانه أن هذا الطرف هو الأقرب للحقيقة بعد أخذ الحيطة وتقدير 
الجدوى من هذه اليمين. 

وقد عد بعض القانونيين توجيه اليمين مع الشاهد الواحد من هذا الباب» وأن 
القاضي ملزم في هذه الحالة بتوجيه اليمين المتممة؛ إذ أن القاضي يكمل بها النقص 
المترتب في الإثبات عند عدم اكتمال نصاب الشهود. فإذا جد شاهد واحد وأراد 
القاضي زيادة الاقتناع 0 مناه ال الا 

ويرى جماعة من العلماء رحمهم الله أن اليمين مع الشاهد قامت مقام الشاهد 
أو بعبارة أخرى قام السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد ””"'؛ ولهذا يقول ابن القيم 
خداك: "وإذا قضي بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده الس فر ور كا 


كه 00 


220 
2 


رهذا شرم أحيد 
وقال رحمه الله: "لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين وإنما تقوى حينئذ 


(1) ينظر: شرح أحكام قانون الإثبات المدني (العبودي) ص؟9١".‏ 
(15) ينظر: الطرق الحكمية ص4". 

(10) ينظر: الطرق الحكمية ص19١.‏ 

(1) ينظر: الطرق الحكمية ص .١178‏ 


5 


0 


وكعر فت شافتف 


ا 
فالعلاقة ظاهرة بينهما حتى إن الشافعي رحمه الله يرى أن اليمين مع الشاهد بينة 
ناقصة العدد يحلف مقيمها معها ” *'". وهذه تماما هي الوجهة القانونية. 


المبحث الثامن عشر 
التطبيقات القضائية 


تطبيق قضائي رقم )١(‏ 

ملخصى الدعوى: تتلخص دعوى المدعي تجاه المدعى عليه (مكفوله) بالمطالبة بمبالغ 
مالية من إيرادات المحل (قيمة تنفيذ ديكورات) لم يقم بإدخالها في حساب المدعي. 

ملخصن جواب المدعى عليه: أن المحل ملكي وضعته باسم المدعي (كفيلي)؛ لأن 
النظام لا يسمح بتسجيله باسمي» فجعلته باسمه مقابل إعطائه نسبة /٠١‏ من صافي 
الربح. 
التسبيب والحكم: 

فنظرا لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر المدعي دعواه بقيام المدعى عليه 
بأخذ قيمة تنفيذ الديكورات وحيث صادق المدعى عليه على صحة ذلكء ودفع بأنه 
المالك الحقيقي للمحل إلا أنه وضعه باسم المدعي مقابل أخذ نسبة من الربح» ونظراً 
لإنكار المدعي صحة ذلك وبطلب البينة من المدعى عليه على صحة ماذكره استدل 
ا اناي 

-١‏ قيامه بالتوقيع على العقود والسندات مع عدم وجود أي توقيع للمدعي. 
(14) ينظر: الطرق الحكمية ص١15.‏ 


)١10(‏ ينظر: الحاوي ١7‏ /الا. 


0 


وت 0 


إقَامَ مَرَالسَب المقَوْي للدّعوئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


؟- عدم استلام المدعى عليه لأي راتب من المدعي» وعجز المدعي عن إثبات ذلك. 

- إعطاء المدعى عليه بطاقة صيراف وتفويضه بالسحب والتحويل من حساب 
مجر" 

5- كون هاتف المحل باسم المدعى عليه. 

ه- إفادة صاحب العقار بأن المدعى عليه هو الذي كان يدفع الإيجار. 

وهذه الأمور تخالف العرف الجاري فيما يتعلق بصلاحية العامل الأجير. 

وهذه قرائن ترجح جانب المدعى عليه ويؤيدها ما قرره المدعي من: 

- عدم استلامه لإيرادات المحل لمدة عشر سنوات وسكوته عن المطالبة» وليس من 
الغادة سكوت المالك عن المطالبة بالدخل طوال عذه السترات” 

- ماجاء في شهادة ... لصالح المدعي فقد ظهر من خلال شهادته أنه غير ضابط لها. 

- ورقة المخالصة برواتب المدعى عليه فقد ظهر فيها الطمس والتعديل وهذا موّثر 
رك ييه 

ونظراً لأن القرائن إذا اجتمعت فتقوم مقام الشاهد وتكمل باليمين» وحيث حلف 
المدعى عليه اليمين المطلوبة» فقد أفهمت المدعي بأن دعواه بالمطالبة بالمبلغ المدعى به 
سافظة لكون المدعى عليه هر المالك الحقيقى للسخل ور ل ار 


تطبيق قضائي رقم )١(‏ 
1 الدعوى: مطالبة المدعي المدعى عليه تسليمه مبلغ مالي قدره ثلاثة آلااف 


.114-١١1١ ينظر بتمامه: مدونة الأحكام القضائية؛ الإصدار الأول» ص١١١؛ وتنظر القضية بكمالها من‎ )١41( 


51/1 


0 


وكعر فت شافتف 


ال عدم 

جواب المدعي: إثبات واقعة المشادة ونفي تسببه بالإصابات المذكورة. 

الحكم: فبناء على ما تقدم -. الدعرى وال جابة وحيث إن المدعى عليه يدان با نجاء 
في دعوى المدعي للآدلة التالية: 

ا 2 مر لدع فى فكتبه في التاريخ خ المنوه عنه في 
الدعوى. 

000 ا ابي ل املف ودفعه المدعى: 
ال ف مك اريس التشري الطرة 
وبموجبه فقد حكمت على المدعى عليه تسليم المدعي ثلاثة آلاف ريال بناء على ما 
جاء في محضر مقدري الشجاج. 

الاستئكناف: 

قرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب رفعه لمحكمة التمييز دون لائحة اعتراضية. 
وعادت المعاملة من محكمة التمييز وملخص قرارها فيه: 

- ما قدمه المدعي من أدلة غير كافية في إدانة المدعى عليه والحكم عليه بالمبلغ مع 
مراعاة قاعدة: أن الأصل البراءة. 

ملخص رد ناظر القضية: 

أن القرائن تدين المدعى عليه وأورد نقولات عن ابن القيم رحمه الله في العمل 
بالقرائن المقوية مع تمسكه بالحكم الذي أجراه. 

جواب الاستكئاف: 


0010 الل اند ا القرانن التي أشار إليها على أن المدعى 


51 


وت 0 


شار 


عليه هو المتسبب بما حصل ثم جرى إحضار المدعي وعرضى اليمين عليه وفق دعواه 
و 
فاستعد لذلك وادى اليمين كما طلبت منه. 
ثم صدّق الحكم من محكمة ال: ْ 00 


تطبيق قضائي رقم (") 

من محمد بن إبراهيم إلى .. سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطابكم رقم .... .. بشأن اتهام 
0 بسرقة مبلغ خمسماثة وثلاثين ريال من دكان ٠٠١‏ كما جرى الاطلاع على مذكرة 
قاضي الجوف رقم وتاريخ ا الكت 
ورغبته بأن يدفع المبلغ من بيت المال إلخ. 

نفيدكم بأن المذكور إذا قفنت قرة التوفة ا رو ا اله الاي ال مياه 
بأنه رآه في الدكان» وحلف الممسروق منه بأن الد كر وهر الذي و الى 
دكان فتلسكف ..... بدفع المبلغ من ماله ولا وجه لدفعه من بيت المال» وهذا 


مقتضى ما صرح به الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "الطرق الحكمية" وهو أنه 


إذا قويت التهمة يحلف المدعي معها ويكون بمثابة مسألة اليمين مع الشاهدء وإذا لم 


000 ا 


3 ل 255 


)١47(‏ ينظر بتمامه: مدونة الأحكام القضائية:؛ الإصدار الثاني» ص10. 
)١5*(‏ ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .13/١‏ 


ا 00 


وكعر نف شافتف 


تطبيق قضائي رقم (4) 


0 


احتراق أربعة وأربعين حجرة. 
ونشعركم أنه جرى الاطلاع على الأوراق ولااسيما خطاب فضيلة قاضي حجاز 


بلقرن برقم :+ وتاريخ .... الذي أوضح فيه مجريات القضية وأنه قد توقف عن 


وبتأمل الأوراق لم يظهر لناما يوجب الحكم على الات مج ره و جره العلدارة 
لاايكفي في إثبات مثل هذا؛ لكن إن ثبت لدى القاضي شيء من القرائن والأمارات 
القوية مايقوم مقام شاهد واحد على إدانة شخصى أو أشخاص معينين بإشعال النار 
فلا مانع من تقوية ذلك بأيمان المدعين والحكم لهم بموجب ذلكء وإن لم يوجد مايقوي 
دعواهم فلهم أيمان المدعى عليهم أنهم لم يشعلوا النار ولا يعلموا من أشعلها والله 
اي ا 


.1473/١1 ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١144( 
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وا 


إقَامَ مَوَالسَب المقَوْي للدّعوَئ مَعََامٌ النكا التكاهد 


تطبيق قضائي رقم (ه) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي .. سلمه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد وصلإلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن دعوى .. شان الحم 
؟ لمات ل مس ا الى 
اللي حلف على صدق دعواه ؛ وآنه لا يعم الخد تير على ا يلرام" 
والجواب: أنه بتأمل ما ذكرتم ظهر لنا والله أعلم أن تلك القرائن التي أشرتم إليها إذا 
لم يقم شيء يعارضها فإنها تقوي جانب المدعي مع يمينه» والقاعدة الشرعية أن اليمين 
تشرع في جانب أقوى المتداعيين» وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن اليمين مشروعة في 
جانب أقوى المتداعيين» فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه» ولهذا لما قوي جانب 
المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم» ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد 
شرعت اليمين في حقه؛ ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كانت اليمين في 
حقهء وكذلك الأمناء المودع والمستأجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوة 
جانبهم» فهذه قاعدة الشريعة المستمرة فأي قياس أحسن من هذا وأوضح مع موافقته 
للنصوصي والآثار التي لا تدفع .٠.ه.‏ لكن ينبغي ملاحظة حلف المدعي» وأنه لا يعتد 
إلا بعد توجيه اليمين عليه شرعاً وأمر الحاكم له باليمين» فإن كان حلفه قبل ذلك فلا 
ا 0 


.13/١1 ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١45( 
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وكعر نف شافتف 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلوات الزاكيات على نبينا وقدوتنا محمد 
بن عبدالله عليه وعلى آله أفضل السلام وأزكى التحيات .. وبعد 

ففي ختام هذا البحث يمكن تلخيص أهم النتائج في النقاط الآتية: 

" الدور الكبير الذي يقوم به القاضي في مجال الإثبات القضائي. 

" أن القاضي يتعامل مع نوعين من الأدلة المباشرة وغير المباشرة. 

" أن موضوع البحث لا ينفك فيه جانب الاستدلال عن جانب التسبيب والحكم. 

ان اتات ال الى عليها لحك القضائي كثيرة. 

" البينات ليست محصورة بطرق معينة في مجال الحكم» فكل ما أظهر الحق وأبانه 
فهو بينة. 

" تنفاوت البينات من جهة القوة فهي ليست على درجة واحدة في هذا المضمار. 

" أن القرائن لها دور فعال وحاسم في مجال الإثبات القضائي وقيمتها عالية في هذا 
المجال» وأن العبء الأكبر يقع على القاضي في مجال استخلاصها وكفايتها. 

" القرينة هي ما يستخلصه القاضي من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول. 

1 تقوم القرائن ن القضائية على ركنين: مادي : وهو عبارة عن وقائع متصلة بالدعوى. 
ومعنوي: وهو العمل الاستنباطي الذي يقوم به القاضي . 

" أن القرائن تنقسم من جهة قوة دلالتها إلى أقسام: قوية» ومتوسطة» وضعيفة. 

اط افر متجموعة فن الشروط. 

" بقدر مراعاة القاضي الأسباب المقوية للدعوى بقدر ما يقوده ذلك للحكم 


الصحيح والرأي السديد. 


رما 


وت 


إِقَاصَرَالسَب المقَوّي للدّعوئ مَعَآمَ التتاهد 


" أن للقاضي سلطة تقديرية كبيرة في مجال استنباط القرائن (الأسباب المقوية 
للدعوى). 

" أن القرائن قد تنفرد في الدلالة تارة» أو تجتمع مع قرائن أخرى فتكملهاء أو ينضاف 
إليها إجراء قضائي آخر كاليمين مع القرائن. 

" تسبيب الحكم القضائي آكد مسائل العمل القضائي في جميع النظم والقوانين. 

" للتسبيب أهمية كبرى في المجال القضائي . 

" أن التصرف الفعلي قد يقوم مقام الإذن القولي وينزل منزلته. 

" الأدلة الشرعية الدالة على اعتبار الأسباب المقوية وجعلها تقوم مقام الشاهد 
كثيرة متوافرة. 

" أن التطبيقات المتعلقة بإقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد كثيرة وهي لب 
الشعثك: 

" أن العلاقة بين موضوع البحث واليمين المتممة علاقة قوية جداً. 


7 


الششروّط الت اشترطها م 
وَأَشَرمَاقَ حَقَدٍ التُكاح 


. 3 و افع 


6 2 و ورد 20 
لاو و. رونت قب اشن رظان 
جَامْعَة الإممام دب سَعُودِ الملاسلاميّة 


اك 


الششرفط الق تشترطها الزأة لمنَفعمَاوَاسَرمَاق عَمَدٍ التكاح 


ملفالكك 

عن الشحك المالى: 

- تعريف الشرط بأنه: وصف ظاهر منضبط» مكمل لمشروطه. يست زم 
علامه عدم الحكم. ولا يستلزم وجوده وجود الحكم. 

- أنواع الشروط. والفرق بين الشروط ني عقد النكاح , وشروط النكاح. 

- أقسام الشروط في عقد النكاح أربعة هي: 

شروط موافقةلمقتضى العقد. وشروط فيها مصلحة للعقد. وشروط 
محرمة منافية للعقد. وشروط منفعة معلومة في العقد. 

- تفصيل شروط تشترطها المرأة لمنفعتها في عقد النكاح كالتالي: 

> المسكن الخاص: شرط صحيح يجب الوفاء به. رعنته تكزامن 

- ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو دارها أو ألا يسافر 
بها: فيها خلاف بين الفقهاء. منهم من يرى فسادهاء ومنهم منى يرى 
استحباب الوفاء بهاء ومنهم من يرى وجوب الوفاءبها. رجح البحث 
وجوب الوفاء. 

- إكمال الدراسة أو إيصالها مشاوريها الخاصة أو أن يكون لها من 
يخدمها أو أن يكون بعض المهر مؤخرا أو حضانة ورضاعة أطفالها من 
غبره أو ألا يفرق بينها وبين والديها أو الحجٌ بها: شروط صحيحة يجب 
الوفاء بها 


كلا 


ا 0 
و فَرَهَ هراض ,لظن 


- العملء أو الاستمرار فيه: فيه خلاف بين الفقهاء, منهم من يرى 
فساده. ومنهم من يرى استحباب الوفاء به ومنهم من يرى وجوب الوفاء 
به. رجح البحث وجوب الوفاء به. 

- العصمة: شرط فيه خلاف بين الفقهاء. منهم من يرى بطلان الشرطء 
ومنهم من يرى صحته, رجح البحث البطلان. 

- طلاق الضرة: شرط باطل باتفاق الفقهاء الأربعة. 

- ملكيتها لأجرة عملها: لاحاجة لاشتراطه؛ فهو مسلّم به؛ لانفصال 
الذمة المالية لكلا الزوجين. 

- عدم رجعة الزوج لمطلقته: يأخذ حكم شرط طلاق الضرة إن كان 
الطلاق رجعياء وإن كان بائنا فيأخذ حكم شرط ألا يتزوج عليها. 

- إن كانت في عصمته وتزوج» فتكون الثانية مطلقة طلاقا بائنا: شرط 
باطل؛ لأنه قبل العقد. ولا طلاق قبل النكاح. 

- إذا اشترطت الزوجة العمل أو الاستمرار فيهاء فمنعها زوجهاء 
نكر جك فلا كرون ناشزاء ولها النفقة. 

- للزوجة الي اشترطت شروطا صحيحة لازمة على زوجها حق 
الفسخ؛ إن لم يف الزوج بما اتفق عليه. 

-للمرأة 9 رلا سير 
شرطهاء أن يقوم بدفع تكاليف قيمة الحج إليهاء وإن مات أخذت من 
تركته. 


ا 


و90 


الفشرفط التي لشترطها للزأة لعا وَأَحَرْهَاقَ حَقدٍ الُكاح 


هه 


المقدمهك 
الحمد لله القائل: (ٍيَا لاس أتَعوَارَيك الى حَلفَكمِنْنَفْينوَدَوَوَحَلَقَ َهَاَوْجَهَاوَبتَ مارجالا 
كنب ناك وتنا وى كلميو ينكان حَكيَكُمرَقِيًا 0 4 النساء: (٠ ١‏ ومن ءَييَهءانْخَلقَ 
لان شيك اما تكو نوكن يت ره ا 11 لل لتر 
(5) الروم: "١‏ والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد القائل: (خيركم خيركم 
لأهله وأنا خيركم لأهلي»' '» وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 
يترتب على عقد النكاح تحقيق الأنس والمودة» وبناء أسرة مسلمة متماسكة متعاونة» 
قائمة بشسرع الله ولأهمية استقرار الأسرة على الزوجين والأبناء والمجتمع جميعًاء 
كان لعقد النكاح من الأهمية قدر كبير؛ ولأنه قد يسبق عقد النكاح طلب من الزوجة 
للزوج ببعض الأمور التي ترجع لمصلحتهاء ووجود الوعود من الزوج بتنفيذهاء ثم 
بعد الدخول بالزوجة تذهب تلك الوعود أدراج الرياح عند بعض الأزواج. ولا ينفذ 
منها شيء» وتبدأ المشكلات والتناز ع » والرفع للمحاكم والخصومات بين الزوجين» 
أو بين الزوج والأولياء» وتلافيًا لذلك يلجا الزوجانء أو أحدهماء إلى اشتراط ما 
يريده في صلب العقد وتدوينه» بحيث يلزم به الطرف الآخر فضا للمنازعات» ومن 
)١(‏ روته عنه عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه الترمذي خآ سننه؛ باب فضل أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم ٠١5/0‏ 
برقم (845"))؛ وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوريء والبيهقي 2# السنن الكبرى؛ باب فضل 
النفقة على الأهل 458/1 برقم(17١111))؛‏ والدارمي 4 سننه؛ باب حسن معاشرة النساء 1١١/7‏ برقم(10١1)؛‏ وابن 
حبان # صحيحه؛ باب معاشرة الزوجين 414/9 برقم (41717)؛ وقال شعيب الأرنؤوط 2 تعليقه على صحيح ابن 


حبان: إسناده صحيح: وقال الهيثمي ل مجمع الزوائد ؛ /لاده : رواهالبزار عن شيخه عثمان بن عمرء ولم أعرفه, 
وبقية رجاله رجال الصحيح؛ وذكره الألباني 2 السلسلة الصحيحة ١/0/اه‏ برقم (180)و(74١1)‏ وقال: ضحيع . 
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0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


هنا كانت الحاجة داعية لبحث ومعرفة أهم هذه الشسروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها 
ومصلحتهاء وأثر هذه الشروط على صحة العقد. 


التمهيد 


الشرط لغة: 

الشين والراء والطاء أصل يدل على علم» وعلامة» ومن ذلك الشرط بتحريك الراء 
العلامة» ل مَقَدْجَ أَشْرَاطهَا #محمد: »1١‏ وأشراط الساعة علاماتهاء وأشرط فلان نفسه 
ل رك 1 رط علامة على المشروط ومنة سمي الشذط؛ لا لم 
جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومفرده (شرطة)؛ و(شرطي) بسكون الراء فيهماء 
ومنه قولهم (أشرط) من إبله وغنمه» أي أعد منها شيئًا للبيع . والشرط بسكون الراء 
إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه'"' 

وفي حديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» 
يريد ما ظهر وبان من حكم الله ليلتزم الناس به» كقوله: ”وإنها الولاء لمن اعتق»”". 
الشرط اصطلا حًا: 
اك 2 الأصوليين: 

له تعريفات عدة منها: 


(؟) مختارا لصحاح للرازي ص١14١2‏ تاج العروس ٠5/١9‏ ؛القاموس المحيط 059/١‏ معجم مقاييس اللغة 2350/1 المعجم 
الوسيط 474/١‏ المحكم والمحيط الأعظم 21/8 التعريفات ص”15؛ لسان العرب 79/17 مادة (ش ر ط). 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ با بإذا اشترط شروطا ا لبيع لا تحل؟04/1/ برقم )٠١١٠0(‏ واللفظ له ومسلم 2 
صحيحه:؛ باب إنما الولاء لمن أعتق ١١4/4‏ برقم (7801). 
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0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


- مالايوجد المشروط مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده؛ كالإحصان مع 
الرجم؛ والخول في الزكاة 
- ما يلزم من نفيه نفي أمر ماعلى وجه لا يكون سبباً لوجوده؛ ولاداخلافي السبب”" 
فالشيرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودًا شرعيًّاء ويكون خارجًا عن 
حقيقته» ويلزم من عدمه عدم الحكم» وذلك مثل حضور الشاهدين؛ فإنه شرط في 
صحة عقد الزواجء فإذا لم يحضر عقد الزواج شاهدان لم يصح الزواج» ولم يترتب 
على العقنيالآثار المشروعةء والشاهدان خارجان عن حقيقة الزواج. ليسا در فلك 


0) 


وقد يوجدان» ولا يوجد الزوا "ا 
ثانيا: عند الفقهاء: 


عرف بعدة تعريفات منها: 


عندالحنلفية: 
0 
عند المالكية: 


مايلزم من عدمه عدم» ولا يلزم من وجوده للا 
عد القافعة. 


مايلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجودء ولاعدم لذاته'"ا 


(؛) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص/اه. 

(ه) الإحكام للآمدي .١3١/١‏ 

(5) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ١١/داه.‏ 

(0) البحر الرائق لابن نجيم الحنفي .180/١‏ 

(6) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ١/7/41؛‏ فقه العبادات على المذهب المالكي .1١/١‏ 
(9) إعانة الطالبين لآبي بكر الدمياطي :15/١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .70١/١‏ 


ا 0 


و رو ترشن لظن 


عند الحنابلة: 

مالا يوجد المشروط مع عدمهء ولا يلزم أن يوجد عند وجوده"' 
التعريف المختار: 

هو وصف ظاهر منضبط . مكمل لمشروطه؛ يستلز م عدمه عدم الحكمء ولا يستلزم 
0000 0 

000200 علب الي ريكتون خارجا عدن ماهيته: فإن كان 16كا 
للوجوب. فهو ما يتوقف عليه الوجوبء وإن كان شرطاً للصحة؛ فهو ما يتوقف عليه 
ا 
أنواع الشرط: 

الشرط أنواع » منه: العقلي» واللغوي» والشرعيء والعادي» فالعقلي كال حياة للعلم» 
والعلم للإرادة» واللغوي كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» والشرعي كالطهارة 
للصلاة» والإحصان للرجمء والعادي كالغذاء للحيوان'”". 
تعريف الشروط ني عقد النكاح: 

إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة 
الفرق بين الشروط ني عقد النكاح , وشروط النكاح: 

الفرق الأول: أن شروط النكاح من وضع الخالق عزّ وجل على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم» والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين, أو أحدهما. 
)1١(‏ مجلة البحوث الإسلامية 181/67. 
(17) معجم لغة الفقهاء ص١٠‏ مادة (شرط). 


(1) الإحكام للآمدي ١/*؛‏ شرح مختصر الروضة للطوك .477/١‏ 
)١4(‏ الملخص الفقهي د. صالح الفوزان .١7/1‏ 


لقا 


,م 


ا 


م 


الفشرؤط الق لشترطها للزأة لها وَأكَرَهَاق عمد التكاح 


الفرق الثاني: شروط النكاح متوقف عليها صحة العقد وعدم فساده. 
كعدم وجود المهرء أو عدم وجود الولي» أو الشاهدين. 

والح وم و إل او 
عسيطاء رعو ف ليه و ري ل ل ل ايت 
في العقد استمرارها في الدراسة» فالشرط صحيح. فلو تزوجها ولم يف بهذا الشرط» 
فلها الخيار بين البقاء أو الفسخ. 
أقسام الشروط 4# العقد: 

ويقصد بها أقسام الشروط في صلب عقد النكاح» إذ هي المعتبرة في هذا العقد'”''» 
وهي أربعة أقسام: 
٠ : 01‏ الشروط المواققة ال ل رو ل 

مثل: إذا عقد النكاح وشرط الاستمتاع بهاء فهذا صحيح باتفاق الفقهاء من المذاهب 
لوعف لاد ممصا فر لقعا 

لقوله تعالى: ( تافقا سيد شرن عدر للد تحكيدهَا )النحل: .4١‏ 

أمر الله سبحانه المؤمنين في هذه الآية بالوفاء بالعهود التي يقطعونها على أنفسهم. 
واشتراط الزوجء أو الزوجة مثل هذه الشروط بمثابة هذه العهود'"". 


0 شح عبار 1ك تضاف 11 1 تروص مرجع كنا ."٠‏ وخالف يْ ذلك ابن حزم ك المحلى 5/9١1ه-‏ اه فقال: 


"ولا يصح نكاح على شرط أصلاء دو 

نفسها ومالها إمساك بمعروف: أو تسريح بإحسان, وأما بشرط هبة أو بيع أوأن لا يتسرى عليهاء أو أن لا يُرحَلهاء 

أوغير ذلك كله؛ فإن اشترط ذلك 4# نفس العقد فهو عقد مفسون.؛ وإن اشترط ذلك بعد العقد فالعقد صحيح؛ 
"١‏ 

والشروط كلها باطلة.... . 

(15) المبسوط ه/65» الذخيرة48/8: شرح ميارة174/1: الفواكه الدواني 15/1 البهجة شرح التحفة ١/ه"4؛‏ روضة 
الطالبين ه/018: الحاوي الكبير 0/١١"؛‏ منهاج الطالبين ص"١١٠»:‏ مغني المحتاج277/1) الإنصاف 8/ ١١١6‏ المبدع 
حاشية الروض المربع لابن قاسم 4/ 97م - 5و" 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5014/١‏ 


0 


و وَرَءَ ترشن لظن 


لس ادن الوط أن لرضر يدها عسل 
به الفروج)”” ا ل ل عن اوفع بالشروط التي . يشدرطها الإنسان على 
نفسه. وأحق الشروط بالوفاء الشروط المتعلقة بالأبضاع . 

ثانيًا: الشروط التي فيها مصلحة للعقد: 


ومثاله: إذا عقد النكاح» ولم يدفع ا مر كنيل ار هنا ار طلين ليق 


اعد لكاب 
فهذا صحيح باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأنه يؤدي إلى إتمام العقد والتوثق منه"”''. 
لاله عل رب الرفء هذه الشروط كثيرة: 
١‏ - قول الله تعالى: (وأَوفوا مهد إن الْمَهدك اك تل مسولا (50) #الإسراء: 8 
وجه الاستدلال: 
أن في الآية أمر بالوفاء بالعهد والشروط. والعقود التي يتعاملون بها؛ فإن العهد 
0 


١‏ - ماوردعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلجا حرم حلالاء أو أحل حراماء والمسلمون على شروطهم. إلا شرطا حرم حلالاء 


أو أحل 5 


(16) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الشروط 2# النكاح ه//11817 برقم (4805). 

(1) بدائع الصنائع 1/ ده المبسوط ه/ 65 الذخيرة48/8): حاشية الدسوقي )4٠/"‏ روضة الطالبين ه/018؛ الحاوي 
الكبير ه/١1؛‏ منهاج الطالبين ص" ٠١‏ الوسيط /4/؛ مغني المحتاج177/7, الإنصاف 114/8 المبدع 84/1" و7/1/ء 
حاشية الروض المربع لابن قاسم 9/4" - 95" 

(١٠)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 01/17. 

(11) أخرجه الترمذي 4# سننه؛ كتابالأحكام؛ باب ما ذكري الصلح بين الناس 74/7 برقم (101) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ وصححه الألباني 4 صحيح الترمذي (مطبوع بذيل سنن الترمذي) 574/1. 


زد 


و90 


الفشرؤط الق لشترطها الزأة لها وَأكَرَهَاق عمد التكاح 


وجه الاستدلال: 

في الحديث دليل على وجوب الوفاء بالشروط إلا ما كان فيه مخالفة للشرع بتحريم 
حلالء أو تحليل حرام . 
كاتكلا الشروظ المحرمة او النافية للعدد” 

ومثاله: كما لو شرط عدم الوطء»ء فهذا فاسد باتفاق أئمة المذاهب الأربعة''"'؛ لأنه 
ينافي مقتضى العقد» ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجهب بالعقد قبل انعقاده ”"2» فكل 
شرط يترتب عليه إسقاط شيء من حقوق الزوج؛ فهو شرط ليس في كتاب الله:". 

ومثاله:كما لو اشترطت عدم تقكينه من نفسها؛ فهذا فاسد باتفاق أثئمة المذاهب 
ا 

لقوله عليه الصلاة والتسلام : الها بال رجا شار طون قر راط اح في كار الله 
ماكان من شرط ليسس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» 
وقارط اش أوتق: وإغا الولاء ان اغتو "ل فأنكر الذي على الل عله واتلك كر قرط 
الال 1 شرع الله بعال 

ا 01 
بالتحريم» قال شيخ الإسلام: "ونفس الحديث -حديث بريرة- صريحٌ في أن مثل هذا 


(1١1)الدرالمختار‏ 58/8 الفواكهالدواني 14/5 البهجة #ك شرح التحفة 40/١‏ الشرح الكبير للدردير 211/7 شرح 
الخرشي 195/7 شرح ميارة778/1) الانصاف ه/ هه" المبدع .81١/17‏ ونقل الإجماع ابن حجري فتح الباري 21١1/9‏ 
والشوكاني # نيل الآأوطار .70١/"‏ 

(19) المبدع ارال 

(14) تحفة الأحوذي لمحمد المباركفوري ؛/75. 

(16) الدرالمختار 57/٠‏ الذخيرة ٠١9/8‏ الفواكه الدواني 15/1 الحاوي الكبير "١١/0‏ المبدع 81/10. 

(15) أخرجه البخاري ثْ صحيحه ؛ باب إذا اشترط شروطا ك البيع لا تحل59/7" برقم )5١6٠١(‏ واللفظ له؛ ومسلم 4 
صحيحه؛ باب إنما الولاء لمن أعتق ١١4/4‏ برقم (7807). 


1 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


الشيرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب.ء وهو قول ابن أبي ليلى» وهو 
مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه؛ وإنما استشكل هذا الحديث من ظنّ أن الشرط 
ا ل ار كدلك ‏ وأماإن كان المشترط للخل هذا الشرط الباظل 
جاهلا بالتحريم» ظانًا منه أنه شرط لازم » فهذا لا يكون البيع في حقه لازمّاء ولاليكون 
أيضا باطلاء هذا ظاهر مذهب أحمده بل له الفسخ إذا لم يعلم آن هذا الشرط لا كك 
الوفاء ا 

ال ان عه تس نك الشرء مفذم على ما فت بالشرط» 

وقال شيخ الإسلام: "فإذا كان الشرط منافيًا لمقصود العقدء كان العقد لغوّاء وإذا 
5 اي تعره شار كان مالفا لله ورسوله» فأما إذا لم يشتمل على وكيد 
منهماء فلم يكن لغوًاء ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله» فلا وجه لتحريمه؛ بل 
الواجب حله؛ لأنه عَمَلّ مقصود للناس يحتاجون إليه إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه» 
فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم يثبت تحريمه فيباح؛ لما في الكتاب والسنة 


00) 


)501 


ايه 

لاط سمه مغنومة 2 العم ادا اشترطت المرآة شروطا 

لمنفعتهاء فما حكم ذلك؟ وما أثره على العقد؟ 
008 ل رع الت ردس مدرايحك. 


(0؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 73/19 10" 

(18) المنشور القواعد للزركشي 214/8 الوجيز 4 إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد البورنو ص99" القاعدة (58)؛ 
الفقه 

الإسلامي وأدلته ,154/١‏ نيل الأوطار للشوكاني ه/181. 

(19) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 19//ا5١.‏ 


0 


ا 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَقَدٍ التكاح 


الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها 2 عقد التكاح 
بعد استقراء أكثر الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها في عقد النكاح» أذكرها 
مفصلة في سبع عشرة مسألة هي كالآتي: 
المسيؤلة الأوكن: اشتراط المرأة فسكنا خاضًا يها: 
ا 
كالمهر والنفقة والكسوة» واشتراط المسكن من الشسروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها 
ل ا 0 


كع را بي رلك لاي ل الخترا لت ال ا 
ال 
قرلا ا ا ار 


أََمَفُوأمِنَ أَمَوَلِهِمَ #النساء: 74 . 
وجه الا متدلال: 
اللي اه 0 
5" ات شتراط مثلها في 
عقد الزواج» فقد أثبتها الله عرّ وجل. 
فول اهمال : ( كوش مِن حت سَكشر من وجا لاض روه لصَيَفعَلنَّ 4االطلاق: ”. 
(0") بدائع الصنائع 72/١‏ الملبسوط 58/5:١18ء‏ رد المحتار على الدرالمختار( حاشية ابن عابدين) 04191/7: بداية 
المجتهد "ده التاج والإكليل 187/4: مدونة الفقه المالكي 478/17 الأم ه/ه"1: روضة الطالبين ه/018 الإقناع 2 
حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني 487/7 المغني 70/9 511 الإقناع بك فقه الإمام أحمد 17/4 العدة شرح 
العمدة 20/1 الإنصاف 151/4 المبدع 177/4 - 151 المحلى 477/9 » فتح الباري 500/9: شرح النووي على مسلم 4/ 


٠‏ سبل السلام 0/9"؟. 
)١1(‏ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 0ه/58١159-1؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .477/١‏ 


كم 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


وجه الاستدلال: 

أن الله تعالى نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت» وأمر بإسكانهن» وقدر الإسكان 
بالملعروفء وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب يسر الزوج وعسره””"؛ فلآن 
يكون هذا الحق لمن هي باقية في عقد الزوجية أولى”'". 

٠“‏ - ما ورد عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق 
رو جة احدنا عليه؛ قال: أن تطعمها إذا طعت ؛» وتكسوها إذا اكتسيث أو اكساكة) 
ولااتضرب الوجه.ء ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول: 
ال ولك 
وجه الاستدلال: 

في الحديث دليل على أن السكن واجب كالنفقة والكسوة وحسن العشرة» فهي ثابتة 
بعقد النكاح ل 

5- حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاء فلم يجعل لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة”") . وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ل ل ار 
وجه الاستدلال: 

2-3 ار ل ل ين لل على ونا 


(9*") تيسير الكريم الرحمن كش تفسير كلام المنان لابن سعدي ص١87.‏ 

(9؟) بداية المجتهد 00/7؛ الإقناع ل حل ألفاظ أبي شجاع 4817/١‏ المغني لابن قدامة 117/9 المبدع 1517/8. 

(4") أخرجه أبو داود ك سننه؛ كتاب النكاح؛ باب 4# حق المرأة على زوجها ص5١"‏ برقم )1١147(‏ صححه الألباني ‏ صحيح 
سنن ابي داود ا/ركذه. 

(5؟) سبل السلام للصنعاني 91/9؟. 

(5") أخرجه مسلم 4 صحيحه باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٠٠١/4‏ برقم (0/84). 

(1") أخرجه مسلم 4 صحيحه. باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها 190/4 برقم (0/1/ا). 


م 


0 


النشرفط الت تُشتَرطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدٍ التكاح 


بعقد الزوجية. 

ه - وللقاعدة الشرعية: ١ما‏ ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط» 
5- ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون:» والتصرفء والاستمتاع» 
وحفظ المتاع ". 

فمن حق الزوجة شرعًا أن تطلب من زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله 
وغيرهم» وبخاصة إذا كان يصيبها أذى» أو ضرر منهم. 

لو راج لاز فر سكو 1 م 
“جاه ترك تعالى : ( أَسَكنوضنَ من حت سكتم من جرم ولانصَاروهن لصيف وعدن 4الطلاق: 
اا ل ا 
أهل الزوجء واستقلالها بغرفتها من غير نكير» فإذا اشترطت المرأة عند العقد استقلالها 
ببيت مستقل بجميع منافعه؛ فإن هذا الشرط جائز» ويجب الوفاء به لما يلي: 
انان شال (يَأيْهَ الي ءَامَنوا أوعوابالْحْفُودٍ )المائدة: .١‏ 

لي ل ا ال ل سان 
أنفسهم» والأمر يقتضي الوجوب . 

؟- ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو المسلمون على شروطهم. إلا 


0 02 حلالا أو أحل ا 


0) 


(8") المنشورك القواعد للزركشي 184/7: الوجيز 4 إيضاح قواعد الفقه الكلية: القاعدة(1؟) ص49" الفقه الإسلامي 
وأدلته ,504/١‏ نيل الأوطار للشوكاني ه/185. 

(9) المغني لابن قدامة 7717/9. 

(40) الهداية مع شرحها البناية ه/11ه-018: حاشية ابن عابدين 019/17: البحر الرائق .7١١/4‏ 

(41) أخرجه الترمذي # سننه؛ باب ما ذكر # الصلح بين الناس 514/7 برقم(101١1١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الألباني ‏ إرواء الغليل ه/44١:‏ صحيح. 


/م 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


وجه الاستدلال: فالحديث يقتضي الوفاء بالشروط التي هي من مقتضى العقد 
ومقاصده. كالنفقة والكسوة والسكنى وهي مستوية في وجوب الوفاء بها؛ واقتران 
عقد التكاح افيه منفعة للزوجة ممايلز م الوفاء به» مادام لايناقض مقتضى العقد ”7 , 
7- ما ورد عن عققبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفرو ج)””ا 

لل 2 الجد كت أن احى الشبروط الو فاء الشيروط المتعلقة 590 
النكاح؛ لأن أمره أحوطه وبابه أضيق). 

- أن فيه منفعة ومصلحة لها لا تتعارض مع الشرع ء ولا تتنافى مع مقتضى العقدء 
ا لل نر ب الوفاء ‏ الحاجةإله. 

م 0 
ورأى المالكية أن ذلك خاص بالشريفة””' 

فقد جعل الله تعالى سكنى الزوجة حمًا من حقوقهاء على أنه يشترط فيه ما يلي: 
5 2 ع دل حانيبا شان ار ع ل 

0-7 10-0 اهناء حك امن على نفسها فيه كإسكانها بين جيران 
اه 


وذكرالحنفية 


(41) فتح الباري 518/9؛ نيل الأوطار -١47/5‏ 157. 

(*؛)سبق تخريجه ص١.‏ 

(4؛)عون المعبود شرح سنن أبي داود 154/5؛ نيل الآأوطار .١147/5‏ 

(5؛) الهداية مع شرحها البناية ه/17ه/بدائع الصنائع 1/4 البحر الرائق 4/١١"؛‏ حاشية ابن عابدين .019/1٠‏ 
(15) الشرح الكبير للدردير ؟/017: حاشية الدسوقي عليه 5017/1: مواهب الجليل 17/4. 

(40) الشرح الكبير للدردير 015-517/7؛ حاشية الدسوقي .51١/١‏ 

(48) البحر الرائق 111/4 الشرح الكبير للدردير 504/1: منح الجليل 2187/4 روضة الطالبين 55/9 المغني 7717/9. 
(44) بدائع الصنائع 5/4؛ حاشية ابن عابدين 507/7 البحر الرائق 5١١/4‏ »الشرح الكبير للدردير 017/7 -18ه. 


/4 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


وبناء على هذا القولء. فإذا اث شترطت الزوجة على الزوج عند العقد أن تكون في 
بيت مستقل » فيتعين الوفاء بهذا الشرط؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم)» وأما إذا 
ل تشترط فبحسب العرف» والعرف من أصول الشريعة التي تبنى عليها الأحكام» 
والعرف جار في بعض البلدان على إسكانها مع أهله دون نكير» وفى بعض البلدان 
الى اى باستقلالها ببيت منفرد: 
المسألة الثانية: اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: 
لا خلاف بين الفقهاء أن عقد النكاح المقترن به مثل هذا الشرط عقد صحيح” ''» وإنها 
الخلاف في حكم الوفاء بهذا الشرط على أقوال: 
القول الآول: 
إنه لا يجب الوفاء بمثل هذا الشرطء ولا ينبني عليه أي أثر في العقد فيلغى الشرط» ويصح 
ل ور ال 5" ا ل 0 
أدلتهم: 
١‏ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم 
(50) فتحالقدير /50" البناية شرح الهداية 140/4 الذخيرة للقراي 05/4 4) نهاية المحتاج 44/5/, مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 154/77؛ ويوجد قول عند الشافعية حكاه النووي بأنالعقد المقترن بمثل هذا الشرط 
باطل. انظر: روضة الطالبين مغني المحتاج 775/17. 
زكقه) فتحالقدير 50/5" البناية شرحالهداية010/1,العناية شرح الهداية ه/١٠‏ والعقد صحيح والشرط فاسد. 
انظر: بدائع الصنائع 177/1 تبيين الحقائق 158/1؛ البحر الرائق 171/7. 
(01) الأم ه/ 74 نهاية المحتاج 44/5؛ مغني المحتاج 117/7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص؛01؛ منهاج الطالبين ص؟7١٠2‏ 
شرح النووي على مسلم ٠١1/9‏ -7١30؛‏ روضة الطالبين ه/018؛ المجموع 5١/ه”".‏ 
(09) ويكره اشتراطه عندهم. انظر: المدونة الكبرى 181/71 الفواكه الدواني 14/1: جامع الأمهات لابن الحاجب 
ص١١217‏ البهجة شرح التحفة 470/١‏ الكاخي فقه أهل المدينة 455/7: شرح ميارة 1280/١‏ الشرح الكبير للدردير 


اه شرح حدود ابن عرفة ص اه" شرح الخرشي 195/1١‏ التاج والإكليل "'/ 6" 
(04) الشرحالكبير 10/ 16د الإنصاف 2155/8 المبدع /1/*الاء. 


ان 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


ل 
وجه الاستدلال: 

في الحديث وجوب وفاء الإنسان بالشروط التي يلزم بها نفسه. باستثناء الشروط 
التي تحلل الحرام» أو تحرم الحلال» واشتراط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها تحريم 
ل اد سنا ره لوقك ري 

نوقش هذا الاستدلال من وجوه: 
الوجه الأول: 

أن الحديث عام في كل شرط» ووردت أحاديث خصصت هذا العموم» مثل حديث 
لأحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»)7”'» ففيه دليل على 
وجوب الوفاء بالشروط التي لا تخالف مقتضى العقد» واشتراط المرأة عدم الزواج 
عديا ل خالف مقتدى الحقد. 
الوجه الثاني: 

أن مثل هذا الشرط حق للزوجء وقد تنازل عنه» وأسقطه بمحض إرادته» فيجب عليه 
الوفاء بما التزم به. 
الوجه الثالث: 

ل م لحلؤلاء رما 
يثبت للمرأة خيار الفسخ» إن لم يف لها به"). 
(ده) سبق تخريجه ص١.‏ 
(01) تبيين الحقائق 148/1 الشرح الكبير لابن قدامة 0/10اه. 


(01) سبق تخريجه ص١.‏ 
(8ه) المبدع /ا/لالا. 


51١ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأَسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


وقولهم ليس من مصلحته لا نسلم به؛ فإنه من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد كان من ملح عو 

١‏ - ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة وفيه: أن النبي صلى الله عليه 
رميوقان: تقابان رجا ار ل ل 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإما 
الولاء لمن أعتق)!") 
وجه الاستدلال: 

أن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ بل الذي في كتاب الله إباحة التعدد» قال تعالى: 
(تَأتكحاءَاطابَ لكم مِنَالنْسَل تق وَتُلَتَ وريم 4النساء: *» والتعدد محل إجماع » واشتراط 
ماينافي ذلك مردود لقوله تعالى: ١‏ يَأيهاألَدنَءَامَموالَاحرَمُوأْطِيَيَتٍ مَآأحلَّ لَه لَكُمْ )» 
المائدة: 410» وقوله تعالى ١‏ كلم ليم مآ لهك يَيى مراك اروك وَأم َو )0 
التحريم: ١‏ وهو شرط ليس في كتاب الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط»» فأبطل النبي صلى الله عليه 
وسلم كل شرط خالف الشرع » وليس في حكم الله وقضائه في كتابه» وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم'". واد شتراط عدم الزواج مخالف للشرع ؛ لأن الشارع أباحه» 
و مثل هذا الشرط ليس هو من مقتضى العقدء فلا يجب الوفاء به" » فهو شرط ليبس 
في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه؛"". 


(09) المغني 458/1) الشرح الكبير لابن قدامة 5/1؟5؛ مطالب أولي النهى ه/١١17؛‏ كشاف القناع ه/41: فقه السنة ؟/01. 
)٠0(‏ سبق تخريجه ص1. 
)5١(‏ التمهيد لما الموطأ من المعاني والآسانيد لابن عبد البر؟187/1. 
(51) فتح الباري 118/9؛ سبل السلام للصنعاني 0/19"؟. 
(5) المغني 448/1؛ الشرح الكبير 2015/1 مطالب أولي النهى ه/ 21١١‏ كشاف القناع ه/51. 


5 


ا 0 


و. وَرَوست براض لظن 


نوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: بأن هذا الشرط ليس فيه مخالفة لمقتضى العقد» ولا مخالفة للشرع » 
وقد رضي الزوج بإسقاط حقه فيما هو مأذون فيه» فوجب عليه الوفاء بهذا الشرطء 
ومعنى "كل شرط” الوارد في الحديث أي ليس في حكم الله وشرعه؛ وهذا التشرط 
مشروع ا ل ل رع يلد 33 

الوجه الثاني: بأن المقصود كل شرط مخالف لما في الكتاب والسنة» وليس المراد كل 
000 اا السك لان هاك تر رطا ع اشر جر دقنب لتنا 
والسنة» وهي صحيحة بالإجماع . 

الوجه الثالث: أن المراد كل شرط ليس في كتاب الله بمعنى أن نفيه وإنكاره ورده 
وارد في كتاب الله فهو باطل/*'. 

“- إن هذا الشرط باطل؛ لأنه مناقض للعقد» ولم يرد به شرع » أو يجري به عرف» 
والعقد صحيح؛ لأن فيه منفعة لأحد العاقدين» والعقد ليس فيه معاوضة مالبة"""' 

ويناقش بما نوقش به الاستدلال الثاني. 

5 - أن عقد النكاح يحقق مصلحة لكلا الزوجين.ء ولا يجوز لواحد منهما أن 
ينتقصر من المصلحة التي يثبتها العقد لأحدهماء واشتراط الزوجة في عقد الزواج 
ا ا لك لطر ال ل العقد لأروج فا يتحت الوفاء بي" 


(14) المغني 448/1) الشرح الكبير 555/1؛ كشاف القناع ه/41: مطالب أولي النهي 15١/0‏ المبدع 0//. 
(505) القواعد النورانية ص 0004 707. 

(55) الوجيز لمحمد سلام مدكور ص40١.‏ 

(50) حقوق المرأة 4 الزواج للغروي ص"4. 


5 


و90 
ْ النشرفط الت تشترطها الزأة لنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح ( 
نوقش: 
بأن مثل هذا الشرط يحقق منفعة» ومصلحة للمرأة”” '» ولا ينتتقص من حق الزوج؛ 
لآنه اسقط هذا لحن ناخيار:” 
ه - أن فيه منع الزوج عن أمر 0 
يمكن أن يناقش: 
ل 
الزواج بأخرى» وقد رضي بذلك بموافقته على هذا الشرطء فيثبت للمرأة خيار الفسخ 
إن لم يف لها به. 
كما أن التعدد مباح » واشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى مباح» ولا تعارض بين 
المباحينء ولا يُعدٌ تحريًا للحلال» وإنما هو اختيار لترك الحلال إلى حلال آخر» وهذا 
جائز في حد ذاته. 
5 - أن.هذا الشرط ليس:من مصلحة العقد: ولا مقتضاء. 
نوقش: 
الملا عر ع مر ال 
للعاقد كان من مصلحة العقد كاة تصامارة اياي 
مرو ب ا 5 
إلى عمر بن الخطاب امرأة اشترطت على بعلهاء واشترط أهلها أن لا تخرج معه؛ فلما 


(18) كشاف القناع ه/١3.‏ 
(59) البناية شرح الهداية 140/4 العناية شرح الهداية ٠١/0‏ الأم للشافعي ه/4ل. 
)١(‏ كشاف القناع 41/0 المغني 448/1: الشرح الكبير 017/1: مطالب أولي النهى 11١/5‏ » فقه السنة ؟/01. 


01 


0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


اشترطت هذا الشرطء قال عمر رضي الله عنه: المرأة مع زوجها"". أي يخرج بها إلى 
وأثر عن علي رضي الله عنه أنه رفعت إليه قضية في اشتراط امرأة لمثل هذا الشرط» 
فقال رضي الله عنه: سبق شرط الله شرطها'"". 
أي أن الله جعل الرجل قائما على المرأة» وهذا الشرط جاء تبعّاء فلا تأثير له لأن 
الأصل أن تكون تبعًا لزوجهاء ومثله إذا ا؟ شترطت أن لا يتزوج عليها؛ فإن الله فصل هذا 
ا ل را . 
- أن الآثار والنتائج المترتبة على اشتراط عدم الزواج من أخرى أضرارها عظيمة؛ 
لأن الزوج إن احتاج للزواج وإعفاف نفسه لكبر زوجته» أو مرضها مثلاً؛ فإن هذا 
0311301010 سيا عشي على مهارت 
في الحرام» وإن تزوج كان من حقها أن تفسخ نكاحها فتطلق منه» وتتشتت الأسرة» 
فلذلك هو شرط يعارض شرع الله» فلا يعتد به» ولا يلزم الوفاء به ". 
القول الثاني: 
استحباب الوفاء بهذا الشرط» وليس بلازم» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية 
ابنه عبد الله» وصرح به أصحابه"”"ا 
(1) قال الألباني ‏ إرواء الغليل 0*/5:: "أخرجه البيهقي وإسناده صحيح"؛ وجوده الحافظ 4 لفتح 518/9 وقال 
البيهقي: "هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة؛ وقول غيره من الصحابة '' وقال المباركفوري ‏ تحفة الأحوذي 
754 إسناد جيد . 
وانظر:نيل الأوطار للشوكاني 157/5. 
(71) ذكره المباركفوري 2 تحفة الأحوذي 177/4 والشوكاني 4# نيل الأوطار 157/5. 
(17) شرح عمدة الفقه للشنقيطي 47/5". 


(74) شرح عمدة الفقه للشنقيطي 1457/5". 
(5) الإنصاف 1١7/8‏ الإقناع 2 فقه الإمام أحمد 9/١15؛‏ كشاف القناع 11/4. 
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0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


واستدلوا بما يلي: 

5 بقوله تعالى: (يَأَيْهَا الي ءَامَئُوا أوَعُوا بالْعْمُودٍ )المائدة:‎ - ١ 

وجه الاستدلال:أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعهود. والعقود التي يشترطها المرء على 
نفسه. ومن ذلك الشروط في عقد النكاح ؛ ولمافي هذا الشرط من المنفعة والمصلحة 


قلق استحيات الوفاء بها . 


١‏ - عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج)'"' 

وجه الاستدلال: في الحديث حث على الوفاء بالشروط التي يشترطها الإنسان على 
يك ونا كان السراط دا ار ل را ل ا 
فالحديث علق الشروط بالوفاء بهاء وهو دليل على أنه لا يحكم بها عليه» وأن ذلك 
مصروف إلى الاستحباب””". 

- أن اقتران عقد النكاح بمثل هذا الشرط فيه تحجير على الزوج» وتضييق عليه 
وكثيرا مايؤدي إلى الخصام وعدم استقرار الحياة الزوجية؛ ولا يفسد العقد بسببه 


ا 7 


4 - أن هلو وجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط لأجبر الزوج على الوفاء به؛ ولم 
0 
يجبره عمر رضي الله عنه» بل قال: لها شرطها 


(077) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/1. 

(//ا) سبق تخريجه ص١.‏ 

() سبل السلام 0/1"؟. 

(9) الفقه المالكي وأدلته للطاهر 8/7؟؟. 

(80) مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني .51١/1‏ 
(41) كشاف القناع 41/0: مطالب أولى النهى .11١١/0‏ 


51 


0 
و وَرَهَ توراه ,لظن 


القول الثاثث: 

ا ل ص صسحة لشرط ولرومه فإن خالقك وتزو جح غللروجة 
فسخ النكاح . 

وبه قال عمر بن الخطاب » وسعد بن أبي وقاصء ومعاوية» وعمرو بن العاص» وعمر 
راون 
ا 00 
اا ل شم سام فيان له 
وابن جبرين”*" 

واستدلوا بما يلي: 

عموم الأدلة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهودا"» ومنها: 

.١ قول الله تعالى: ( يها أل ءَامَنُوأ أوهْوايلَحُقُودٍ )المائدة:‎ - ١ 


وجه الاستدلال: فالله تعالى أمر بالوفاء بالشروط التي يشترطونها على أنفسهم» 


بن عبد العزيز» 0 زيد» وطاووس» والأوزاعى» والليث. إسحاق 
ا ال ل ل 


(81) التمهيد 78/18١2119-1المغني‏ 448/1: الشرحالكبير 51/7: فتح الباري 118/4؛ فقه السنة01/1؛ نيل الأوطار 


1ن 
(6) البيان والتحصيل 474/14 475؛ شرح ميارة )180/١‏ شرح خليل للخرشي 210/١١‏ مدونة الفقهالمالكي الغرياني 
2517 


(84) العدة شرح العمدة 15/1 المغني 448/1 الشرح الكبير 517/1 الفروع 150/8: مطالب أولي النهى 1٠١/5‏ الإنصاف 
كشف المخدرات والرياض الزهرات 097/1١‏ المبدع /*الا؛ كشاف القناع ه/١1.‏ 

(6ى) الإنصاف .١١6/8‏ 

(85) مجموع الفتاوى 154/17 الفتاوى الكبرى 45١/5‏ زاد المعاده/١٠‏ الإنصاف .١١5/8‏ 

(810) فتوى اللجنة الدائمة رقم (4١٠16)و(١1:؟/).‏ 

(44) رابط الفتوى له بذلك رابط صوتي ,انظر: موقع الشيخ - 11711117.3112512210.1175211051221118]8...7 
025610-1 

(4) انظر موقع الشيخ601:6611.00111 (-7111717.1011 

(90) المبدع /الالا. 


/ا64 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَقَدٍ التكاح 


والأمر يقتضي الوجوب. وبالتالي فاشتراط المرأة مثل هذه الشسروط بثابة العهود 
والعقود التي يجبث الوفاء به مادافت لا تائف الك 00 

امور عن ال ل ا 
حرم فط اا اا 

ل الاستدلال: ني لحري البو ل نر ار ا رك 
به» واقتران عقد النكاح بما فيه منفعة للزوجة مما يلزم الوفاء به مادام لا يناقض مقتضى 
الكُنداك 

- ما وردعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن 
3570700011 
وجه الاستدلال: 

في الحديث دلالة واضحة وصريحة في وجوب الوفاء بالشروط التي يقطعها الإنسان 
ا ل لال رو شار 
0100 
زوجها عدم الزواج عليها. 

نوقش هذا الاستدلال: بأن المقصود بالشروط التي يجب الوفاء بها ليبس كل شرط 
اقترن بعقد الزواج» وإنما هي الشروط المتعلقة بالصداق» كأن تشترط الزوجة أن يدفع 


(11) تفسير ابن كثير 5/1”. 

(1؟1) سبق تخريجه ص١.‏ 

(99) نيل الأوطار "/157. 

(14) سبق تخريجه ص١.‏ 

(45) تحفة اللأحوذي 4/١"1؛‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود 114/5. 


5/ 


ا 0 
ذحذج أ ذأ ذأت ‏ ذأ ذأ ذخ ذخ ذخ ذأ 
و فَرَه تبره لظن 

لها مهرّاء أو تشترط زيادة فيه ما استحل به الفرج””. 

يمكن أن يجاب عنه: 

بأن تحديد الشروط بالشروط المتعلقة بالصداق فقط دون غيرها تحكم لا دليل عليه 
فالنص عام» فمن ادّعى التخصيص فعليه الدليل. 

: - ماورد أن عليًا رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل» فسمعت بذلك فاطمة 
رضي الله عنهاء فآنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت: إن قومك يتحدثون أنك 
لاتغضب لبناتك» وهذا علي ناكح ابئة أبي جهل» فقام النبي صلى الله عليه وسلمء 
فسمعته حين تشهدء ثم قال: «أما بعد» فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع » فحدثني 
فصدقني» وإن فاطمة بضعة مني» وإنما أكره أن يفتنوهاء وإنها والله لا تجتمع بنت رسول 
الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدًا» فترك علي الخطبة”"". 
وجه الاستدلال: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد شرط على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
0 انار ري نما وديا رإت لم يكن هذا مشترطا فر ا 
العقد؛ لأن المشروط عرفًا كالمشروط لفظا(*)» فإنه لمهم علي رضي الله عنه بمخالفة 
الشرطء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط؛ ومن المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل 
على هذا الشرطء ويعلم الناس أنه لن يتنازل عن شرطه؛ وخاصة أن هذا الشرط لا 
7 أذ ذأذأط779ا00007ا0ا0000و 00 


(95) حقوق المرأة 2 الزواج للغروي ص١‏ 4. 

(97) أخرجه مسلم # صحيحه؛ باب من فضائل فاطمة بنت النبي ١41/1‏ برقم (6457). 
(48) الإنصاف 8//ا6١.‏ 

(49) زاد المعاد ه//ا1١1-‏ 18 .١‏ 
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و90 


النشرفط الت تشترطها الزأة لمنفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


نوقش هذا الاستدلال: 

بأن سبب منع علي رضي الله عنه من الزواج على فاطمة رضي الله عنها هو اختياره 
بنت أبي جهل دون غيرهاء ولو أنه خطب غيرها لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من 
الزواج على فاطمة رضي الله عنها!” '. 

بأن علة المنع ليست كما قالواء بل هي مصرح بها في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ويؤذيني ماآذاها»» فيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم» فيهلك من آذاه» فنهى عن 
ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة» وقوله: «وإني أكره أن يسوءها» فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام خاف عليها الفتئة بسبب الغيرة7''» كما أنه قد يحتمل أن يكون 
معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من فضل الله أنهما لا تجتمعان» كما يحتمل 
أن المراد تحريم جمعهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لست أحرم حلالا»» أي لا 
أقول شيئًا يخالف حكم الله» فالمعنى أن من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي 
الل و 6 اللا 

ه - الإجماع من الصحابة: قال ابن قدامة: إنه قول من سبق من الصحابة» لا نعلم 
له مخالفًا في عصرهم, فكان إجماعًا"”". 

-أناه ل 0 
العقد. بل في اذ شتراطه مصلحة ومنفعة للمرأة» والمقصد الشرعي متحقق مع اشتر 


."/١5 شرحالنووي على صحيح مسلم‎ )9٠١( 

."5١١/؟يراقلا عمدة‎ 23/١" شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٠١١( 

."/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٠١( 

.17١/هىهنلا العدة شرح العمدة "/ المغني 418/1 الشرح الكبير لابن قدامه ٠//ا؟ه» مطالب أولي‎ )٠١*( 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


هذا الشرط» فيلزم الوفاء به» كما لو شرطت عليه زيادة في المهر”” ". 

كس سقط قد الإواج اشرق ررد 
أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح . 

- أن الشارع حرم على الإنسان مال غيره» إلاعن تراض منهء ولاشك أن المرأة 
ا ل ل ل ل ل لل سم المال إلا 
0 

- أن المرأة قد 7 تشترط هذا الشرط» كأن تكون شديدة الغيرة» فتخشى أن تضيع 

حق بعلهاء فمن حقها أن : ” 

- أن اشتراط عدم الزواج عليها من الشروط في النكاح» ويجب الوفاء بهاء 
وهي أحق أن توفى» وهذا مقتضى الشرع والعقل والقيامس الصحيح. فإن المرأة لم 
ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد 
عن تراض. وكان إلزامًا بما لم تلتزمه» وبمالم يلزمها الله تعالى به ورسوله؛ فلا نص فيه 


ولا 0 
معارضة العموم للخصوص: 


فقد وردت نصوص عامة. مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان 
مائة شرط. قضاء الله أحق » وشرط الله أو ثق»» ونصوص خاصة. كقوله صلى الله 


.1١١/0 المغني 448/1 كشاف القناع 41/0: الشرح الكبير لابن قدامة 0707/1: مطالب أولي النهي‎ )٠١4( 
المبدع /الالا.‎ )٠١6( 

."47/١ شرح عمدة الفقه للشنقيطي‎ )٠١5( 

."44/19 إعلام الموقعين‎ )٠١( 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


غليده وستلم» لحل نا رفكي رن روا رار لاا 
كل فرق هله التعير مك ار ا يحقق ماذهبوا إليه . والحديكان محيجان أخر جينا 
المختاري وق ايا 
وهو "لزوم الشروط"”". 

الراجح, ووجه الترجيح: 

يترجح.ء والله تعالى أعلم» القول بوجوب الوفاء بهذا الشرط؛ لما فيه من منفعة 
ومصلحة للزوجة» ولعدم مخالفته لمقتضى العقد وإغها ترجح هذا القول لقوة أدلته 
ووجاهتهاء وعدم مخالفة هذا الشرط لمقتضى العقد؛ بل فيه منفعة ومصلحة مقصودة 
للزوجة» كما أن الزوج قد تنازل عن حقوقه بإرادته» والمرأة شرطت ما فيه مصلحة لهاء 
ودفع ضرر عنهاء وهو أن لا يشاركها في زوجها أحد. 

ها تدرف عل الالحلول تيذ) الشرط: 

إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليهاء ثم تزوج الرجل» وعقد على امرأة أخرى؛ فإن 
العقد الثاني يصحء و يكون للزوجة الأولى حق الفسخ”" ". 

قال ابن قدامة: "وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن أحق الشسروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)؛ لأنه شرط لازم في 
عقد» فيثبت حق الفسخ بفواته» كشرط الرهن في البيع » أو صفة في المبيع "('". 


)٠١8(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؟1/7ه. 

(4١٠)انظر:‏ الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص104؛ وذكر ا لشيخ الدكتور حسن أبوغدة أن للمرأة حق رفع أمرها 
إلى الحاكم وإصرارها على منع زوجها من الزواج عليه؛ فإن لم تفعل كان لها فسخ النكاح؛ لماك الفسخ من ضرر 
ظاهر عليهاء أكثر مما يقع على الزوج؛ وذكرا لشواهد على ذلك.ا نظر: حق المرأة 4 اشتراط عدم الزواج عليها 
ص١55-6.‏ 

(١١1)العدة‏ شرح العمدة10/1: كشاف القناع 41/0 المبدع 7/17 المغني 448/1؛ الشرحالكبير 5417/1 كشف المخدرات 
المفصل 2# أحكام المرأة 197/5؟. 


لا 


0 
و وَرَهَتهِرامْ ,لظن 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تزوج بامرأة» وشرطت عليه أن لا يتزوج 
عليهاء ولا ينقلها من منزلهاء وأن تكون عند أمهاء فدخل على ذلك» فهل يلزمه الوفاء» 
وإذا خالف هذه الشروطء فهل للزوجة الفسخ أم لا؟ 

فأجاب: "نعم تصح هذه الشروط ومافي معناها في مذهب الإمام أحمد؛ وغيره من 
الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص» وشريح القاضيء والأوزاعي 
وإسحاق, ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدهاء 
أورأيهاء ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضًاء وملكت المرأة الفرقة به وهو في المعنى 
نحو مذهب أحمد» وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»» وقال عمر بن الخطاب: 
(امقاطع الحقوق عند الشروط»» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج 
لاا 
المسألة الثالثة: اشتراط المرأة أن لا يخرجها من بلدها أو دارهاء وأن لا 
يسافر بها 

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة الساب بقة» والأدلة ذاتهاء ويضاف إلى أدلة 
القول الثالث القائلون بوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط دليل نص في هذه المسألة» 
وهو: 

ري ل را نشلهاء فبخاصموه إلى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: (لها شرطهاء مقاطع الحقوق عند الشروط)""""'. 


)11١(‏ مجموع الفتاوى ؟154/9. 
(115) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم 4 صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الشروط # النكاح ه//1917؛ وقال الألباني 
صحيح؛ انظر: إرواء الغليل .7١17/5‏ 
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و90 


النشرفط الت تشترطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


ووجه الاستدلال: 

أن عمر رضي الله عنه حكم للمرأة بوجوب الوفاء بشرطها المقترن بعقد النكاح» ولم 
كدر ا الف 0 

ونلاقش: بأن الروايات قد تضادت عن عمر رضي الله عنه في ذلك» فقد ورد أن رجلا 
تزوج امرأة» فشرط أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر» فوضع الشرطء وقال: 
المرأة مع زوجهاا”' '"». وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: سبق شرط الله شرطها!""". 
أجيب عنه: بأنه إذا تضادت الروايات» ولم يكن مرجح بينهماء ولا نص في المسألة 
فإننا ننظر إلى مقاصد الشرع في مراعاة أحوال الناس ومنافعهم؛ وقد قرر شيخ الإسلام 
أنه إذا كان الشرط منافيًا للمقصود الأصلي من العقد» كان مخالفا لله ورسوله صلى 
لله عليه وسلم» وكان مبطلاً للعقد» أما إذا لم يتضمن ذلك فلا وجه لتحريه أو عدم 
إجازته؛ لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه؛ إذ لولا حاجتهم إليه ما فعلوه» ولم 
يثبت أنه محرم» فيباح”"'". 

الراجح ووجه الترجيح: 

يترجح. والله تعالى أعلم» القول بوجوب الوفاء إذا اشترطت المرأة على زوجها 
الا 
الشر ط ليس فيه ميخالفة لمقتضى العقد؛ بل قر اشتراط تفل ترف للراف لك 

إن في إخراجها من دارهاء أو بلدها إضرار بهاء ومن حقها دفع الضرر عنها باشتراطها 


.448/1/ المغني لابن قدامة‎ )1١( 
سبق تخريجه ص195.‎ )١1١4( 

)1١١(‏ سبق تخريجه ص15. 
(115)القواعد النورانية ص4١70177.‏ 


ل 


0 


و وَرَءَ ترشن لظن 


لرطل. 

يقول ابن عثيمين -رحمه الله-: "الغريب أن فقهاء المذهب رحمهم الله يرون أن 
الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة» وليمس بواجب حتى فيمن لا يملك الفسخ» 
ولكن هذا القول ضعيف ومخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه في 
الصحيحين: ”إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»""'!, فالصواب 
أنه يجب على الزوج والزوجة؛ وعلى كل من شرط عليه شرط أن يفي به استنادًا إلى 
الآيات التي أشرنا إليهاء وإلى هذا الحديث الصحيحء ومن الغريب أن نوجب الوفاء 
بالشسرط في عقد على بيع لا يساوي خمسة دراهم, ولاانوجب الوفاء بالشرط في 
عقد يكون العوض فيه الزوجة التي هل محل الحرث والعوض الذي أعطيته خمسون 
له 

ال 2 ل نر لذ ظ ف العقد. 

إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا تخرج من بيتهاء فلها ألا تنتقل إلى منزله» وتستحق 
كل حقوقها في العقد مع امتناعها عن الانتقال؛ لأن امتناعها بحق شرعي لها'"'". 
المسألة الرابعة: اشتراط المرأة إكمال دراستها: 

اشتراط المرأة إكمال دراستها فيه منفعة ومصلحة لها؛ حيث ترفع الجهل عن نفسهاء 
وتساهم في تعليم بنات جنسهاء وقد تحصل بهذه الشهادة على عملء» ويكون لها 
مصدر دخل مالي خاص بها. 

ولكون التعليم في بلادنا بدون مقابل؛ فإن الذي يترتب على هذا الشرط خروج 


(118) الشرح الممتع 1١١1/ه؟ا.‏ 
(114) مطالب أولي النهى 158/0 الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص09١.‏ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


المرأة من بيتهاء وتفويت حق الزوج في القرار ببيت الزوجية» والقيام بشؤون الزوج 
والبيت ورعاية الأطفال» فمثل هذا الشرط جائز اشتراطه للمرأة؛ لكونه لا يؤثر في عقد 
النكاح . 

فإذا قبل الزوج بهذا الشرطء فقد أذن بالخروجء وتنازل عن حقه في قرارها في 
ليلذ فيجب ع - بذلك 00 للأدلة التالية: 
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التتخل: رفن 
- قوله ال (يَأيْهَا أل ءَامَنوا امعو لخدو 0 لَعفودٍ )المائدة: أله 


فأمر الله تعالى بالوفاء بالعهد الذي يلزم الإنسان به نفسه» فالزوج بقبوله لهذا 
الشرط وجب عليه» ولزمه الوفاء به. 

- قوله تعالى: «( الذَِبووونَ يمَهَرِألَّهِوَاينعَصُونَالَعقَ(5) )الرعد: .٠١‏ 
وجه الاستدلال: 

فقد ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين الوفاء بالعهد» وعدم نقض الميثاق» وشرط 
المرأة إكمالها للتعليم بمثابة العهد الذي ألزم الزوج نفسه به. والميئاق الذي وافق على 
الوفاء به» فوجب عليه الالتزام به. 

؛ - ماوردعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى 
الم د ار 


(١1)أخرجه‏ البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب استئذان المرأة زوجها ا لخروج! لى المسجد ه/00 برقم )2 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


وجه الاستدلال: 

حث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج على عدم منع زوجاتهم من المساجد"'"'» 
وقد كانت أماكن للصلوات» وطلب العلم» وعليه فلا مانع شرعي يمنع من خروجها 
لطلب العلم» فيجوز لها اشتراط إكمال تعليمهاء وإذا قبل الزوج لزمه الوفاء به. 
اررض البى صلى الله عليه وسلم قال: «أحى ما أوفيتم من الشروا لأن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج»”"". 

وجه الاستدلال: الحديث فيه حث على الوفاء بالشروط التي يشترطها الإنسان على 
نفسه. وأحق الشروط بالوفاء الشروط المقترنة بعقد الزواج”""' » فإذا قبل الزوج شرط 
7 

5 - ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والصلح جائز بين المسلمينء إلا 
0 1 0 0 0 0 09894 019 110#(070أ#آ3313أ3#أذ 0 
ار رار 

068 ار رت الرناء الخشروط الح شار 
الإنسان على نفسه. إذا كانت لا تخالف الشرع؛ بأن كانت لا تحل حراماء ولا تحرم 
واه شتراط المرأة في عقد الزواج إكمال دراستها جائز لا محذور شرعي فيه؛ 
فيجب الوفاء به. 

/ا - ماوردعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 


.هاد/١ فتح الباري 408/4 الحاوي الكبير للماوردي‎ )1١١( 
.١ص (؟11) سبق تخريجه‎ 

(؟1) عون المعبود شرح سنن أبي داود 1714/5. 

.١ص سبق تخريجه‎ )١14( 

.157/5 نيل الأوطار للشوكاني‎ )1١5( 


0 
الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


)5( 


كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» 

فالحديث يدل على أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه 
الخصالء ومتخلق بأخلاقهم» ومن صفات المنافقين خلف الوعد'""''» والزوج إذا قبل 
شرط المرأة إكمال دراستهاء فقد ألزم نفسه بهذا الوعد» فيجب عليه الوفاء به. 

4- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «(أنكحوا الأيامى منكمء وأدوا العلائق» قيل: 
© العلا با وول الله؟ قال ما تر اع ير عل الأعار تت رار قف كار 

وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بأداء ما اتفقوا عليه من مهرء 
وغير ذلك» واشتراط المرأة في عقد الزواج إكمال تعليمها مما تراضى عليه الأولياء؛ 
فيجب عليه الوفاء به. 

5 - ماورد أن رجلا تزوج امرآة وششرط لها دار عا لم واد لتو تار إلى كر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» فقال عمر: "لها شرطهاء مقاطع الحقوق عند الشروط" "". 

وجه الاستدلال: عمر رضي الله عنه حكم بين متنازعين على وجوب الوفاء بالشروط 
المقترنة بالعقد» فحكم بوجوب الوفاء بهاء ولم ينكر أحد من الصحابة» فعليه إذا قبل 
الزوج بشرط إكمال المرأة تعليمها وجب عليه الوفاء به. 

٠‏ - إن شسرط المرأة إكمال دراستها شسرط جائز لا يخالف الشسرع » ولا يخالف 
مقتضى العقدء وفيه منفعة للزوجة؛ فلذا إذا وافق الزوج على هذا الشرط وجب عليه 
الوفاء به. 


(1؟1) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال المنافق 1/١‏ برقم .)11١(‏ 

(177) شرح النووي على صحيح مسلم "/4. 

(110) أخرجه البيهقي 2# سننه؛ كتاب الصداق719/17 برقم )١41517(‏ وضعفه ابن التركماني ش الجوهر النقي 2779/1 
وقال ابن القطان # الوهم والإيهام ك كتاب الأحكام/507: 'وعلة هذا الخبر ضعف راويه' . 

(119) أخرجه البخاري 4 صحيحه تعليقاء كتاب النكاح؛ باب الشروط 2# النكاحه/1918. 


١ 


ا 0 
و وَرَهَتوِرلمْ ,لظن 


المسألة الخامسة: اشتراط المرأة الاستمرار 4 عملهاء أو العمل إن وجد: 

قد تكون المرأة تعمل» أو أتتها فرصة للعمل» ثم عرض لها الزواج قبل العمل» أو تريد 
العمل بعد الزواج؛ فهل يجوز لها أن تشتر ط العمل» أو الاستمرار فيه إن كانت عاملة؟ 
وهل يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط بعد قبوله؟ 

لاك أن الأصل قرار المرأة في بيتها لقوله تعالى: ( وَكَرَنَ ف بويك ولا تبيخ تبج 
الحييةالأيك )الأحزاب: ل 

فالأصل عمل المرأة في بيتها برعاية زوجهاء وتربية أبنائهاء فإن خرجت في عمل 
مشيروع في ذاته» ويناسبها كتعليم بنات جنسهاء أو أي عمل آخر يختص بالمرأة) 
وتلتزم في خروجها بما أمرها الله به؛ فلا مانع منه شرعًا؛ يدل عليه حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة رضي الله عنها حيث قال: «قد أذن الله لكن أن تخرجن 
الى 

فجوز عليه الصلاة والسلام الخروج لقضاء الحاجة» كما أجاز للمرأة أن تخرج لزيارة 
والديهاء فإذا كان كذلك» فما حكم اشتراط المرأة مثل هذا الشرط في عقد النكاح ؟ 

اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

يجوز للمرأة في هذه ا حال أن تشترط على الزوج البقاء في هذا العملء لاسيما 
إذا كانت الحاجة داعية إليه؛ لعدم وجود المعيل» أو ضعف الدخل للأسرة» والشرط 


(1) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب خروج النساء لحوائجهن ه/5١٠٠‏ برقم (4989). 

عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاًء فرآها عمر فعرفهاء فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين عليناء فرجعت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو حجرتي يتعشى؛ وإن # يده لَعَرُقاء فأنزل الله عليه فرفع عنه 
وهو يقول: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن,. 


0 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


صحيح ولازم» يجب الوفاء به» وهو قول ابن شهاب من المالكية"'"' » وقول عند 
الحنابلة» وهو المذهب3"". 
أدلة هذا القول: 
أولاً: عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهودء ومنها: 

١ل‏ قول الله تعالى ا ام وهو نعود )المائدة:١.‏ 

”- قول الله تعالى: ( ل وَلَا تفضا الأيَسَرَبَمَدَ وحكيرمَا ) 
النحل: .9١‏ 

”- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحق ما أوفيتم من الشسروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفرو ج)”"ا 

4- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهمء إلا شرطا حرم 
ار اع ا 

- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن شعان»”””. 

”-قول النبي صلى الله عليه وسلم: 0 منكم» وأدوا العلائق» قيل: وما 
الاق نا شرل ال قال اث امي له الجر ل لل 1لا 

فهذه الأدلة جميعًا تدل على وجوب الوفاء بالشسروط التي يشترطها الإنسان على 


(11) البيان والتحصيل 475:474/4» شرح ميارة )570/١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل ١١/10"؛‏ مدونة الفقه 
المالكي وأدلته للغرياني؟/١51.‏ 

02 المغني 448/1) الشرح الكبير 016/17 الإنصاف 21١5/8‏ المبدع /1/"ا/ء زاد المعاد ه/5١٠١.‏ 

(1) سبق تخريجه ص1. 

)1١4(‏ سبق تخريجه ص1. 

(170) سبق تخريجه ص١".‏ 

(1) سبق تخريجه ص"". 


١ 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


نفسه. وأحقها بالوفاء الشسروط المقترنة بعقد الزواج» والتي لا تخالف الشرع ء فما 
تراضى عليه الأولياء من الشروط في عقد النكاح» فيجب الوفاء به. 

الى الت ارا نقلهاة فخاصترة إلى 
عمر بن الخطابء فقال عمر: "لها شرطهاء مقاطع الحقوق عند الشروط"”"". ذ 
رضي الله عنه حكم بين المتنازعين بوجوب الوفاء بالشروط المقترنة بعقد النكاح» ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة» فقبول الشرط التزام للنفس بالوفاء به. 
ادل عقلية مها 

١‏ - أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد بالكلية» ولا المقصد الشرعي منه وإنما 
ا 

- أن هذا الشرط يحقق مصلحة ومنفعة للمرأة» وهو خدمة المجتمع » والحصول 
على المال!*"''» وغير ذلك من المصالح التي تتحقق من الالتحاق بالعمل. 

- أن الزوج بقبوله هذا الشرط يعلم بأنه يؤثر على بقاء المرأة في بيت الزوجية» 
فهو يؤثر على حقه في الاحتباس الكامل” *''» ويتعارضب مع حقه في البقاء» والقيام 
برعايته. وتربية أولاده» فقبوله لذلك إسقاط بعض من حقه. فيجب عليه الوفاء به 
وعدم منعها من الخروج لمزاولة عملها. 

واشتراط المرأة الاستمرار في العمل» أو العمل إن وجد من هذا القبيل. 
(10) سبق تخريجه ص18. 
(18) المفصل لأحكام المرأةد. عبدا لكريم زيدان 157/1»حقوق المرأة ك الشريعة الإسلامية لإبراهيم عبد الهادي النجار 

صض١١١.‏ 
(184) الخروج للعمل والخدمة تحتاج ليه بعض النساء؛ ويحقق عندها توازنًا نفسيًاء يشعرها بالسعادة نظير إحساسها 


بقيمتها 4 المجتمع؛ بقدرتها على خدمة غيرها وإسعاده. 
)١140(‏ الوجيز لمحمد سلام مدكور ص197. 


١1١ 


و90 


النشرفط الت تُشتَرطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدٍ التكاح 


القول الثانى: 
إن هذا الشرط فاسدء والعقد صحيح؛ و إليه ذهب الحنفية" '''» والشافعية”". 
أدلة هذا القول: 


الدليل الأول: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مئة شسرط»" "أ فكل شرط لا يقوم دليل على صحته فهو باطل 
ملغي؛ لأنه ليس في كتاب الله وشرعه. 

الدليل الثاني: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا 
ا ا ل ب لين ل ل 
خاصس يثبته لكان الشرط محرمًا للحلال؛ إذ يمنع من حق كان للإنسان» وجعل مالم 
يكن لازمًا في مرتبة الوجوب . 

الدليل الثالث: أن آثار العقد من صنع الشارع صيانة لعقد الزواج عن الاضطراب» 


ومنعًا للناس من أن يخضعوا الحياة الزوجية لأهوائهم» فتخرج عن معناها' ”"'. 
القرل الثالثك: 

صحة هذا الشرط مع الكراهة, ولا يلزم الوفاء به» لكن يستحب. وهذا قول 
اه 


9 


(141) البناية شرح الهداية 550/4؛ فتح القدير 00/7 بدائع الصنائع 1117/١‏ البحر الرائق :172١/7‏ دراسات 4# الأحوال 
الشخصية للدكتور محمد بلتاجي ص”7ه؟ - له 
)١47(‏ روضة الطالبينه/518: مغني المحتاج 2327/1 نهاية المحتاج 44/5". 


(*15) سبق تخريجه ص1. 

(144) سبق تخريجه ص١.‏ 

(145)الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص08١.‏ 

(145)الفواكه الدواني 15/1؛ جامع الأمهات ص12 الشرح الكبير للدردير؟/11؛ مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني 
ااه 


نيلا 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


أدلة هذا القول: 
يستدل لهم بعموم أدلة الأمر بالوفاء بالعقود والعهود. وحملوا الأمر فيه على 
ا لا 
الراجح ووجه الترجيح: 
يترجح. والله تعالى أعلم» القول الأول» وهو صحة ا* شتراط هذا الشرطء وأن ل 
الزوج الوفاء به» فلا يكون له منعها ا ل ف رن ل راء ركم 
النفقة عليه لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة والآثر» ولقوة تعليلاتهم العقلية» ومما يؤيد 
هذا الترجيح أنه لم يرد في النصوص الشرعية النهي عن مثل هذا الاشتراط» وإذن 
الزوج لها بالعمل نما يباح له فعله بدون الشرط؛ لأنه لو لم يكن مباحًا لما صح حتى 
بالشرطء فلما كان الأمر كذلك» صح أن تشترطه في العقد ليكون لازمًا وواجي/”"' 
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )١55(‏ بما يلي: 
-عمل الزوجة خارج البيت: 

2 ريات الأناسية لل وتحة رغاية الأسوف وتربية النشرء والعناية بجيل 
المستقبل» ويحق لها عند الحاجة أن تمارمس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع 
طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعًا مع طبيعتها واختصاصهاء بشرط 
الالتزام بالأحكام الدينية والآداب الشرعية» ومراعاة مسؤوليتها الأساسية. 

١‏ - إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعَاء 
0 ا 0 0 اا لل ار الى الدكرر اسقط الشقة. 
-اشتراط العمل: 


(140) سبق ذكرها ص!1؛ وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته للغرياني؟/١51.‏ 
)١48(‏ دراسات 4# الأحوال الشخصية للدكتور محمد بلتاجى ص”70. 


١1 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


١‏ حايورر الزوجنة ان : تشترط في عقد الزواج أن تعمل حارج البيت؛ فإن رضي 
الزوج بذلك ألزم به» ويكون الاشتراط عند العقد صراحة. 

١‏ - يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به» إذا كان الترك في 
مصلحة الأسرة والأولاد. 

* - لا يجوز شرعًا ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل 
الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء» أو إعطائه جزءًا من راتبها وكسبها. 

- ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت. 

-إساءة استعمال الحق في مجال العمل: 

١‏ -للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين» وهي محددة شرعًاء وينبغي أن 
تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم» والخروج عليها 
يعد محرمًا شرعًا. 

١‏ -لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل» أو مطالبتها 
ان ا رو رت ا 
المرتجاة منه. 

- ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو 
اصرف أو نري على اللي ور ارا 

ويقول الدكتور إبراهيم عبد الهادي النجار”*": ويحق للزوجة أن تخرج من منزل 
زوجها لأداء عملها المشروع في الأحوال التالية: 
2 


الإمارات العربية المتحدة) ٠٠١‏ صفر - ه ربيع الأول 415١ه‏ قرار رقم ١44‏ (15/1). 
)1٠١(‏ 4# كتابه حقوق المرأة 4 الشريعة الإسلامية ص١١١.‏ 


1 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


١‏ إذا اشترطت الزوجة عليه في عقد زواجها بقاءها في العمل» أو حقها في أن 
تعمل وترضى بذلك. 

؟ - إذا تزوجها عالمًا بعملها قبل الزواج 

-إذا عملت الزوجة بعد الزواج» وقبل الدخول بهاء ورضي الزوج صراحة أو 

5 - إذا عملت الزوجة بعد الدخول بهاء ورضي الزوج صراحة أو ضمئًاء وفي 
ل الحالات جميعًا يثنبت رضا الزوج الصريح أو الضمنيء ولا يجوز له منع روج 
من الخروج لعملهاء وإذا خرجت لا تعتبر ناشراء ولا تسقط نفقتهاء وهذا مشروط 
بشرطين: 

الشسرط الأول: ألا تسيء استعمال حق الخروج للعمل المشروع » فإن أساءت 
استعماله» وتمادت في كثرة الخروجء وتهاونت في شؤون الزوجية. كان للزوج أن 
يطالبها بالامتناع عن العمل. 

الشرط الثاني: ألا يطراً على الأسرة ما يجعل استمرارها في العمل منافيًا لمصالحها”*"". 

وقال الشيخ أ. د. أحمد الحجي الكردي: 

'شرطك قبل العقد ببقائك في العمل هو شرط ملزم له عند بعض الفقهاء» وأخذت 
بذلك بعض القوانين العربية مادام العمل مباحًاء ولا حرمة فيه» ومنع بعض الفقهاء؛ 
بل أكثرهم. هذا الشرطء وقال هو لغو... والزواج مع هذه الشروط صحيهح'(*2. 


.١١١ص حقوقالمرأة 4 الشريعة الإسلامية‎ )1١١( 
شبكة الفتاوى الشرعية:؛ الأحوال الشخصية:؛ اشتراط الزوجة أمورًا على زوجها 2 عقد نكاحها رقم (/11/ا77).‎ )161( 
كك‎ 1512111-70. 


11,10 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


المسألة السادسة: اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها: 

جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد الرجل» فقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)"”". 

وقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل؛ لأنه هو الذي دفع تكاليف الزواج المالية» 
وأفنى عمره في تجميعهاء وهو الذي يتولى الإنفاق على بيت الزوجية» ومن غير 
للب عند رد ان ب ا ا 
البيت» وبعد إقامته بوقت قصير يكون لشريكه فيه الذي لم يتكلف شيئًا لإقامته رأي في 
ا ا ا 
العقلء وكونه أقدر على ضبط انفعالاته وعواطفه عند حصول النزاع بين الزوجين » 
كما أنه أعلم بالتبعات التي تترتب على الطلاق» فإذا اشترطت المرأة في عقد الزواج 
أذ ايكون الطلاق بيدعاء أو تطلق نفسها فتى شا علق فهل رز ليا ذلك و لك 
على الزوج الوفاء بهذا الشرط. 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم اشتراط المرأة لهذا الشرط في عقد النكاح على 
قولين: 
القول الأول: 

إندلا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاى فك ار انها تظلو تمتها فر لاله 


(1) أخرجه ابن ماجة ب سننه؛ باب طلاق العبد 771/١‏ برقم (23081)) والبيهقي # ا لسنن الكبرى؛ باب ماجاء 4 عدد 
طلاق "7١/1‏ برقم (119105).؛ والدارقطني ع سننه» كتاب ا لطلاق والخلع والإيلاء 7/4 برقم )٠١7(‏ وضعفه ابن 
حجر التلخيص الحبير 477/1 والدراية 4 تخريج أحاديث الهداية 1991/7: وكذا ضعفه الزيلعي 4 نصب الراية 
لأحاديث الهداية 4/ ١50‏ لأن 4# إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيفه وحسنه الألباني 2# إرواء الغليل .1١8/1‏ 

(154) فقه السنة الميسر للشيخ الدكتور عبدالله المطلق878/9. 


ملدلا 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


وأن هذا الشرط باطل» والعقد صحيح» وعدا مدعت الالكيلة» إن كان عر ا“ 


ا 0 
أدلة هذا القول: 
الدليل الأول : قول الله تعالى: (أَلرَجَالٌ ل قَوكمُو عَلَ ايسآ يِمَا فصل لَه َحْضَه عل بَحَضِ 
وَيِمَاأََفَفُوأمِنَ أَمَوٌلِهِمْ )النساء: 4. 
وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل القوامة للرجال على النساءء بما فضله عليهاء 
وبما أنفق من ماله من مهرء ونفقات أوجبها الله عليه للمرأة في كتابه» وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلمء فهو أفضل من المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال» فناسب 
أن يكون قيما عليها”''» والطلاق فرع عن هذه القوامة بما فضل الله عز وجل الرجال 
برجاحة العقل» وقوة الجسمء واشتراط الزوجة مثل هذا ينافي مفهوم القوامة» لذلك 
لاايصح اشتراطه» وهو شرط باطل. 
الدليل الثاني: قول الله تعالى : (يَأيه ليد طلقم السك مَطَلَمُوهنَ لِعِدّموِركَ )الطلاق: .١‏ 
وجه الاستدلال: فجعل الله الطلاق بيد الرجل» واشتراط أن الطلاق بيد الزوجة 
مخالف لظاهر الآية. 
الدليل الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال ب ررس 
ليست في كتاب الله» ما كان من شسرط ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة 
ابن عرفه "01/١‏ البيان والتحصيل 1/7/4 الشرح الكبير 78/7: مواهب الجليل ه/84؛ شرح خليل الخرشي 2195/17 
منحالجليل شرح مختصر خليل 17/5" الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر /17؟؛ مدونة الفقه المالكي 
للغرياني ؟١/017:.‏ 
(157) روضة الطالبين ه/018: مغني المحتاج //0/17؟: الحاوي الكبير "١١/0‏ قياسًا على البيع. 


.911/0 الشرح الكبير لابن قدامة 017/1 الإنصاف 154/8 المبدع 1/”/اء كشاف القناع‎ )1١107( 
.508/1١ تفسير أحكام القرآن العظيم لابن كثير‎ )158( 


1١/ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


قرط ققناء الله الح » وشرظ الله أرق . وإغا ارلا ل 00 

وجه الاستدلال: فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على كل من اشترط في العقد 
ما يخالف الشسرع ' '''» واشتراط المرأة الطلاق بيدها يخالف ما جعله الله حمًا للرجل» 
فيبطل الشرط. 

الدليل الثالث: من الأثر: ما ورد عن عطاء المخراساني أن عليًا وابن عباس رضي الله 
عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة» وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع » وعليها 
لادان نقالا: عميك عن اده ورا الأفر ا ا ا ا لت 
القراق والجماء”". 

وماورد عن عطاء الخراساني أن رجلاء نكح امرأة فأصدقته المرأة» وشرطت عليه أن 
بيدها الجماع والفرقة» فقيل له: خالفت السنة» ووليت الحق غير أهله» فقضى ابن عباس 
اناعليه الصداق» وبيده الجماع والفرقة0"". 

ففي قولهما دلالة على أن الطلاق حق للزوجء وأن جعله بيد المرأة مخالفة للسنة» 
وبالتالي فلا يصح د 

نوقش: 

بأنا نسلم أن الطلاق من حق الزوج» ولكن يجوز للإنسان أن يتنازل عن حقه» وقد 
تنازل الزوج عن هذا الحق بمحض إرادته» وقبل هذا الشرطء في فيصح الشرطء ويلزم 
الزوج الوفاء به'*". 


(159) سبق تخريجه ص1. 

.7117 -115/7 وانظر: مغني المحتاج‎ 20١/7 سبل السلام‎ )1١( 

.)1451١( برقم‎ ١50/1 أخرجه البيهقي 4# السنن الكبرى» كتاب الطلاق؛ باب الشروط 2# النكاح‎ )16١( 
.)١4571( برقم‎ ١50/1 أخرجه البيهقي 2# السنن الكبرى؛ كتاب الصداق؛ باب الشروط 2 النكاح‎ )157( 
.54/١١ إعلاء السنن للتهانوي‎ )15( 

(154)الشروط #ْ عقد النكاح لمازن إسماعيل هنية ص١١‏ . 


118 


ا 0 


و. وَرَو ست براض لظن 


الدليل الرابع : من المعقول: أن في تمليك المرأة للطلاق منع الزوج عن الأمر المشروع 
ال 

الذرن القاى: 
ءادا شترطت في العقد أن يكون الطلاق بيدهاء أو أن العصمة بيدهاء وأنها 

تطلق نفسها متى شاءت؛ فإن هذا الشرط صحيح» و إذا قبل به الزوج لزمه الوفاء» 

وهذا قول ااا 
أدلة هذا القول: 
استدلوا بعموم الأدلة في الوفاء بالعقود والعهود من الكتاب والسنة والأثر» وبأن 

هذا الشرط فيه مصلحة ومنفعة للزوجة,. ولا ينافى مقتضى العقدء. ولا المقصود 
ارال ال الي 
يترجحء والله تعالى أعلم» القول الأول» وذلك لمنافاة هذا الشرط لمفهو م القوامة التي 

(115) العناية شرح الهداية ه/١٠.‏ 

(157) الدرالمختار 859/7 إعلاء السنن 14/1١‏ الفتاوى الهندية :17/١‏ واشترط الحنفية أن تكون الزوجة هي البادئة 
بالإيجاب؛ فتقول للرجل: زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد؛ فيقول لها: قبلت, 
فبهذا القبول يتم الزواج؛ ويمضى الشرط؛ ولو انعكس الأمر يقول الأحناف يتم الزواج؛ ويبطل الشرط؛ و(العكس) 
إذا بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك؛ فإنه يصح النكاح؛ ولا يكون أمرها بيدها؛ لآن التفويض وقع قبل 
الزواج. 

وهناك فرق بين اشتراط المرأة أن يكون أمرها بيدهاء بحيث تطلق نفسها متى شاءت؛ فهذا من الشروط الصحيحة 
واجبة الوفاء عند الحنفية: وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان االشرط؛ ويرى الشافعية 
والحنايلة صحة العقد؛ بينما يفرق المالكية بين قبل الدخول وبعده. 

وبين مسألة تفويض المرأة خ الطلاق:؛ أو توكيل الزوج لها 4 تطليق نفسهاء أو تخييرها بين نفسها وزوجها؛ فهذه مسألة 
فقهية معروفة بين العلماء, ولا خلاف 2# جوازهاء بل هي من المسائل المجمع على جوازها ولم يخالف فيها إلا أهل 


الظاهر الذين لم يجيزوا للزوج أن يفوض زوجته 4 تطليق نفسهاء أو يوكل غيره 4 تطليقها. 
والمسألة الأولى # الشروط 2# النكاح؛ والثانية # باب التوكيل 4 الطلاق. 


11 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَقَدٍ التكاح 


فضل الله بها الرجل على المرأة» كما أن المرأة سريعة الانفعال» وسريعة التصرف. كما 
أنها سريعة الندم» وفي بقاء الطلاق بيدها تدمير للأسرة» وهو مشاهد من المشكلات 
الاجتماعية الكثيرة التي تطلب فيها الزوجة» وتلح بطلب الطلاق» ثم بمجرد الطلاق 
تندم»ء ووقوع الطلاق يتعدى ضرره الزوجين» فيتضرر الأولاد» ويتشتتون» وتتفكك 
الأممرة» والرجل يفكر في عواقب الأمورء ومايترتب على الطلاق من مشكلات 
اجتماعية ومالية» فيفكر فيه مليّا قبل أن ينطق بهء بخلاف المرأة» فعاطفتها تغلب عقلهاء 
فتتأئر ثم بعد ذلك تفكر. 

والشارع الحكيم يبين للمرأة الطريق السليم؛ فإذا ساءت حياتها مع الزوجء فإن 
الشيرع يجيز لها أن تطلب من زوجها أن يطلقها؛ فإن رفض وامتنع » مع سوء العشرة 
بينهما رفعت أمرها إلى القاضي الذي يجوز له أن يطلقها إذا ثبت لديه صحة دعواهاء 
كما أن الشارع أباح لها طلب الطلاق بعوضء وهو الخلع . 

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم الشرع في بعضى العوام من الناس عندما 
تكون العصمة في يد الزوجة؛ أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق» وليس الزوج» هل 
هذا جائز؟ فأجاب: "الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح.ء لأنه خلاف ما شرع 
الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط»» فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة» 
وكونه يشير لها أن الطلاق بيدهاء هذا خلاف ماشرع الله الطلاق بيد الزوج» وهذا 
يسبب فساذا كبيرًا؛ لأنها قل أن تصبر على الزوجء بل عند أقل شيء يصدر منها 
الطلاق» فالحاصل أن هذا لا يصحء 00 


(16) انظر: موقع الشيخ ابن بان نور على الدرب. 111117.5111022.01:8.53.1218]19725. 


طريلا 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


ست زرا على اك آنا بلتهاة وتيل 
الزوج هذا الشيرطء فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ وهل يحق للمرأة وان تشترط أن 
تكون عقدة النكاح بيدها؟ 

2ك اعد الشرط د صحخاء ل ان يطلقهامتي شاءة والصرات 
لا يجوز شرط الطلاق بيدهاء ولا شرط أنه لا يطلقها إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن 
0 

12 اللي الداتيه لحر ث العلمية والإفتاء عن جواز أن تكون العضمة بذ 
المرأة بحيث تطلق زوجها؟ فأجابت: "الأصل أن الطلاق بيد الزوج؛ ومن يفوض إلى 
ذلك من طرف الزوجء هذا إذا كان الزوج أهلاً لصدور الطلاق منه» وأما إذا لم يكن 
00008 0 0 م للها سند فلباان 
تطلق نفسها منه مالم يفسخ الوكالة» وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في 
العقد متى شاءت طلقت نفسهاء فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 
سد 

لط على المقل 

وبناءً على ما سبق: هل يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرطء بناء على أن العقد 
صحيح" "' ؛ إلا عند المالكية فإنهم يفرقون بين قبل الدخول وبعده. فقبل الدخول 
ينفسخ العقد؛ لأن الشرط باطل فيبطل العقد» أما بعد الدخول فيصح العقد» ويبطل 
(15) الموسوعة البازية 2 المسائل النسائية ؟/1 سؤال رقم (:54). 


(159)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٠١/٠١‏ سؤال رقم (هؤ'ه). 
(١17)الدرالمختار‏ 359/9 روضة الطالبين ه/لله: كشاف القناع 525306 


صل 


0 
الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 

الشراط» ا كرتب على القول تظطلان العفد فر د 0 ل د 

على القول الأول لا يجب عليه الوفاء بهذا الشرط؛ لأنه شرط غير صحيح؛ مخا 

افر السرم 

بع اقول اننا ا عر ا ا اس 

0 ات 

والصحيح: يجب على الزوج الوفاء بالشروط التي ألزمها نفسه؛ لكن بشرط أن لا 

تكون مخالفة لمقتضى الشرع . واشتراط المرأة الطلاق بيدهاء أو أن تطلق نفسها متى 

تلاك مخالف لمقنضى الشرع ‏ مسق ذكره من الأولة ”5 

المسألة السابعة: اشتراط المرأة طلااق ضرتها: 

إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها (زوجة زوجها)؛ فهل هذا الشرط صحيح أم باطل؟ 

وهل يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط؟ 

لاخلاف بين الفقهاء ء الأربعة في بطلان هذا الشرط» وعدم صحته » لنهي النبي 

صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ 


أ-ه 


صَحُفتهاء فنا لها ما قدر لها»”””''» وفي رواية مسلم: ١‏ ولا تسأل المرأة طلاق أختها 


)107:( 


(171) مدونة الفقه المالكي للغرياني .517١/7‏ 

(177)انظر ص"؟7. 

(17) انظر ص41-40. 

(174)المبسوط ه/ ه١٠‏ إعلاء السنن 55/١١‏ الذخيرة للقرالك 45/4؛ مواهب الجليل ل الأم ه/"/ا- 5لا روضة 
الطالبين 018/0 المغني /ة؛ ؛ الإنصاف 1١76/8‏ نيل الأوطار "/157. 

(170) أخرجه البخاري ث صحيحه. كتاب النكاح؛ باب الشروط التي لا تحل 2# النكاح 1918/0 برقم (4801)؛ والصفحة أي 
القصّعة العريضة التي تشبع الخمسة. ومعنى لتستفرغ صحفتها أي تستولي على حظ صاحبتهاء فتكون كمن استفرغ 
صحفة غيره؛ وقلب إناءه. انظر: لسان العرب187/9 مادة( ص ح ف))؛ تهذيب اللغة للأزهري 7٠٠١/٠١‏ (صحف) الفائق 2 
غريب الحديث والأثر للزمخشري151/7؛ تفسير غريب ما ا لصحيحين ص"2١1)‏ شرحالسنة للبغوي؟/0ه. 


تفن 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح» فإنما لها ما كتب الله لها" » وإنما الخلاف بينهم هل يؤثر 
هذا الشرط في بطلان العقد أم لا؟ على أقوال: 
القول الأول: إذاا* ل ولس ستجيعة 
والشرط باطل» وهو قول الحنفية”""'أ» والشافعية'*"ا 
ار ل لكا ردكره اين حجر اتناف ل 
وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بن النكاح صحيح. ولا 
يلزم الزوج الوفاء بالشرط؛ لأنه شرط فاسد””") 
أدلة هذا القول: 

١‏ - ماوردعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


ع ع ع 3 ا ا و 184 
«لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صَحُفْتَهاء فإنها لها ما قدّر لها)””*"ا 


الل 


» وهو قول في مذهب الحنابلة 


(175) أخرجه مسلم #ْ صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها ع النكاح 17/4 برقم (205:08) 
وتكتفئ تفتعل من كفأتا لقدر وغيرهاء إذا أكببتها ففرغت ما فيهاء أوحولت ما فيها إلى غيرها. ومن كفأ الإناء: أي قلبه 
ليُفرغ مافيه؛ ومعنى ذلك استمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها؛ وسعيها 2 إفساد حظها. انظر: لسان العرب 
1١‏ مادة(ك ف أ)؛ معجم مقاييس اللغة 114/0 مادة(ك فء)»المغرب 2# ترتيب المعرب 174/1) تهذيب اللغة ١٠/١١١(كفأ)؛‏ 
غريب الحديث للقاسم بن سلام 5/7 الفائقخ غريب الحديث والأثر*/157؛ تفسير غريب ما ا لصحيحين ص"/7١١/تحفة‏ 
الأحوذي 4/١٠ءشرح‏ السنة للبغوي050/4؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .711/١‏ 

(1071)المبسوط ٠١٠/50‏ إعلاء السنن 14/١١‏ العناية شرحالهداية 2٠١/0‏ تبيين الحقائق 158/5, بدائع الصنائع ؟/لالا'2 
البح رالرائق .١11/9‏ 

(178) روضة الطالبين ه/088: منهاج الطالبين ص١١٠:‏ معني المحتاج 171/7؛ وعند الشافعية قول ذكره ا لنووي؛ وهو أن 
العقد المقترن بمثل هذا الشرط باطل. انظر: المراجع السابقة. 

)114) المغني 419/1 الشرح الكبير 018/1 الإنصاف 1١5/8‏ المبدع ٠/4/؛‏ الفروع //550. 

(١18)الإنصاف 1١6/8‏ الشرح الكبير 518/1: تصحيح الفروع 771/8 

(181) التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد 150/14- 0 

(185) فتح الباري ."1١17/9‏ 

(*18) فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الآولى 907/18" الفتوى رقم (/11ا14). 

(184) سبق تخريجه صه؛. 


رفن 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث التحر م !"2 لأن فيه نهي المرأة أن تسأل زوجها 
طلاق زوجته الثانية» أو تشترط عليه ذلكء إذا أراد الزواج بها لتستآثر به دونهاء فتصير 
لهامن نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة منه» وعبر عن ذلك بقوله: «تستفرغ 
صفحتها»»ء وقوله: (فإنمًا لها ما قدر لها» إشارة إلى أنهاء وإن سألت ذلكء أو اشترطته؛ 
فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله» فينبغي أن لا تتعرض لهذا المحظور””"'» فلايجوز 
لامرأة» ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحه طلاق غيرها”"". 

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختهاء أو تشترطه مطلقاء 
ا ل ا ا لاا 

ل م ل 00007000 
ليست في كتاب الله» ما كان من شيرط ليس في كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة 
شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»””"'. فأنكر النبي صلى 
ار 
الحديث يقتضي في مثل هذا جواز العقودء وبطلان الشروط؟*'!؛ وعليه فإن اشتراط 
الزوجة على زوجها طلاق ضرتها شرط مردود وباطل» والعقد صحيح' . 

؟ - قياس بطلان شرط طلاق الضرة على اشتراط فسخ بيعه؛ فكما أن اشتراط المرأة 
على زوجها فسخ بيعه باطل» فكذلك اه شتراط طلاق ضرتهاء والعلة الجامعة بينهما أن 


(185) نيل الأوطار 147/"5. 

(18) فتح الباري 9/9١؟‏ - 379١‏ 

(181) مواهب الجليل ه/7١7.‏ 

(188) المغني 449/1: الشرح الكبير ٠10/1ه.‏ 
(189) سبق تخريجه ص1. 
(190)التمهيد لابن عبدالبر .155/1١8‏ 
(191) مغني المحتاج 6/19؟؟. 


يلا 


ا 0 
و ذَرَهَ ترام ,لظن 


اليذكلةا 


سياف كدر تراط لإبيطال حق غيره 

- إن في اشتراط طلاق الضرة منع الزوج عن الأمر المشروع له» وهو استمرار 
رون ال 

ه - إن عقد النكاح مستكمل كافة الأركان والشروط التي تجعله عقدًا صحيحًاء 
وطرأعليه شرط فاسدء والعقود لا تفسد بالشروط الفاسدة لذلك يبطل الشرط وحده 
د 

1- إن في المنع من هذا الشرط وفساده سد لذريعة الاختلاف والتفرق والعداوة 
ا ا 
القول الثاني: 

إن عقد النكاح المقترن بشرط المرأة طلاق ضرتها باطل» وهذا قول عند الشافعية 
كر 0-00 

واستدلوا: 

أن شرط المرأة طلاق ضرتها شرط ينافي مقتضى العقد» والشرط الذي ينافي مقتضى 
00001 
القول الغالك: 

إنه إذا اث شترطت المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتهاء فإنه ينفسخ العقد إذا لم يحصل 
(191) المغني 449/1؛ الإنصاف 5/8١1؛‏ الشرح الكبير 075/1. 
(19) العناية شرح الهداية ه/١٠.‏ 
(194) إعلاء السنن للتهانوي .54/1١‏ 
(190) إغاثة اللهفان ."59/1١‏ 


(195) روضة الطالبين ه/0818: مغني المحتاج 771/1. 
(1910) روضة الطالبين ه/لله. 


1,0 


0 
النشرفط الت نشتَرطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح ( 

دخولء أما إن حصل دخول فإنه يببطل الشرط» ويصح العقدء وبهذا قال المالكية”". 

واستدلوا: 
بالمعقول: أن اشتراط المرأة في عقد الزواج طلاق ضرتها هو شرط يتنافى ومقتضى 
العقطلء والشرط الذي ينافي مقعضي عقد النكاح يكاون باذ فر لف نكر على 
العقد بالإبطال» وما كان كذلك فهو باطل يفضي إلى بطلان العقدء وهذا قبل الدخول. 
ولما كان فسخ النكاح بعد الدخول يلحق ضسررًا بطرفي العقدء قلنا ببطلان الشرط 


ا 


وحده» وصحه ة العقد 
بتكن أن يناقش: 
بأن التفريق بين قبل الدخول وبعده تحكم يحتاج إلى دليلء ولا يوجد دليل على 
التفريق» فتبين أن الحكم واحد قبل العقد وبعده. 
القول الرابع 
إن شيرط طلاق الضرة» شرط صحيح لازم؛ ويجب على الزوج الوفاء به» وبهذا 
قال أبو الخطاب من الحنابلة' '» وقال به بعض المالكية" "» وإذا لم يف الزوج به 
فللمرأة الفسخ. 
واستدلوا: 
١‏ - بما ورد عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحق ما أوفيتم من الشروط 
(198) الذخيرة للقراك 45/4 الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر */107) التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد» 
0 
(199) المراجع السابقة. 
(١٠3)المغني‏ 444/7؛ وقال: ولم أرّهذا لغيرها.هء الإنصاف 1١15/8‏ كشاف القناع 41/0 المبدع 04/1 - 8١‏ الفروع 
64 لشرح الكبير 018/17: كشف المخدرات 097/7 الإقناع ع فقه الإمام أحمد 15١0/9‏ وفيه يسن الوفاء به ولا 


يجبء ومثله 2 الروض ص ."4١‏ 
)2١1(‏ الذخيرة 4٠١/4‏ وفيه أنها إذا اشترطت أمر التي يدخل بها بيدها يقع ويلزم. 


لفنلا 


ا 0 
و فر توتلش ةلفان 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»"" ". 

وجه الاستدلال: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالشروط التي يشترطها 
الإنسان على نفسه. وأولى الشروط بالوفاء الشروط التي تتعلق بعقد الزواج» واشتراط 
7 لل ع با عدا لقي 2 فجت الوفاء ني 

25 أن اديت وإن كان محيخا؛ نإن معنا أحن الشسروط أن يوفى 'أفين 
ا 0 ات د الفرو ع فور أسحو ماوفى بها لخر عاو أولي 021 غ07 
طلاق الضرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم» والشرط إذا كان فيه مخالفة للشرع 
لم يلزم الزوج الوفاء به. 

؟ > نيان هذا الشرط على شرط أن لا يتزوج عليهاء ١‏ ذكنا ان اشتراط المراة للق 
زوجها أن لا يتزوج عليها هو شرط صحيح يلزم الزوج الوفاء به» فكذلك اشتراطها 


ع 6 


ا ان ان ييا ف شع رمفيليية للمرأة 
نوقش: 
بأنه قياس مع الفارق» فاشتراط عدم الزواج بأخرى فيه مصلحة للزوجة» وعدم 
الإضرار بأحد؛ بخلاف اشتراط طلاق الضرة» ففيه إضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب 
لي عن لا 
اناد شتراط طلاق الضرة منفعة ومصلحة للمرأة» وهي تفردها بزوجها؛ لذا 


)٠١1(‏ سبق تخريجه ص1. 

(209) عون المعبود شرح سنن أبي داود للآبادي 4/5؟1. 
(4:١٠2)التمهيد‏ لابن عبد البر158/18. 

.81/10 المغني 419/1: الشرح الكبير 058/1 المبدع‎ )3١5( 
.٠١ال/ه زاد المعاد‎ )5١5( 


يفن 


و90 
النشرفط الت تشترطها الزأة لمنفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح ( 
يلزم الزوج الوفاء به" ". 

يمكن أن يناقش: 

بأن القول بأن فيه منفعة ومصلحة للزوجة صحيح. ولكن يقابله مفسدة تحصل 
للزوجة الأخرىء وهو انفصالها عن زوجهاء وهي أقدم منهاء وأولى برفع الضرر عنهاء 
والماقدة الشرعية ١‏ (الضرر لا زرا 6م 

- أن الزوج إذا لم يف بالشرطء فللزوجة الفسخ؛ لما تقدم من قول عمر"” ''» ولأنه 
شرط لازم في عقدء فثبت الفسخ بترك الوفاء به» كالرهن» والضمين في البيع ' '". 
يمكن أن يناقش: بأن هذا الشرط نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه» والشرط إذا 
كان فيه مخالفة للشرع لم يعتد به» ولم يلزم الزوج الوفاء به. 

الراجح ووجه الترجيح: 

يترجح. والله تعالى أعلم» القول الأول» وهو أن عقد النكاح صحيحء والشرط باطل» 
وذلك لقوة أدلته» لاسيما حديث النبي صلى الله عليه وسلم» فهو نص في المسألة» ولا 
يقبل قياس في مقابلة النصء ولموافقة هذا القول لقواعد الشرع ومقاصده. ولمناقشة 
أدلة الأقوال الأخرى. 


المسألة الثامنة: اشتراط المرأة العاملة أجرة عملها لها: 
من المسلم به أن الشارع ةا »كما في الإرثء يقول الله 


2 06 اام عم م 0 01 


بعالك . ٍلِرَجَالٍ تصب صَمَائَركَ الْوَدَان وَالْأَعْبُونَ وَلليْسَآ تصِيبْمَائًأ 5 ن والافربورت مِتَاكَل 


-_ 


)٠١17(‏ المغني 45/0 المبدع 81١/1‏ كشف المخدرات 7/ا9ه. 

.١190ص الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 45 الأشباه والنظائر للسيوطي ص١١17؛ شرح القواعد الفقهية للزرقاء‎ )5١8( 
سبق تخريجه ص18.‎ )2١9( 

)٠١(‏ العدة شرح العمدة 17/7 المغني 449/1) الشرح الكبير 518/1؛ كشاف القناعه/41؛ الروض المربع ص٠١‏ 4؛". 


10 


ا 0 
و وَرَهَتوِرلضْ ,لظن 


2ض .ركذا املك بالية»وآجرة العمل الذي تقوهايه. 
والمرآة إذا كانت عاملة قبل عقد النكاح» وفي أثناء العقد ا* شترطت على الزوج عدم 
الأخذ من مالها؛ فإن اشتراط المرأة ملكها لمالها الخاص من المسلم به؛ لأنه ملك لهاء ولا 
يحق لأحد أخذه بدون رضاها؛ لقوله تعالى في المهر: « فَنْ نَل عن مَنَءِيَته عسَافُُوهُ 
مَنبكَائَرِيكًا()) 4النساء: ؛ » والمهر ملك للمرأة» وقوله تعالى: (وَلايحِلٌ نكم ناخد 7 


ور 


موه هَنَّ سَّيًَا )البقرة: . 

وحيث إن مال المرأة المكتسب ملك للزوجة» فليس للزوج أخذ شيء منه» بل يجب 
على الزوج النفقة على زوجته إجماعًا""'" '''''» وهذا من محاسن الإسلام» فالزوجة 
بمقتضى العقد يلزمها طاعة زوجهاء والقرار في بيته» وتدبير منزله» وحضانة أطفاله 
منهاء وتمكينه من الاستمتاع ل 
الطعام» والكساء»ء والسكن7"", ون 6 '''» وهذا مقتضى عقد النكاح» وأثر من 
ال علبها فكان ار رسجة تشترط على روجها أن ينفق عليهاء فمثل هذا الش رط 
لا ا ل سرب ان على الو 1 


)1١1١(‏ حتى لواشترطت لأنه موافق لمقتضى ا لعقد, وهو شرط صحيح متفق عليه بين جميع الفقهاء؛ انظر: الوجيز 
للمدخل للفقه الإسلامي؛ ص78 - 19 لمحمد سللام مدكور؛ والنفقة هي مايفرض للزوجة على زوجها من مال 
لكسائها وطعامها ومسكنهاء وما إلى ذلك من كل الأمور التي يتوقف عليه بقاؤها وإقامة حياتها حسبما تعارفه 
الناس. انظر: حقوق المرأة ي الشريعة الإسلامية لإبراهيم عبد الهادي النجار ص7١٠.‏ 

)1١19(‏ بدائعالصنائع ٠0/4‏ البناية شرح الهداية ه/444؛ حاشية ابن عابدين 014/7 البحر الرائق 2188/4 تبيين 
الحقائق 00/9 الفتاوى الهنديه 041/١‏ بداية المجتهد 54/1- 0ه الشرح الكبير للدردير 508/7: شرح الخرشي على 
خليل ١57/4‏ "10» البيان والتحصيل 1//4؛ شرح حدود ابن عرفه ١/١ه"/‏ حاشية الدسوقي 008/1١‏ التاج والإكليل 
181/5 -185 الفقه المالكي وأدلته للحبيب طاهر 778/7 الأم ه/"”, المهذب 150/1 الحاوي الكبير 2014/١١‏ 
المغني 9 الإنصاف 75/9: كشف المخدرات 2091/1 نيل الأوطار 8١/1‏ المفصل يك أحكام المرأة /1/ 161 157. 

)1١1(‏ على خلاف بين الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج هل يثبت لها حق الفرقة كما ذكر جمهور العلماء» أم تصبر وتبقى 
النفقة 4ك ذمته؛ كما ذهب إليه بعض العلماء. انظر: نيل الأوطار للشوكاني .٠0/1‏ 

(14؟) فقه السنة الميسر للشيخ عبدالله المطلق7/؟411. 


5 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


حاجة لاشتراطه في عقد النكاح . 

والزوجة لها الأهلية الكاملة» والذمة المالية المستقلة؛ جاء في قرار مجمع الفقه 
الإسلامي: 

-انفصال الذمة المالية بين الزوجين: 

للزوجة الأهلية الكاملة» والذمة المالية المستقلة التامة» ولها الحق المطلق في إطار 
أحكام الشرع بما تكسبه من عملهاء ولها ثرواتها الخاصة» ولها حق التملك» وحق 
التصرف بما تملك. ولا سلطان للزوج على مالهاء ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك؛ 
والتصرف بالها. 

اشتراك الزوجة في التملك إذا أسهمت الزوجة فعليًا من مالهاء أو كسب عملها في 
تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري؛ فإن لها الحق في شراكة في ملكية ذلك المسكن 
أو المشروع بنسبة المال الذي اميت لي 

ويجب على الزوج الوفاء بشيرط المرأة العاملة استقلالها بأجرة عملها » وعدم 
مشاركته لها فيه» ويؤيد ذلك ما يلي: 

.٠ قول الله تعالى : (وَأوْوأيالمهَّإنَ اله داك متفرلا (2) )الإسراء:‎ - ١ 

؟ - قول الله تعالى : ( وَأَوَفْأَهَد أَنَهإِدَاعْهَدثُمَ ولا تفضا الأيَسرَبَمَدَ حكيرمَا ) 
النحل: .١9١‏ 

© - قول الله تعالى : (يكأيهَا ال ءَامَنُوا أؤهُوا قود )المائدة: .١‏ 

وجه الاستدلال: في الآيات السابقة دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي 
يقطعه الإنسان على نفسهء والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة العهد الذي يجب 


(11)انظر: مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد # دورته السادسة 
عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ١‏ صفر - ه ربيع الأول 1475ه قرار رقم ١44‏ (11/1). 


لجلا 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


- قوله عليه الصلاة والسلام: "والمسلمون على شروطهم. إلا شرطًا حرم حلالا» 


عاع 050 
أو أحل حراما» 2 . 

ه - قوله عليه الصلاة والسلام: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
سد 


وجه الاستدلال: في الحديثان دليل على وجوب الوفاء بالشروط مالم تخالف 
الشرع » وأن أحق هذه الشروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح”"' 

5- أن حق النفقة للزوجة حق ثابت بالشرع ؛ لأنه من الآثار المترتبة على عقد 
الزواجء فلا يجوز للزوج إسقاطه» ومطالبة المرأة بالنفقة على نفسها؛ لأنه أمر مخالف 
لشرع لان 

وتمايدل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ما يلي: 

أ- قول الله تعالى : ( أَلرِجَالَ ومو ات ل لاسرا 
مِنَأَمَولِهِمَ النساء: دار 

- (وَإِنَحْفَمَ هم أل عسوأ ف الْيتدَىَ َأتكمْْمَاطابَ لَك ون ايسآ معو ممق ملت وديم دسف لمرو 
0 5 ل 0 

درك شال ردنك اذى ألا نغرلرا) دل على أن على الرخل نفقة امرآته وقوله: 

(117) سبق تخريجه ص١.‏ 

(117) سبق تخريجه ص١.‏ 

(116) الذخيرة للقراك ٠00/4‏ 4: الفقه المالكي وأدلته للطاهر 91//7؟. 

(19١1)المغني‏ 70/9: مغني المحتاج 117/7. وعند الشافعية إذا اشترط الزوج أن النفقة على غيره فسد الشرط؛ وصح 


عقد النكاح؛ انظر: مغني المحتاج 720/1. 
(١12)الحاوي‏ الكبير ١١/وا؛.‏ 


١5١ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


(ألا تعولوا) أي أن لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة» وإن أباح الله تعالى 
له كر و11 
ج- قول الله تعالى: «( وَعلالولُودِله. 0607 ومن بالْعرُوفِ 4البقرة: ل 
أوجبت الآية الكريمة على المولود له وهو الزوج نفقة الزوجة التي هي والدة 
ولده”''''» فوجب عليه الطعام والكسوة لها 
5 تحر الل#تعان عن البائان: ا 4 
كدو يي يناذا ريت النفنة للباتان الحامرا وفك لبا" ''» قفي حق الزوجة آكد 


حاار 


وأحرى. 

ه- قول الله تعالى: ( لِسْفِق لفق سدق ون مسرف وس قر ر عليه رركة, فلتنفقٌ مِمَآءَاتَئْهألنّه )الطلاق: 
»» فالله عر وجل ألزم الزوج بالنفقة على زوجته وولده المع عار فد يت 
بحيث يوسع عليهما إذا كان موسعًا عليه» ومن كان فقيرًا فعلى قدر ذلك'*"' 

و- قول الله تعالى: ١‏ وَعَاثْرو وه ِالْمَعْرَوفٍ )النساء: 1١‏ » وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «... فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله)”"". ففي الآية و الحديث أمر بالمعاشرة بالمعروف» ولاشك أن الإنفاق على 
الزوجة من المعاشرة بالمعروف. 

ز- قوله صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف...) 
(51؟؟) الام مرك 
(؟11) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 10/7 الحاوي الكبير .4١5/1١‏ 

(17) تفسير الطبري( جامع البيان # تأويل القرآن) ه/44؛ تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن)150/7. 
(114) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 157/18 بدائع الصنائع 15/4. 


(115) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 101/18. 
(15؟) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الحج؛ باب حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم 9/4" برقم (7:09). 


نينا 


ا 0 
و ذَرَهَتهِرامْ ,لظن 


زفقفة 5 


ففيه دلالة على وجوب الطعام والكسوة على الزوج 


ح - أنه يجوز للزوجة أن تأخذ من الزوج بدون علمه. إذا كان بخيلاً شحيحًا ما 


)0( 


الحديث 


يكفيها وولدها بالمعروف» يدل عليه ماروته عائشة رضي الله عنها أن هندًا بنت عتبة 
قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا 
ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”"' 
ففي الحديث دليل على وجوب النفقة لها على زوجهاء وأن ذلك مقدر بكفايتهاء 
وأن ذلك بالمعروفء وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه' '". 
وقال ابن قدامة رحمه الله : ''وجملة الأمر أن المرأةإذا سلمت نفسها إلى الزوج 
على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتهاء من مأكول ومشروب وملبوس 
8س 

00000 ل انان سي علين او مره شينا مسن مالهاء ين 
هذا الشرط باطل؛ لأنه ينافي مقتضى العقد» ويتضمن إسقاط حقوق تحب بالعقد 
قبل انعقاده» فلم يصحء كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل البيع . والعقد صحيح؛ لأن 
200 سس اند في العقد لا يشترط ذكرى ولا بصرء اهل يدا"”. 

ي- الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 


(170) جزء من الحديث السابق؛ وتخريجه ف الهامش السابق. 

(119) تفسير الطبري ( جامع البيان 2# تأويل القرآن) ه/44؛ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 150/19. 

(119) أخرجه البخاري #يْ صحيحه؛ كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف ٠١51/5‏ برقم (0044) واللفظ له؛ ومسلم ي صحيحه؛ كتاب الأقضية؛ باب قضية هند ١79/0‏ 
برقم (ؤلاه؛). 

.11١ 7171/9 المغني‎ )10( 

(191؟) المغني 931/9؟. 

.449/1 المغني‎ )1١7( 


نين 


0 
الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 
كائو ا بالغين الا الدافير منود 
- من المعقول: وذلك أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقًا للزوج» تمنوعة عن 

الاكتساب بحقه؛ فكان نفعها عائدًا إلبه» فكانت كفايتها عليه!*2, 

تقدير النفقة الواجبة على الزوج: 

تقدر بالكفاية””'ء والكفاية تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة» فيدخل فيه ما هو معتاد 
من التوسعة في الأعياد» وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة» بحيث 
يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجرء اراك لسر أطلق النفقة» ولم يقدرها 
بحد معين'"'"' في قوله تعالى : ( وَعلالوود َه ه92 
حال الزوجين في العسر واليمير» وحال الزمان والمكان والأسعارء وهو بمعنى ما 
تعارف عليه الناس”*"» ففي قوله تعالى: « لِسْفِقَ دُوسَعَةَمِّن سَعَيْوءْوَمَ مِرََلِكّهِ هه لفق 
نَآءانذامة لابيزث أمَدمنءَإلّ َامآءاسصهاسيجَعَلُ أصَْيتدَ عْسَرِرا ((0) )الطلاق: 0ه 00 لحال 
الزوج بالملعروفء وفي قوله تعالى: (خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)”""' اعتبار 
لحال الزوجة بالمعروف. 


سس د له هه ا و 


وَفٍِ )البقرة: يسفيدة ويراعى 


(1) المغني 710/9 وانظر: بدائع الصنائع 15/4» الهداية مع فتح القدير 77١/7‏ ط التجارية؛ البحر الرائق 2188/4 
تبيين الحقائق 41/7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 017١/18‏ التاج والإكليل؛/١18‏ -181 الحاوي الكبير ١١/4١1ه,‏ 
المحلى لابن حزم 4!7/9) الموسوعة الفقهية ."4/4١‏ 

(14) بدائع الصنائع 15/4؛ تبيين الحقائق 4/7: البحر الرائق 118/4 المغني 170/9. 

(15) بدائع الصنائع 4/"": البناية شرح الهداية ه/497؛حاشية ابن عابدين 511/7 الشرحالكبير للدردير 205:3/1 
التاج والإكليل 187/4- 187؛ مغني المحتاج 477/1 المغني 111/4؛ المحلى لابن حزم .18/٠١‏ 

(195)الروضة الندية شرح الدرر البهية؟2728/1 فقه السنة لسيد سابق ؟14/1١.‏ 

(130) بدائع الصنائع 419/7 البناية شرح الهدايةه/414: 497؛ بداية المجتهد 04/1 المغني 171/9. 

(178) البناية شرح الهداية 0ه/497؛ بداية المجتهد 04/1؛ الشرح الكبير للدردير؟/0503؛ الروضة الندية شرح الدرر البهية 
5 


(119) سبق تخريجه ص00. 


اننا 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


جاء ني قرار مجمع الفقه الإسلامي: 

-النفقة الزوجية: تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف» وبحسب سعة 
الزوجء وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاء ولا 
تشقط هذه التفقة إلآ بالنشور: 

-مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة: 

١-لايجب‏ على الزوجة شرعا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءء 
ولا يجوز إلزامها بذلك. 

١‏ - تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه 
من حقيق تعن التعاوق والتازر والتالف بين الزوجين. 

- يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر 
الذي تكسبه الزوجة. 

: -إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها؛ فإنها تتحمل تلك 
النفقات. 

-اشتراط العمل: 

في فقرةرقم(5) اس عاربط الادن زأوالاة شتراط)للزوجة بالعمل خارج 
الت فقار الاك شتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء وإعطائه جزءاً من راتبها 
0 0 

ويستحب للزوجة المشاركة في النفقات الأسرية» والصبر على قلة ذات يد زوجهاء 
وأن تعذره فيما لا يطيقه؛ فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش بهذه 
225 قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد ل دورته السادسة 


عشر بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٠١‏ صفر - ه ربيع الأول 475١ه‏ القرار رقم؛؛١‏ (11/1). 


إغارينا 


0 
النشرفط الت نشتَرطها الزأة لنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


1 


الصفة '»فقال: اخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على ولد في 


صغره» وأرعاة على زوج في ذات يده»" "". 

ولا ا ةالمدنة سك آذ د قر ل 
رغبتها بتحقيق شرطهاء وحال زوجها بالحكمة واللين وبالتي هي احسن وآن يكرن 
التعامل بين الزوجين من السماحة والتعاون ما يجعل المال غير مؤثر على علاقتهماء 
فإن ما بينهما من رباط الزوجية لا يقدر بمال» خصوصًاإذا كان الزوج ضعيف المادة؛ 
فإنه يشرع لها أن تساعده لما يترتب عليه من متانة للعلاقة بي: بينهماء وتوثيق لعرى المودة 
والرحمة. ولمافي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى» ثم انصمر ف فوعظ الناس» 
وأمرهم بالصدقة» فقال: «أيها الناس تصدقواء فمر على النساء فقال: يامعشر النساء 
تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: « تكثرن 
اللعن» وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ال حازم 
ف ااء نا معك الشياءا” 

ثم انصر ف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه» فقيل: 
يارسول الله هذه زينب ! فقال: أي الزيانب» فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم 
ائذنوا لها»» فأذن لها قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة؛ وكان عندي حلي لي» 
فأردت أن أتصدق بهء فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ااصدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
(141؟) فقه السنة الميسر للشيخ عبدالله المطلق 415/7. 
(147) أخرجه البخاري ‏ صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب! لى من ينكح؛ وأي النساء خير؟؛ وما يستحب أن يتخير لنطفه من 


غير إيجاب ه/1904يرقم(4/44) واللفظ له؛ ومسلم ِ صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ من فضائل نساء قريش 
لاراما برقم (55148). 


ارا 


0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


اليا 


)5:5( 


عليهم» " ». وفي لفظ آخر قال: «نعم» لك أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة» 

وفي رواية أخرى: عن ريطة امرأة عبد الله بن مسعود م ولده» وكانت امرأة صناعاء 
وليس لعبد الله بن مسعود مال» وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتهاء وقالت: 
والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدق معكمء فقال: ما 
أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
وهي» فقالت: يا رسول الله إني امرأة» ولي صنعة فأبيع منهاء وليس لي ولا لزوجي ولا 
لولدي شيء» وشغلوني فلا أتصدق» فهل لي في النفقة عليهم من أجر؟ فقال: لك 
في ذلك أجر ما أنفقت عليهم, فأنفقي عليهم)” ". 


المسألة التاسعة: اشتراط المرأة عدم رجعة الزوج لمطلقته: 

إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يعود لمطلقته» فحكمه حكم مسألة اشتراط ألا 
يتزوج عليهاء وذكر بعض الفقهاء هذه المسألة في اشتراط المرأة على زوجها ١لا‏ سابقة 
ولا لاحقة»» بمعنى أن لا يرجع مطلقته» ولا يتزوج عليها بأخرى» وحكمها حكم المسألة 
السابقة» وهي اشتراط ألا يتزوج عليها. 

ا 6 شال إشتراط طتلاق ضدرتهاء لآن الاستدامة اولى من الابتداء 


(*14؟) أخرجه البخاري 2 صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب الزكاة على الأقارب ؟/١؟ه‏ برقم (1799). 

)١144(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه معلقاء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب؟/070. 

(145) أخرجه أحمد ع المسنده14/1: برقم(87١15).‏ والبيهقي 2# السنن الكبرى؛ باب الاختيار 4 صدقة التطوع 178/4 
برقم (7049)؛ وابن حبان 4 صحيحه: باب النفقة 7/٠١‏ برقم (1147)» والطبراني 2# المعجم الكبير17717/74 
برقم(777) من حديث رائطة بنت عبدالله الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود. 

وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد 148/7: رواه أحمد والطبراني ا لكبير؛ وفيه ابن إسحاق؛ وهو مد لسس؛ ولكنه ثقة» 
وقد توبع.ا.ه 

وصححه شعيب الأرنؤوط 4# تعليقه على المسند؛ وقال: صحيح؛ وهذا إسناد حسن. وقال الألباني 4# إرواء الغليل 90/7؟: 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. 


ندا 


ا 


الفشرؤط لق لشترطها للزأة لها وَأكَرَهَاق عمد التكاح 


لاسيما إذا كان ببتهما أطفال. 

والمطلقة الرجعية» إما أن تكون قد خرجت من العدة أو لاء فإن كانت في العدة» 
فهي زوجة بدليل التوارث بينهما في حال الوفاة» وقدرته على الرجعة بدون إذنهاء فإذا 
اشترطت عليه عدم الرجوع إليهاء كان كحكم طلاق ضرتهاء وإن خرجت من العدة 
فهي امرأة أجنبية؛ فإن كان بينهما أطفال» فيقرب قياسه على مسألة طلاق ضرتها؛ لما 
يترتب عليه من تشتت للأطفال» وتفرق للأسرة» وإن لم يكن بينهما أطفال فتقاس على 
مسألة اشتراط أن لا يتزوج عليها . 

فقد جاء في تفسير الحديث: "«ولا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ 
ماتيا فإن لهاما قدر ليا:7 7" نه المرأء أن يشال جا طرق اط 
عليه ذلك إذا أراد الزواج بها لتستأثر به دونهاء فتصير لها من نفقته» ومعروفه» ومعاشرته 
ما كان للمطلقة منه» وعبّر عن ذلك بقوله: التستفرغ صفحتها»» وقوله: «فإها لها ما قدّر 
لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك واء شترطته؛ فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره الله 


فينبغي أن لا تتعرض لهذا المحظود "00" 


المسألة العاشرة: اشتراط المرأة أنه إذا تزوج بامرأة ثانية» وهي ما زالت 2 
عصمية أن الرو جة الثان.: مطشلسة ل1دن| آنا 

لاايصح مثل هذا الشرطء لأنه طلاق قبل العقدء ولا طلاق بدون نكاح» فلا يملك 
ذلك لا الزوجة ولاحتى الزوجء وأماإذا ا* شترطت أنه إذا تزوج عليها بامرأة ثانية» وهي 
في عصمته؛ فإنها تطلق منه طلاقًا بائنًا. 


(147) سبق تخريجه ص40. 
(149) فتح الباري 9/9!؟ - .739١‏ 


إيرنا 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلضْ ,لظن 


فالخلاف فيها كالخلاف فيما إذا شرطت عليه أن لايخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لا 
يتزوج عليهاء والراجح - كما سبق - أنه يصح هذا الشرط» وهو مذهب أحمدء وقال 
آخرون بالمنع ؛ لآن فيه منع الزوج من حقه الشرعي في النكاح والرجعة» وتقدمت 
المسالة عامل و00 

وفك ررد إلى اللجنة الدانمة لحرت العلمية والافتاء سوال فيماإذا اشترطت]! رأة 
أنه إذا تزوج بامرأة ثانية؛ فإن الزوجة الثانية تعتبر مطلقة طلاقا بائنّاء فهل إذا فكر الرجل 
بالزواج بامرأة أخرى» وتزوج هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة؟ 


١‏ انك اللجنة الداتية للبحورث العلمية والافتاء: 


"لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ١لا‏ 
نذر لابن آدم فيما لا يملكء, ولا عتق له فيما لا يمهلك, ولاطلاق له فيمالا يملك»” ''» 
رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وحسنه. وفي معناه أحاديث آخرء لهذا فإن عفد 
الزواج المذكور صحيح.؛ والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده 
ل ا ار 


(44؟) انظر صه١-59.‏ 

(144) رواه أحمد ل مسنده "91/1١‏ برقم(5780): وأبو داود 4 سننه؛ كتاب الطلاق؛ باب لا طالاق قبل النكاح ١/هه"‏ 
برقم (5140) والترمذي ع سنن, كتاب الطلاق؛ باب لا طلاق قبل النكاح 485/7 برقم )١١18١(‏ واللفظ له؛ وابن 
ماجة في سننه؛ كتاب الطلاق؛ باب لا طلاق قبا النكاح١550/1‏ برقم (40١1؟)‏ مقتصرًا على قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا طلاق فيما لا يملك)؛ وصحح إسنادة الترمذي كش سننه 485/7 فقال: حديث عبدالله بن عمر حديث 
حسن صحيح؛ وهو أحسن شيء روي 4 هذا الباب ونقل عن البخاري أنه أصح شيء # الطلاق قبل النكاح.ا.ه وقال 
الألباني 2# إرواء الغليل 17/5: "حسن" 

(16)550/؟ة؟؟ برقم .)121١١4(‏ 


55 


0 
الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


المسألة الحادية عشرة: اشتراط المرأة عند العقد إيصالها مشاويرها 
اتخاضة كمكان العمل مثلة, 

جرى العرف أن الرجل يقوم بإيصال المرأة إلى الأماكن التي تحتاج إليهاء كزيارة 
أعلييف زالت هات لبان لقف را ا ل نا 
الراخثل والمرأة» وما يتفقان عليه» فإذا اشترطت المرأة عند العقد إيصالها إلى مقر عملها 
يوميا؛ فإن هذا يعد استخداما للزوجء وبناء عليه فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في 
حكم اشتراط هذا الشرط» وهل يجب على الزوج الوفاء به؟ وهذه المسألة خرجتها 
على مسألة ذكرها الفقهاء؛ وهي جعل خدمة الزوج مهرًا لزوجته»كما لو قال: أتزوجك 
عداان احديك سنة: وقد اختلدر ا فيا عل ف 00 
القول الأول: 

يحرم على الزوج أن يجعل خدمته لزوجته مهرًا لهاء ولو اشترطت المرأة ذلك؛ فإن 
كانت أسقطت شيئًا من المهر لأجل هذا الشرطء فلها مهر المثل» وهذا قول أبي حنيفة» 
و ا رد و الم ري ا ارت 

وقد ذكروا أنه يجوز خدمته لها تطوعًاء ولو استأجرت المرأة زوجها ليخدمها في 
البيت بأجر مسمى فهو جائز؛ لأن خدمة البيت غير واجبة على الزوجء فكان هذا 
اللشصا را عل اسداس راط ا" 

دليل هذا القول: 

أن الزوجة مأمورة بأن تعظم زوجهاء وتراعي حقه» وذلك ينعدم باستخدامها إياه؛ 
(151)المبسوط 2191/0 بدائع الصنائع؟//3171) فتح القدير 740-189/7. 
)1١51(‏ بداية المجتهد 1/١"؛:‏ شرح الخرشي727/17. 


(107) المغني 7/8؛ المبدع 2177/17 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .11/1١‏ 
(164) بدائع الصنائع ١//لا؟.‏ 


لجالا 


0 
و فَرَ لاضن لطا 

فلهذا لم رات كرن حدنها 0" 

القول الثاني: 

يجوز للزوج أن يجعل خدمته لزوجته مهرًا لهاء وهو قول محمد من الحنفية» 

ار ان و شرن باسشاراو فول عند المالكة ”+ ومايمت 


)05( 


الام 

دليل هذا القول: 

أن كل ما يصح أخذ العوض عنه» يصح تسميته مهرّاء ومنافع الحر يجوز أخذ العورض 
عنهاء لأن إجارته مباحة» فيصح أن تكون مهرّاء والخدمة من منافع الحر» فيصح أن 
را 
الراجح ووجه الترجيح: 

يترجح والله أعلم القول الثاني؛ لقوة تعليله. 

ويتخرج على ما ذكره الفقهاء ء مسألتنا هذه» وهي اشتراط المرأة على الزوج إيصالها 
مشاويرها الخاصة» كمكان العمل مثلاً؛ والراجح فيها وجوب الوفاء بهذا الشرطء لأنه 
ليسس فيه مخالفة للشرع » ولا لمقتضى العقدء وقد قبل الزوج به؛ فلزمه الوفاء بما ألزم 
نفسه به؛ لعموم الآدلة الدالة على وجوب ل 


0 لام 


١-قول‏ الله تعالى :ل( ولا و1 َاتمريوأ ما مَالَ ألْستيِوِ أ أل ضَ أَحَمَنُ عي نشد ووو الْعَهْدنَ 


(56؟) المبسوط 0/؟9١.‏ 

(155) المبسوط 2197/5 بدائع الصنائع 7017/1 فتح القدير 79/19؟. 

(1510) القوانين الفقهية ص"2"؛ شرح الخرشي 1857/4. 

(8ه؟) مغني المحتاج */477) روضة الطالبين 64 تحفة المحتاج //7١"؛‏ تكملة المجموع .718/١5‏ 
)1١59(‏ المغني 7/4 الإنصاف 41/15١‏ المبدع 1١1/1‏ كشاف القناع .١7١/0‏ 

)50) تكملة المجموع 2378/١5‏ المغني لابن قدامة 2/8 المبدع 1/1؟1. 


1١ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


لْعَهَدَ كا مَمَغْولًا (50) )الإسراء: 3 
؟- قفول الله تقالى 1 افوا ود انا در انرا عد رشك ا 
وََدَ حَعَاتم لله عَييحكُم كَْلًا كنلا اد ا ا 0 )النحل: 0 


0 م بره صحعويمر 35 


© - قول الله تعالى ا ياك ل ب كيتامت 


10 بعل سدوداعى 


عن اقبد وات خرن تميحَكُممَا يريد (3) #الحائدة: .١‏ 

ففي الآيات دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي يقطعه الإنسان على 
نفسه؛ والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة العهد الذي يجب الوفاء به. 

تولك عليه الصلاة الام ل لت 
أو ال حرا م1 

ه - قوله عليه الصلاة والسلام: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج)2”7. 

في الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالشروطء ما لم تخالف الشرع » وأن أحق 
هذه الشروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح'"". 

اه ا 00 000000000 
شرو او مال ل الا ا 7 
ودخوله فيه على بصيرة» وفي اشتراط مثل هذا الشرط عند بعضي النساء ضمانًا لا 
1100030000007 001111111 


(111) سبق تخريجه ص١.‏ 
(؟11) سبق تخريجه ص١.‏ 
(11) الذخيرة للقراك ٠00/4‏ 4: الفقه المالكي وأدلته للطاهر 1//7؟؟. 


حل 


0 
و فَرَه تله لظن 
أثر عدم الوفاء بهذا الشرط: 

إذا لم يف الزوج بالشرطء فللزوجة الفسخ على التراخحيء ولا يسقط حقها في 
الفسخ إلا بمايدل على رضاهااا”. 
المسألة الثانية عشرة: اشتراط المرأة خادما لها: 

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم إخدام المرأةإذا كانت مريضة:؛ أو من 
يخدم مثلها على قولين: 
القول الأول: 

ذهب أكثر الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يخدم زوجته إذا كانت مريضة 
عاجزة عن القيام بأمور نفسهاء وإذا كانت تمن لا يخدم نفسه في العرف بأن كان لها 
خادم في بيت أبيهاء فإن على زوجها في هذه الحال إخدامها بخادم واحدء لا يزاد عليه. 
وإن لم يكنء لم يجب عليه إخدامها؛ لأن العرف في حقها خدمة نفسهاء فلا 


يجب إخدامها حعل وهو ظاهر مذهب م 0 ا والشافعية ال 


والصحيح من مذهب ال 00 
أدلة هذا القول: 


.15 قول الله تعالى: ٍْ وَعَاسْروهْنَ بالْمَعْرَوفٍ )النساء:‎ -١ 


(114)الروض المربع ص "1:٠‏ كشاف القناع 11/0. 

(165)المبسوط 2181-181١/50‏ بدائعالصنائع 4/4" البناية شرح الهداية ه/417) د50 البحر الرائق :191-1١90/4‏ 299 
حاشية ابن عابدين 88/1ه. 

(117) المدونة الكبرى 157/7 الشرح الكبير للدردير 01٠١/7‏ بداية المجتهد 04/1: حاشية الدسوقي 01١/15‏ ومنح الجليل 
0 

(117) إعانة الطالبين 1/0/4 الإقناع 4 حل ألفاظ أبي شجاع 487/١‏ مغني المحتاج */4"4: نهاية المحتاج 191/1 . 

(118) المغني 177/9 المحرر 1١54/7‏ المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير 07/14" المبدع 157/8 كشاف القناع 2195/0 457. 


بل 


و90 


ل 


النشرفط الت تشتَرطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


ووجه الدلالة: 


5 اللة 


أن إخدام الزوجة إذا كانت من يخدم من المعاشرة بالمعروف 
١-ولأن‏ الخادم نما تحتاج إليه حاجة دائمة فأشبه النفقة' '' » وتستوي فيه من 


تخدم لشرفهاء ومن تخدم لمرضها بجامع أن كلا منهما لاتستغني عن الخادم 


لحاجتها ا 


القول الثاني: 

يستحب إخدام الزوجة المريضة» ولا يجبء وهذا قول عند الحنابلة7”". 

دليل هذا القول: 

لم أعثر لهم على دليل» لكن يمكن أن يستدل لهم بآن الزوج لايجب عليه علاج زوجته 
في حال مرضها؛ فلا يلزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء» فكذلك لا يلزمه إخدامها'”". 
الراجح ووجه الترجيح: 

يترجحء والله أعلم» القول الأول» وهو وجوب إخدام المرأة في حال مرضهاء 
وكونها ممن يخدم مثلها لقوة أدلته» وأن ذلك مما تتطلبه المعاشرة بالمعروف بين الزوجين. 

واختلف الفقهاء في اعتبار حال الزوج على القول بوجوب إخدام الزوجة على قولين: 
القول الأول: 

إنه يعتبر حال الزوج؛ فيجب عليه إخدام الزوجة إذا كانت من تخدمء إذا كان غنيا 
ل لس فرع م :0 سلاف سا ل ل لا 
)73١(‏ المغني 37/9 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 0/14" المبدع //157؛ كشاف القناع 457/0. 
(171) الإقناع ‏ حل ألفاظ أبي شجاع؟/4117. 


(177) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4؟04/1١؛‏ كشاف القناع ه/195. 
ةا المبدع 157/4 كشاف القناع ه/457. 


ا 0 
و ذَرَهَ ترام ,لظن 


موسيراء ولا يجب عليه إذا كان فقيرًا معسرًاء وهذا مذهب الحنفية!”""» والمالكية!*"", 
والحنابلة9"" , 

أدلة هذا القول: 

١-قول‏ الله تعالى: (١‏ لِسَفِقَ ذُوسعَةٍوِّن سَعَيَهِءوَمن قدِرَعَليه هملق مِسَآءَاَهألّهُ )الطلاق: . 

وجه الاستدلال: بين الله تعالى أن التكليف بحسب الوسع » وأن النفقة على حسب 
ا 

؟- قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» 

وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الضرر لا يزال بالضررء وإيجاب الخادم على 
الزوج مع إعساره إضرار به. ولا يُزال ضرر الخدمة الواقع على الزوجة بالإضرار 
بالزوج بإيجاب الخادم عليه مع إعساره'”"ا 
القول الثاني: 

عدم اغنار كال الزوج فيجب على الزوج إخدام الزوجة: إذا كانت من تخد م 


(174) المبسوط 185-181/5 بدائع الصنائع 14/4 البناية شرحالهداية ه/497: 500: البحر الرائق 191-190/4: 2194 
حاشية ابن عابدين 088/1ه. 

(7300) المدونة الكبرى 157/7 الشرح الكبير للدردير 01١/7‏ بداية المجتهد 04/1: حاشية الدسوقي 01١/15‏ ومنح الجليل 
هه 

(75؟) المغني 171/4 المحرر 1١4/7‏ المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير 707/14 المبدع 157/4؛ كشاف القناع 2195/0 457. 

(171") البناية شرح الهداية 197/0؟. 

(08؟) أخرجه الإمام مالك # الموطأ. كتابالأقضية؛ باب القضاء ع المرفق 4/7 برقم (1439).؛ وأحمد # المسند ه/ ده 


[لكقة 


برقم (1850)» وابن ماجة 2 كتاب الأحكام؛ باب من بنى 2 حقه ما يضر بجاره من حديث ابن عباس141/1 برقم 
(141).: والدارقطني 4# سننه؛ باب 2# المرأة تقتل إذا ارتدت 117/4 برقم (81)؛ والطبراني 2# المعجم الكبير 771/1١‏ 
برقم »)1١1015(‏ والبيهقي # السنن الكبرى؛ باب لا ضرر ولا ضرار 59/9 برقم .)1١11717(‏ والحاكم #يْ المستدرك 57/7 
برقم (45؟1؟) من حديث أبي سعيد الخدري؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه. ا.ه 
والحديث حسنه النووي # الأربعين النووية ص١1؛‏ وقد ورد من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا. ينظر: المقاصد 
الحسنة ص'(7!؛ وصححه الألباني بمجموع طرقه # إرواء الغليل :4١08/17‏ "/لات /37//10 31319 1174 

(179) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/14:". 


1,0 


0 
النشرفط الت نشتَرطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


عؤاء أكان الزوج غنيًا وموسرًاء أوفقيرًا مقسرًا وهر يدف لاف 00 


أدلة هذا القول: 

.15 قول الله تعالى: ( وَعَاشْرُوهْنَ بالْمَعْرَوفٍ )التساء:‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن إخدام الزوجة إذا كانت ممن يخدم من العشرة بالمعروف المأمور 
نا. 
توقش: 

بآن العشرة بالمعروف مطلوبة من الزوجين» وليس من العشرة بالمعروف أن تطالب 
الزوجة بخادم مع إعسار الزوج للمشقة» والحرج الحاصل له بسبب ذلكء كما أن في 
الإيجاب إجحاف بحق الزوج وإضرار به والضرر لا يزال بالضرر”"' 

اال ل ا لاسي 

الإخدام بغض النظر عن يسار الزوج وإعساره”" 
ويناقش من وجهين: 

الأول: بأن الإخدام أمر زائد عن النفقة» إذ النفقة ما يتطلبه كل الزوجات» بغض 
النظر عن حالهن» وبغضى النظر عن نوع النفقة» بينما الخادم مطلب يتطلبه حال المرأة 
من حيث شرفها وقدرهاء وقدرتها أوعدم قدرتها على خدمة نفسها وزوجهاء وحيث 
تكو ن المرأة من شأنهن خدمة أنفسهن», وخدمة أزواجهن» فليس الخادم مطلبًا أساسيًا 


00 


(180) روضة الطالبين 7/5ه؛: الإقناع 2 حل ألفاظ أبي شجاع :487/١‏ مغني المحتاج 47/1) نهاية المحتاج 2191//1 إعانة 


الطالبين ؛/هلا. 
(141)الإقناع كي حل ألفاظ أبي شجاع؟/87؛؛ المغنى المحتاج */417: نهاية المحتاج 191/1 إعانة الطالبين 205/4 فتح 
الباري 9//ا0ه. 


(187) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4؟/7"07. 
(18) مغني المحتاج */48-4737: الإقناع ‏ حل ألفاظ أبي شجاع؟/54/17. 


الحلا 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


لهاء فلا يجب . 

الثاني: أن في إيجاب الخادم على المعسر إجحافًا بحقه» وتكليفا له بما لا قدرة له عليه» 
وسببًا لعدم المودة» وسوء العشرة. 
الراجح ووجه الترجيح: 

يترجح والله تعالى أعلم اعتبار حال الزوج في يسره وعسسره» وذلك لقوة أدلته» 
ولمناقشة أدلة القول الآخرء ولموافقته لعرف الناس» والعرف من أصول الشريعة التي 
تبنى عليها الأحكام »كما أنه الموافق لمقاصد الشريعة في مراعاة أحوال الزوجين. 

وبناء على ماسبق: فإذا كانت الزوجة قادرة على الخدمة» وليست هي ممن يخدم 
مثلهاء فلا يجب على الزوج إخدامها للأدلة الآتية: 

١-حديث‏ علي رضي الله عنه: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه» 
فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنهاء فلما جاء أخبرته عائشة» قال علي رضي الله عنه: 
فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال: (على مكانكما)» فجاء فقعد بيني 
وبينهاء حتى وجدت برد قدميه على بطنيء فقال: الى الى ل ؟ 
ا ل ور لكي ل ا رلا ةن مدا ثانا 
وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم)!*". 

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر علي بإخدام فاطمة لما جاءت تشتكي عناء خدمة 
البيت» وهذا يدل على عدم وجوب إخدام الزوجة. وأن عليها خدمة زوجها في بيته. 

١-حديث‏ أسماء رضي الله عنهاء وفيه أنها قالت: (... ثم تزوجني الزبير» وما له 
(184) أخرجه البخاري ي صحيحه؛ كتاب النفقات؛ باب عمل المرأة 2 بيت زوجها ٠١51/0‏ برقم (0045): ومسلم 2 


صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التسبيح أول النهار وعند النوم 14/4 برقم .)/١90(‏ 


1١/ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


في الأرض من مال ولا تملوك» ولا شيء غير فرسه» قالت: فكنت أعلف فرسه.ء وأكفيه 
مركت وأسوسة: وادى النوى لناضحه وأعلفه» واستقي الماء» وأخرز غربه» وأعجن» 
ولم أكن أحسن أخبز» وكان يخبز لي جارات من الأنصار» وكن نسوة صدقء قالت: 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رأسي» وهي على ثلثي فرسخ» قالت: فجئت يوماء والنوى على رأسي» فلقيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعاني» ثم قال: (إخ إخ» ليحملني 
كفن نات ناسسحييف وعرفك رتاف فقال ار رلته لت الي ا الات 
أشد من ركوبك معه؛ قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة 
الفرسء فكأغا أعتقتني)**", 

وجه الاستدلال: فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسماءء والعلف على رأسهاء 
والزبير معه. لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلمٌ» بل أقره على استخدامهاء وأقر 
سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع عليه يان نور العا ان 
ومنهم الغني القادر والفقير» ولو وجب لأمرهم بذلك. 

“-أن العرف قد جرى بخدمة المرأة» وقيامها بمصالح البيت» وتولي المرأة لخدمة 
زوجهاء وعدم إخدامها هو المعروف عند من خاطبهم الله بكلامه» لآن العقود المطلقة 
إنما تنزل على العرف» والعرف خدمة المرأة» وقيامها بمصالح البيت”"". 

فإذا كان حال المرأة أنها صحيحة سليمة معافاة» وهي ممن لايُخدم مثلها؛ فهل يجوز 
لها الاشتراط عند عقد النكاح على الزوج إخدامها؟ 
(185) أخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب السلام؛ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت 2 الطريق 11/1 برقم (151). 


(85؟) زاد المعاد ه/ 184. 
(817؟) زاد المعاد ه/148. 


11/8 


0 


و وَرَوَ ترشن رَلظانَ 


يجوز للمرأة- الذي هذا حالها- أن تشترط عند العقد إخدامهاء فإذا قبل الزوج» 
وجب عليه الوفاء به؛ ويدل على وجوب الوفاء بهذا الشرط ما يلي: 

0 قول الله تعالى : ( وَأَووا المَهَدٍ إِنَّ الْعَهَ دكات متكولا (50) )الإسراء:‎ - ١ 

ك ظكرل الله انر راونا سهد التورنا مهدثر )النحل: .5١‏ 

.١ قول الله تعالى: ( يها اَل ءَامَنُوَا أوهوايلَحُقُودٍ )المائدة:‎ - ٠“ 

وجه الاستدلال: في الآيات دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي يقطعه 
الإنسان على نفسهء والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة العهد الذي يجب الوفاء 


به. 

5 - قوله عليه الصلاة والسلام: «والمسلمون على شروطهم. إلا شرطا حرم حلالاء 
الا 

ه - قوله عليه الصلاة والسلام: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
! الفروج)'”"ا 


وجه الاستدلال: في الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالشسروط مالم تخالف 
الشرع » وأن أحق هذه الشروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح' '". 

7- لأن في اشتراط الخادم منفعة مقصودة للزوجة» وليس فيه مخالفة للشرع» ولا 
ال بالق 

ثرعدم الوفاء بهذا الشرط: 

إذا لم يف الزوج بالشسرطء فللزوجة الفسخ على التراخيء ولا يسقط حقها في 


(184) سبق تخريجه ص١.‏ 
(190)الذخيرة للقراك ؛/505: حاشية الدسوقي 41/7 الفقه المالكي وأدلته للطاهر 91//9؟. 


1. 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


الفسخ إلا بمايدل على رضاها'""". 
المسألة الثالثة عشرة: اشتراط المرأة لمؤخر الصداق: 

توثيق عقود الزواج أمام المأذون المختص موافق للسنة؛ إذ هو تسجيل لعقد الزواج 
الذي أجراه العاقدان أمامه» وفيه حفظ لحقوق العاقدين. 

ويستحب أن يعقد النكاح بصداق مسمى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 
ست للنزاع والخصومة فيه» وهو شرط من شروط صحة 
النكاح اتفا ا 

وينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين» معجل ومؤجلء وبما أن الصداق حق 
للمرأة وحدها؛ فإنه يستحب دفعه كله معجلاً عند العقد» ويجوز تأخيره كله» ويصح 
بعضه معجلاء وبعضه مؤجلاً على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند عقد الزواج» وهذا 
باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة"'”''» وذلك أن الصداق عوض في معاوضة؛ فجاز ذلك 


5 


ماه لكر 7ك وعر عفد على الفعة فار 4 20 0 كال اه 


13 1 


(191) الروض المربع ص "4١٠‏ كشاف القناع 11/8. 

(197) المبسوط 17١/50‏ المنقى شرح الموطأ 7/ه05-11؟ الأم ه--4ه: مغني المحتاج */110»ا لكاي لابن قدامة 15/7 المغني 
8/؛ كشاف القناع ه/9؟١.‏ 

(19) جامع الأمهات لابن الحاجب صصلى١212‏ بداية المجتهد 11/1؛ منح الجليل 47١/7‏ المهذب55/7: الحاوي الكبير 
1714-5 المغني 8/١؟»كشاف‏ القناع 2159/0 وذهب بعض المالكية إلى عدم جوازا لتأجيل أصلا واحتجوا على 
المنع لكونه عبادة؛ وأن التعجيل لحق الله تعالى؛ وهذا القول لا دليل عليه؛ انظر: بداية المجتهد 11/1؛ منح الجليل 
1 .؛. وكذا ابن حزم الظاهري ذكر أن من شرط تأجيل الصداق أو بعضه؛ فهو شرط باطلء؛ لأنه شرط خلاف ما 
أمر الله به 4 القرآن ( ون طبن كمعن من ممه َس فلو ماركا 80 ) النساء؛ انظر: المحلى 491/4. 

(194) المغني 71/4 الكاك لابن قدامة ه/1"4. 

(195) المهذب 55/79ه؛ تكملة المجموع 5١/8؟".‏ 


100 


0 
و فَرَه تبره لظن 
ل 
وقال ابن قدامة عند ذكره للشروط في النكاح: 'فالصحيح نوعان: أحدهما:. 
والثاني: شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة على مهرهاء أو نقد معين» فهو صحيح يجب 

الوفاء به كالثمن في المبيع "7" . 
والتأجيل فيه منفعة للزوجة» وليسس فيه ما يخالف الثسرع » أو مقتضى العقد فيجب 
الوفاء به» لعموم الآدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهود أو الشروط من الكتاب والسنة. 
يقول ابن القيم رحمه الله: "وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله» 
والضمينء والرهن به» ونحو ذلك؛. وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق» 
والخلو عن المهرء ونحو ذلك" . 


المسألة الرابعة عشرة: اشتراط المرأة حضانة أطفالها من غيره: 

ا حضانة هي حفظ من لا يميز» ولا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه. ويقيه عما 
يضيره””"''. وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهماء فإن حصل 
الانفصال بالطلاق» فالحضانة للأم بالاتفاق مالم تتزوج” ". لما رواه أحمدء وأبو داود 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت 


بطنى له وعاء» وثديى له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقنىء فأراد أن ينزعه 


(19) الروض المربع ص١٠4"؛‏ كشاف القناع 31/0. 

(1910) الشرح الكبير لابن قدامة 416/1؛ كشاف القناع ه/١11.‏ 

(98؟) زاد المعاد ه//ر5١1.‏ 

(199) نهاية المحتاج5/1؟17, الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 400/74. 

(0٠")المبسوطه/ 05١‏ البناية شرح الهداية 47/0 الكاخ ك فقه أهل المدينة ص.1575 المنتقى شرح الموطأً”/ 2185 نهاية 
المحتاج 571/1 المهذب 159/7 المغني199/9؛ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير4017/14؛ كشاف القناعه/495. 


101١ 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


مني» فقال لها النبي صلى الله غليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكبحي»"" '"'ء ولآن الآم 
أقرب إليه» وأرفق به» وأشفق وأحن عليه» وأرحمء وأعلم اك 
وإنهايسقط حقهافي الحضانة بالزواج؛ لأنهاإذا تزوجت اشتغلت بحقوق الزوج 
عن لضان وتربية الو لك وكاتك مافعيا لر ل اك 
وال حام» ولا بكرن ذلك إلا اقرف ل رع ل 
النهاء وخ لقي عار را لا 0 
كنات يكن مشفةا ع ولا ل الاي ل 
اريف والملاطفة" "'» واختار ابن القيم رحمه الله أن ااا سس 
عا الام إذا ري ارو لك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابنة حمزة بن عبد المطلب إلى خالتها زوجة جعفر 
بن أبي طالب حين تنازع في حضانتها علي» وجعفرء وزيد بن حارثة» فقال علي رضي 


انان : اناا يا ل ا ا ا ةوقال ره 


(01) أخرجه أحمد 4 مسنده؛ أول مسند عبدالله بن عمرو بن العاص؟2185/1 وأبو داود 4 سننه؛ كتاب الطلاق؛ باب من 
أحق بالولد؟/187 برقم (7175)؛ واللفظ له؛ والدار قطني يك سننه؛ باب المهر 04/7 والبيهقي 2 السنن الكبرى» 
كتاب ا لنفقات؛ باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته //4؛ وعبد الرزاق 4 مصنفه؛ باب 
أي الآبوين أحق بالولد 167/17 برقم (115095)؛ والحاكم # المستدرك؛ كتاب الطلاق 170/1؛ وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي؛ و حسنه الألباني # إرواء الغليل 144/1. 

(07) المغني 01/4 الشرح الكبير 47/14 مجموع الفتاوى 157/14 زاد المعاد ه/4"9. 

(0) المبسوط 0/١05؛‏ بدائع الصنائع 41/4 الكاخك ك4 فقه أهل المدينة ص195؛حاشية الدسوقي 019-517/1: الحاوي 
الكبير ٠١8/1١‏ المهذب 159/7 المغني 107/4؛ شرح الزركشي 70//5: الفروع 117/0 المبدع 184/8 الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير 47/74 كشاف القناع ه/449. 

(04") المراجع السابقة. 

(05") المبسوط ه/١١7.‏ 

(05) بدائع الصنائع 41/4 المغني 209/4 كشاف القناع ه/449. 

(01") زاد المعاد ه//له؛. 


10, 


ا 0 


و فَرَه تبره لظن 

ابئنة أخي» فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم خالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم)'* "ا 

فقضى بها صلى الله عليه وسلم للخالة وهي متزوجة؛ لأن زوجها رضي بالحضانة 
فالأم من باب أولى7"". 

والأم أولى بالحضانة التي هي رعاية الطفل» وحفظه. والإشسراف على أموره في 
الفترة التي يحتاج فيها إلى حضانة النساء» لقول الله تعالى: ١‏ وَالْوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَولَدَهْنَ 
َوْآي مك )البقرة: 575 . 

0000 #370#313737#0أا170أ ل 

والولد يحتاج إلى الحضانة؛ فكفالته وحضانته واجبة» لأنه يهلك بتركهاء فيجب 
05-7 لضان على رإنحاؤء من امهالك" . 

ويجوز للمرأة اشتراط حضانة أبنائها من غيره؛ ويجب على الزوج إذا قبل هذا 
الشروط الوفاء بما اشترطته عليه؛ وذلك لما يلي: 


لقا 


ا 


02100000 


4 قول الله تعالى م ل دمر 2م )النحل:‎ - ١ 

” - قول الله تعالى مم أوعوا بالحقود )المائدة: ١‏ 

00001017 0 00ل الإلسان على 
نفسه» والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة العهد الذي يجب الوفاء به. 


7 قوله عليه الصلاة والسلام: ا رس إلا ترطارء خلال 


(08) أخرجه البخاري ةي صحيحه؛ كتاب الصلح.؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان؛ وإن لم 
ينسبه إلى قبيلته أو نسبه70/1؛برقم(1001). 

(09) الفقه الميسر للشيخ الدكتور عبدالله المطلق 418/7. 

.80/1 نيل الأوطار‎ )"٠١( 

.1١8/7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )"1١( 

(1") الشرح الكبير مطبوع مع الإنصاف والمقنع 400/74. 


10, 
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10 


النشرفط الت نشترطها الزأة لنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


أو أحل حر م 
- - قوله عليه الصلاة والسلام: : الأحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
(014) 


به الفروج» 

ففي الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالشروط» مالم تخالف الشرع » وأن أحق 
هذه الشروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح "ا 

- قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشسروط»" '''» فالشروط التي 
تستحل بها الفروج أحق بالوفاء من غيرها. 

1- ولأنه شرط فيه لها منفعة مقصودة. لا تمنع المقصود من النكاح » فكان لازمّاء كما 
لو اشترطت كون ال ل شال 7 

- أن غاية ما فيه إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج» وهو الذي رضي بذلك» 
ال 

8- أن في ا* شتراطها لحضانة أطفالها من غيره قصدًا صحيحًا لا يخالف الشرع 0 

2ك الكقد: فاحب الوفاء 4 
أثر عدم الوفاء بهذا الشرط على العقد: 

إن لم يف الزوج بهذ الشرطء فللزوجة حق الفسخ 


لان 

(71) سبق تخريجه ص1. 

(714) سبق تخريجه ص1. 

(15") الذخيرة للقراك 405/4 حاشية الدسوقي 41/7 الفقه المالكي وأدلته للطاهر ٠/1؟؟.‏ 

(15؟) سبق تخريجه ص18. 

(107") كشاف القناع 11/0. 

(16") الشرح الممتع على زاد المستقنع .158/1١1‏ 

(19") كشفالمخدرات والرياض الزاهرات 097/1 الإقناع 4 فقه الإمام أحمد ٠/١15؛‏ والإنصاف »1١8/8‏ الروض المربع 
ص١‏ ؛"؛ كشاف القناع 11/0. 


ا 0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لطن 


المسألة الخامسة عشرة: اشتراط المرأة رضاعة ولدها الصغير من غيره: 

ا سر يي 
بدأ لها بعد انتهاء العدة أن تتزوجء وتريد أن تدم رضاعته لقوله تعالى:( وَأَلْولِدَ لِدَات رضحن 
وْلَدَهَنَّ حول كَامِلينِ 0 أن بم ءَ آلصَاعَة 4 لبقرة: 777. 

- تشترط على من ستتزوجه إرضاع صغيرهاء لأن للزوج منع نع الزوجة 
من رضاع ولدها من غيره؛ لأن اشتغالها بذلك يفوت عليه كمال الاستمتاع بها(””", 
فإن وافق الزوج على هذا الشرط في العقد» وقبل باسقاط حقه في كمال الاستمتاع 
بهاء وتأخر حملها منه بسبب الرضاعة:؛ فيجب عليه الوفاء لها بشرطهاء لأنه شرط 
لهافيه منفعة» وهي إرضاع صغيرهاء والرضاعة الطبيعية تفيد الصغير بتقوية جهازه 
المناعي» كما أن فيها فائدة صحية للآم المرضعة» أثبتها الطب في توازن الهرمونات» 
وعودة الرحم إلى وضعه الطبيعي» وليس في هذا الشرط ما يخالف الشرع » ولا ينافي 
مقتضى العقد؛ فيجب الوفاء به لعموم الآدلة الموجبة للوفاء بالعقود والعهودء ومن 
ذلك: 

) قول الله تعالى ْم َأوَهوا يسور لَه دا نهد مر وَلَاتَفَصُواالْسرَبَمَدَ وحَكيرمَا‎ -١ 
.١9١ النحل:‎ 

؟ - قول الله تعالى: ( يها ال ءَامَنوأ وفوا الْحُقُودِ )المائدة: .١‏ 

ففي الآيات دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي يقطعه الإنسان على 
نفسه» والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة العهد الذي يجب الوفاء به. 

ان لل تر ري إلا درطا حرم خلالاء 


(20")الإنصاف كشاف القناع 2525/6 
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النشرفط الت تُشترطها الزأة لمنْفعيا وَأكَرهَاقَ عَفَدِ التكاح 


0000-00 
- - قوله عليه الصلاة والسلام ل ما أوفيتم من الشروط أن توفوابه ما استحللتم 
البفضيةا 


به الفروج» 

ففي الحديثين دليل على وجوب الوفاء بالشسروط. مالم تخالف الشرع» وأن أحق 
هذه الشروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح "ا 

- قول عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشسروط»' "''» فالشروط التي 
تستحل بها الفروج أحق بالوفاء من غيرها. 

- أن غاية ما فيه إسقاط لكمال الاستمتاع من الزوج» وهو الذي رضي بذلك» 
0-00 

- أنه شرط لها فيه منفعة» وقصد صحي-'”'"' » فلزمه الوفاء به. 

أثر عدم الوفاء بهذا الشرط على العقد: 

إذا لم يف الزوج بالشرطء فللزوجة الفسخ على التراخيء ولا يسقط حقها في 
الفسخ إلا بما يدل على رضاها”"" 


.١ص سبق تخريجه‎ )"11١( 

(15") سبق تخريجه ص١.‏ 

(79) الذخيرة للقراك ؛/505: حاشية الدسوقي 41/7 الفقه المالكي وأدلته للطاهر 1//7؟؟. 

(4") سبق تخريجه ص18. 

(5"") الشرح الممتع .158/١1‏ 

(15") كشفالمحذرات والرياضض الزاهرات 097/15 الإقناع 4 فقه الإمام أحمد 150/9 الإنصاف 118/8؛ كشاف القناع 
1/6 

(7") الروض المربع ص١‏ 4"؛ كشاف القناع 11/0. 


0 
و وَرَهَتهِرلمْ ,لظن 


المسألة السادسة عشرة: اشتراط المرأة أن لايفرق بينها وبين والديها إذا 
كانا ِ حاجة إ ليهاء لاسيما مع ضعفهماء وكبر سنهما: 

بر الوالدين من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجلء ومن أعظم الأعمال الصالحة 
أجراء وقد وصى الله تعالى به بعد عبادته وحده؛ قال الله تعالى: ( وَآسَهْجَعَلَ لَكُم مَنْ 
بوتكم سك )النحل: ٠١‏ . 

وقال تعالى : ١‏ وَوَصبنَالإوَلدَ سنو هرقم 
مرَحشَكُم شك يسكس رتصَمَلُونَ ((2) ) العنكبوت: +. 

وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين» ورعايتهما على الجهاد في سبيل 
اللهء وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على 
را قال: ثم أي؟ قال: 0 ب انكام قال: ثم أي ؟ قال : 0 الجهاد في سبيل 


: 10" 


21 2 


2 


اليل 


وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ال ل س” قال: نعم» قال: 
ييا ا 

فإذا اث شترطت المرأة في عقد النكاح أن لا يفرق بينها وبين والديها وقبل الزوج بهذا 
الشرط» وجب عليه الوفاء به لما يلي: 

١-عموم‏ الأدلة في وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» ومنها: 

- قول الله تعالى : ( وأوفوا مهد ِنَ الَمهدك 2ك مسولا (5) الإسراء: 0 

: قول الله تعالى: ( وَأَوَفأمَهَد نهدا عهَدثُمَ )النحل: 51. 


(18") أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن؛ سورة قل أعوذ برب الفلق برقم (5041)؛ ومسلم 2 صحيحهد؛ 
كتاب الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى برقم (114). 

(19) أخرجه البخاري 4 صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن؛ سورة قل أعوذ برب الفلق برقم (50544)؛ ومسلم 2 صحيحد؛ 
كتاب البر والصلة والآداب؛ باب بيان بر الوالدين؛ وأنهما أحق به برقم (4770). 
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0 


الششرفط الت نفترطها الزأة نفع وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


- قول الله تعالى : (يأيهًا ال ءَامَنُوا أؤكوا يا قود )المائدة: 1 

ففي الآيات دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي يقطعه الإنسان على 
نفسه. لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوبء والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة 
العهد الذي يجب الوفاء به. 

ترله عليه الصلاة وا لا لور رات 
أو أحل حرامًا»7”". 

ففي الحديث وجوب وفاء الإنسان بالشروط التي يلزم بها نفسه. باستثناء الشروط 
التي تحرم الحلال» أو تحلل الحرام”””"؛ واشتراط المراة على الزوج خدمة والديهاء 
ورعايتهماء ليس فيه تحريم للحلال» ولا تحليل للحرام . 

- قوله عليه الصلاة والسلام: «أحق ما أوفيتم من الشسروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفرو ج)7"". 

ففي الحديث دليل على وجوب الوفاء بالشروط» ما لم تخالف الشرع » وأن أحق 
هذه الشسروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح(""؛ واشتراط المرأة عند العقد خدمة 
اي عدا الما 

- أن في اشتراطها رعاية والديهاء والقيام بمصالحهم منفعة مقصودة للزوجة» من 
حيث البر بوالديهاء ورد بعض جميلهما بالإحسان إليهماء وفيه موافقة للشرع من الأمر 
ببر الوالدين وخدمتهما لاسيما إذا كانا في حاجة إليها لكبر سنهماء وضعف بنيتهماء كما 
أن هذا لي ف قافا ا ال و را 


(:7) سبق تخريجه ص١.‏ 
(1”) تبيين الحقائق 158/7» الشرح الكبير لابن قدامة 1/ا7ه. 
(75) سبق تخريجه ص١.‏ 


(70) الذخيرة للقراك ؛:/05١5:‏ حاشية الدسوقي 4١1/7‏ الفقه المالكي وأدلته للطاهر 71//9. 


10/ 


0 
و وَرَهَتوِرلمْ ,لظن 


أثر عدم الوفاء بهذا الشرط: 

إذا لم يف الزوج بالشسرطء فللزوجة الفسخ على التراخيء ولا يسقط حقها في 
الفسخ إلا بمايدل غل رفاهااا . 

جاء في الإنصاف: "الرابعة: ذكر أبو بكر في التنبيه من الشروط اللازمة إذا شرط أن 
عرق هاون أبريها وأولادها. آررابتها الصغفين وأن ترضعه» وكذا ذكر ابن ال 
ل ل لاب لي 0 
المسألة السابعة عشرة: اشتراط المرأة عليه الحج بها: 

الحج الركن الخامس من أركان الإسلام» ويجب مع القدرة البدنية والمالية» ويشترط 
للمرأة فيه المحرم» وأجر الحج عظيمء لكون العبد يخرج من ذنوبه بعد الحج كيوم 
ولدته أمه» وهذا مطمع لكثير ثمن تاقت أنفسهم للحج. 

ل ل رس افر لها مر ماق تروجتء واشترطاك 
في عقد النكاح على الزوج أن يحج بهاء ووافق الزوج على الشرطء فيجب عليه 
الوفاء به؛ وذلك لما يلي: 

١-عموم‏ الأدلة في وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق» ومنها: 

- قول الله تعالى : ( وفوا مهد إِنَّ الْعَهَ دكا مشكولا (50) )الإسراء: 8 

- قول الله تعالى: ( وَأَوَهْوَأبصَهّد أَنَّهإِدَاعهَدثُمَ )النحل: 51. 

- قول الله تعالى: (يَكأيهَا أل ءَامَنُوأ َوهو ألْحْفُود )المائدة: .١‏ 

ففي الآيات دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالعهد الذي يقطعه الإنسان على 
نفسههلأن الأمر المطلق يقتضي الوجوبء والشروط الواردة في عقد النكاح بمثابة 
(4*”) الروض المربع ص "4٠‏ كشاف القناع 11/8. 


زه" محالت 
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الششرؤط الت نشترطها الزأة لمنفعيَأوَنََرْمَاق حَفَدٍ التُكاح 


العهد الذي يجب الوفاء به. 

اساقرلكه عليه الصلدة شاكع را ا ا لت 
أو أحل حر 00 

يي للدي ور ونا ا 
العل تفرم الخلال: أو ملل تراه لاوا شتراط المرأة على الزوج أن يحج بها فيه 
منفعة لهاء وليس فيه تحريم للحلال» ولا تحليل للحرام. 

“> قوله عليه الصلاة والسلام: «أحق ما أوفيتم من الشسروط أن توفوا به ما 
لات ب الدررج ا 

ففي الحديث دليل على وجوب الوفاء بالشروط» ما لم تخالف الشرع » وأن أحق 
هذه الشروط بالوفاء ما كان في عقد النكاح"'''» واشتراط المرأة عند العقد الحج بها 
اهن الفين. 

- أن في اشتراط الحج بها منفعة مقصودة للزوجة؛ وليس فيه مخالفة للشرع» ولا 
مناه انف العقد؛ قحب الرفاء 0 

أثر عدم الوفاء بهذا الشرط على العقد: 

الي رو رو ا 
و 
المائدة: »١‏ ولالتزامه لها بذلك» وتعلق ذمته بذلك الشرط. 


(75) سبق تخريجه ص١.‏ 
(0”) تبيين الحقائق 158/7» الشرح الكبير لابن قدامة 1/ا7ه. 
(0") سبق تخريجه ص١.‏ 


(94؟) الذخيرة للقراك 405/4 حاشية الدسوقي 41/7 الفقه المالكي وأدلته للطاهر ٠/1؟؟.‏ 
(40) وقد ذكر ذلك فضيلة الشيخ الدكتور: عبدالله بن محمد المطلق؛ عضو هيئة كبار العلماء 4 جوابه على سائلة قد 
اشترطت هذا الشرطء وطلقها قبل الوفاء به ( مشافهة). 


ايل 


0 
و وَرَهَتوِرلمْ ,لطن 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره - سبحانه - على ما وفقني إليه في 
هذا البحث » وأستغفره عما ورد فيه من زلل وهفوات» وحسبي أن هذا جهدي وما 
توفيقي إلا بالله . 
وقد ظهر لي من خلال البحث نتائج؛ من أهمها: 
-١‏ أن مكانة عقد الزواج في الإسلام عظيمة فقد شرعه الله لحكم ومصالح عديدة. 
لسن شي 
“- أن الشروط الموافقة لمقتضى العقد والمقصود منه شروط صحيحة باتفاق الفقهاء؛ 
لأنها المقصود من العقد. 
- أن الشسروط التي فيها مصلحة العقد صحيحة باتفاق الفقهاء؛ لأنها تؤدي إلى 
إتمام العقد» والتوثق منه. 
ه- أن الشيروط المحرمة أو المنافية للعقد فاسدة باتفاق أئمة المذاهب الأربعة؛ لأنها 
0 
- أن اشستراط المسكن من الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها » والسكنى أمر الله 
الزوج بهاء فهذا الشرط مشسروع » وهو من الشروط اللازمة التي يجب الوفاء بهاء 
ذلك اها در الآثار المارية على العقد 
- أن اشتراط المرأة على الزوج أن لايتزوج عليها شيرط صحيح» ويجب على 
الزوج الوفاء به؛ لما فيه من منفعة ومصلحة للزوجة» ولعدم مخالفته لمقتضى العقدء 
وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح . 


51 


0 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


6- أن اشتراط المرأة على الزوج أن لا يخرجها من بلدها أو دارهاء وأن لا يسافر 
بهاشرط صحيح» ويجب على الزوج الوفاء به؛ لما فيه من منفعة ومصلحة للزوجة» 
ولعدم مخالفته لمقتضى العقد» وإن لم يف بها فلها فسخ النكاح . 

4- أن اشتراط المرأة إكمال دراستها شرط لها فيه منفعة» فإذا قبل الزوج بهذا الشرطء 
فقد أذن بالخروجء وتنازل عن حقه في قرارها في البيت» فيجب عليه الوفاء به. 

-٠‏ أن اشتراط المرأة الاستمرار في العملء أو العمل إن وجد شرط صحيح. إذا 
قبل به الزوج فعليه الوفاء به» فلا يكون له منعها من العمل» ولو منعها فلا تكون ناشزاء 
وتستحق النفقة عليه. 

-١‏ لا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدهاء أو أنها تطلق نفسها متى شاءت» 
وهذا الشرط باطل» والعقد صحيح؛ لمنافاة هذا الشرط لمفهوم القوامة التي فضل الله 
بها الرجل على المرأة» كما أن المرأة سريعة الانفعال» وسريعة التصرفء كما أنها سريعة 
الندم» وفي بقاء الطلاق بيدها تدمير للأمسرة» ولا يجب على الزوج الوفاء بهذا 
الشرط؛ لأنه شرط غير صحيح» ومخالف لمقتضى الشرع . 

- لاا خلاف بين الفقهاء الأربعة في بطلان اشتراط المرأة طلاق ضرتهاء وعدم 
صحته؛ فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتهاء فالعقد صحيح» والشرط 
باطل ولا يلزم الزوج الوفاء به؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 

17 - أن اشتراط المرأة العاملة أجرة عملها لها شرط صحيح لأنه مقتضى عقد النكاح» 
وأثر من آثاره المتفق عليهاء فكأن الزوجة تشترط على زوجها أن ينفق عليهاء فمثل 
هذا الشرط لا يضبك جديدًا للعقد» فبسجرة العفاة العقد يك 2ر0 المففة على 
الزوج» فلا حاجة لاشتراطه في عقد النكاح . 

4- اشتراط المرأة عدم رجعة الزوج لمطلقته حكمه حكم مسألة اشتراط ألا يتزوج 


كول 


ا 0 
و وَرَهَ ترام ,لظن 


عليهاء وقد تقاس على مسألة اشتراط طلاق ضرتها؛ لأن الاستدامة أولى من الابتداء 
لأسيما إذا كان بينهما أطفال . 

-١6‏ اشتراط المرأة على الزوج أنه إذا تزوج بامرأة ثانية» وهي مازالت في عصمته 
أن الزوجة الثانية مطلقة طلاقا بائنًا شرط غير صحيح. لأنه طلاق قبل العقد, ولا طلاق 
بدون نكاح» فلا يملك ذلك لا الزوجة ولا حتى الزوجء وأما إذا اشترطت أنه إذا تزوج 
عليها بامرأة ثانية» وهي في عصمته؛ فإنها تطلق منه طلاقًا بائنًا فالخلاف فيها كالخلاف 
فيما إذا شرطت عليه أن لايخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لا يتزوج عليها. 
ل 0 
صحيح يجب عليه الوفاء» لأنه ليس فيه مخالفة للشرع , ولا لمقتضى العقدء وقد قبل الزوج 
به؛ فلزمه الوفاء بما ألزم نفسه به؛ لعموم الآدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد» ولكونها 
لم ترضي بالدخول في هذا العقد إلا بتحقق هذا الشرطء وإذا لم يف الزوج بالشرطء 
فللزوجة الفسخ على التراخيء ولا يسقط حقها ذ ل ده 

١7‏ - يجوز للزوجة- السليمة المعافاة التي لا يخدم مثلها- أن تشترط عند العقد 
إخدامهاء فإذا قبل الزوج» وجب عليه الوفاء به؛ لأنه ليس فيه مخالفة للعقد ولا لمقتضى 
الشرع » ولعموم الآدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد» ولكونها لم ترض بالدخول 
في هذا العقد إلا بتحقق هذا الشرطء وإذا لم يف الزوج بالشرط» فللزوجة الفسخ 
على التراخي» ولا يسقط حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها. 

صصح رم 
مالو اشترطت كون المهر من نقد معين» والتأجيل فيه منفعة للزوجة» وليس فيه ما يخالف 
الشرع » أو مقتضى العقد فيجب الوفاء به لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد. 
9- يجوز للمرأة اشتراط حضانة أبنائها من غيره؛ ويجب على الزوج إذا قبل 


ردول 


ا 


الششرفط الت نفترطها الزأة فعا وَأسَرْمَاقَحَمَدٍ التكاح 


هذا الشرط الوفاء ما اشترطته عليه؛ لأن في اشتراطها لحضانة أطفالها من غيره قصدًا 
صحيحًا لا يخالف الشرع ء ولا مقتضى العقد» فيجب الوفاء به» و إن لم يف الزوج 
بهذ الشرطء فللزوجة حق الفسخ. 

٠‏ إذا طلقت المرأة» أومات عنها زوجهاء ولديها طفل رضيع ترضعه من صدرهاء 
فيجوز لها أن تشترط على من ستتزوجه إرضاع صغيرهاء لأن للزوج منع الزوجة من 
رضاع ولدها من غيره؛ لآن اشتغالها بذلك يفوت عليه كمال الاستمتاع بهاء فإن وافق 
الزوج على هذا الشرط في العقد فيجب عليه الوفاءبه لأنه شرط لها فيه منافع مقصى ودة 
لا تخالف الشرع » ولا مقتضى العقد» وإذا لم يف الزوج بالشرطء فللزوجة حق الفسخ. 

-١‏ إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح أن لا يفرق بينها وبين والديها وقبل الزوج 
بهذا الشرط» وجب عليه الوفاء به» لآن في اشتراطها رعاية والديهاء والقيام بمصالحهم 
منفعة مقصودة للزوجة؛ من حيث البر بهماء ورد بعض جميلهما بالإحسان إليهماء 
وفيه موافقة للشرع من الأمر ببر الوالدين وخدمتهما لاسيما إذا كانافي حاجة إليها 
ل ميا و ضعف النيماء كنا ان ذا لظ ني اف قافة ل ال 0 
الوفاء به» وإذا لم يف الزوج بالشرطء فللزوجة حق الفسخ على التراخي» ولا يسقط 
حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها. 

ا ات 
في عقد النكاح على الزوج أن يحج بهاء ووافق الزوج على الشرطء فيجب عليه 
الوفاء به؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهد, ولآن في اشتراط الحج بها 
منفعة مقصودة للزوجة» وليس فيه مخالفة للشرع » ولا منافاة لمقتضى العقد؛ فوجب 
الوفاء به» وإذا طلق الزوج الزوجة قبل الوفاء بشرطهاء وجب عليه دفع قيمة تكاليف 
الحج لهاء وإن مات دفعت من تركته. 


ليل 


رعَابَُ القَضَاءِ عن القََارالصسْكرِي 


سر 5 كم فايهز 50 هه مم بذ )ا مه 
دنَاسَؤْْصُولِيَة فيه يَظَاوِيّة قضائيّة 


ا 0 
3ح 


00 


رَقَابَةُ القَضَاءِعَلى القَرَارااسْكري فو أجتراء 


لك 


يعتني هذا البحث بالفقه الإداري العسكري ؛ وأن الرقابة القضائية الإدارية 
قوةٌ تضم للمؤسسة العسكرية بمنسوبيها وذلك بارتباطها بالرجل الأول في الدولة 
من خلال نائبه القاضي الإداري ؛ وأن القضاء الإداري نطق في بعض أحكامه مؤيداً 
للجهة الإدارية العسكرية في قرارها وإلا أعاد القرار إلى التوازن وفق إرادة المنظم؛ 
وتوضيح أنه لا يوجد ني نصوص المنظم السعودي قضاء عسكري ؛ كمالا يمكن 
الاصطلاح بالتأديب العسكري ويُراد به الجزاء العسكري بنوعيه . وأن القاضي 
الإداري يحافظ ني منطوق أحكامه على قوة النظام بإصدار الجهة العسكرية للقرار 
التأشسكري تسفيدا لوجب إنهاء لحلاف النارت تعات ا وان ال ل 
قرار هيئة المحاكمة العسكرية ؛ ومتى يكتسب القرار التأديبي صفة النهائية 
بدرجتيه. وتوضيح أن القاضي الإداري قد يسمع الدعوى على قرار تأديبي غير 
نهائي ومنطوق حكمه موضوعاً . ومناقشة تباين الأحكام القضائية في اعتبار 
ضمانة تبليغ المتهم بالحضور بجلسته التأديبية . وبيان أن العسكري قد لا يكون 
قاصداً للدعوى على القرار التأديبي وإنما على آثاره في مسائل ثلاث جوهرية ؛ 
وصولاً قار لشبحة ام وليه فل ل ل ل ل ا 


1 


5000 


روينن قاو طرفي 


مقدمة 

2.2000 بالهداية والأمن؛ إذا لم يلبسوا إعانهم بظلم فقال حلفي 
علاه : (َالَدنَ ءَامَيوأوكََ سوا متهم بطر أوْلَهِكَ لم الْمَُوَهُم مُهَتَدُوتَ (05))الأنعام: 7. 

اكد و السلام على من قال 'عتتان لا عَشْهْمَا الكار داعي بكث من حشية إا 
ل سيراض 

كر يلت اسسدنهار دا 
وقطاعاتها الحربية والأمنية؛ فكانت أعمالهم من أهم أعمال السلطة التنفيذية؛ بل أعمالهم 
همزة وصل مع عموم الجهات الحكومية وبمختلف أنواع السلطات المحلية والدولية. 

وقد أسند المنظم للجهات العسكرية النظر في مخالفات العسكري الو ظيفية وأخطاءه 
العسكرية؛ فكان لهذه الجهات إصدار قرار الجزاء العسكري وفق السبب الباعث له. 

ولم يكن للقرار العسكري صفة الأحكام القضائية؛ بل أخضع المنظم هذا القرار 
2 ص درفي النضاك رعولا للطماةفي مسعته 
ل 

والقاضي الإداري بالسلطة القضائية لا يمكنه الحكم عند الطعن على قرار الجزاء 
العسكري إلا بعد تصوره وفقهه لنصوص المنظم السعودي في هذا القرار؛ مع 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي + لجامع الصحيح كتاب الجهاد باب ما جاء ع فضل الحرس 2# سبيل اللّه ( ح رقم 1579 4//هلا١)‏ ؛ 
وقد صححه الألباني 4 صحيح الجامع الصغير وزيادته ؟/1707ح/ 411 عن أنس رضي الله عنه ووضح تعدد طرقه 
وشواهده . 


1/ 


ع9 


رَقَابَةُ القَضَاءِعَلى القَوَارااسْكري فو أجتراء 


استحضاره لقواعد الإدارة العسكرية في إصدار قرار الجزاء العسكري؛ وأثر الأحكام 
القضائية الإدارية عليه. 

وعدم الرقابة القضائية يفتح باب الممارسات الخاطئة للجهات الإدارية وللموظفين 
وتكتسب القواعد العدلية والشرعية والنظامية صفة الرغبات والأماني والأهواء 
حل من صفة تحار رقاب ولي لاماي اي 
كاري 

والسلطة التنظيمية هي : ال ل شر تشرعه من قواعد 
نظامية إلا من خلال عين الرقابة القضائية؛ حتتى تسير الجهات الإدارية أعمالها وقراراتها 
برسم القاعدة النظامية وسلطتها في حرم الرقابة القضائية "ا 

فكان هذا البحث وعنوانه: رقابة القضاء على القرار العسكري في الجزاء. 


أهمية الموضوع: 
-١‏ تتلازم أهمية موضوع البحث مع أهمية المئؤسسة العسكرية في قراراتها وأعمالها 
ومنسوبيها. 
؟- توضيح عدالة المنظم السعودي وت تشوفه إلى تحقيق إرادته في القرار العسكري. 
"- إدراك رجل الأمن لمعنى قرار الجزاء العسكري الصادر بحقه وكيفية بناءه وآثاره . 
5 - حاجة القاضي الإداري لمعرفة القرار العسكري عند الطعن عليه قضاء . 


(؟)انظر: الرقابة القضائية على سلطة الإدارة للهاشمي رشا محمد ١١١‏ . 
)002 النظم السياسية والقانون الدستوري للطهراوي د.هاني علي 55" . 


111 


5000 


يي بطري 


المبحث الأول: تعريف مصطاحات العنوان 
تحرير الخلاف في معنى مصطاح القرار العسكري؛ وبيان ثمرته إدارةً وقضاءً؛ 
وأنواع قرار الجزاء العسكري؛ وأهم أوجه الاتفاق والاختلاف بينها 
المطلب الأول: تعريف مصطاحات العنوان 
الفرع الأول: تعريف رقابة القضاء لغة واصطلا حا والمراد بها 
5 ل ويه 
د ماس كايا 
لد وامطلتيا: 
ل اسه وارشدآي: 
000" 


3 


فكأن القاضي الإداري يطابق بين إجراء الإدارة وبين القاعدة النظامية. 
ره 2 2 03 

0 . والقضاء هو الحكم. وجمعه أقضيّة. 
والقضيّة مثله والجمع : تر 

وقد وردت مادة هذه الكلمة في ثلاث وستين موضعا من القران الكر > ". 


0ن ااال 


(؛) القاموس المحيط للفيروز أبادي ١١15‏ مادة : رقب . 

(5) الرقابة القضائية ١١7‏ . 

(5) مختار الصحاح للرازي 04١‏ مادة : قضى . 

() العجم المفهرس لألفاظ القران الكريم لعبدالباقي محمد فؤاد 045 مادة : قضى . 
(4) تبصرة الحكام لابن فرحون 1/١‏ . 


والقضاء لغة: من قضى 


11 


و0 


يل 


رَقَابَة القَضَاءِعَلى القَرَارالسْكري فو أجتراء 


ثانيا: لزان ناب النساء 

يمكن القول.تآن الرقانة القضائة ه : 

السلطة الممنوحة للمحكمة الإدارية بنبصوصي النظام للفصل وإصدار الأحكام في 
الففهلا الى كرون الادارة طرف يا 


الفرع الثاني: تعريف كل من القرار؛ والعسكر؛ والجزاء لغة واصطلاحا 


القرار لغة: هو المستقر من الأرض والمطمئن فيها؛ ويقال: يوم القَرّ بالفتح وهو اليوم 
الذي بعد يوم النحر لآن الناس يقرون في منازلهم”". 
ومنه قوله تعالى: (أَمَّنْجَعَلَالاَرَضَ فَرَادًا )النمل: .5١‏ 
وقد ورد لفظ القرار ذ في القران الكريم في تسع مواضع 
غبار ا ليا ا ال لت ال اا اوقتا 


لالم 


53 0 ت أي 37 00 


والجزاء لغة: 7 خري ريال 00 أي كفاه .واجزات 
وقد وردت في مواضع عدة في في القران الكريم انلقف ماله برس كا فلار 
ورد م م ال ان 
على العقاب؛ وهذالا يصح والقران الكريم دال على استخدام لفظ الجزاء بماهو 
اشير فر الثرابي والعقاب. 
(9) عرّفه بنحو قريب من هذا 2# الرقابة القضائية ١١4‏ . 
)٠١(‏ مختار الصحاح ١ه‏ ؛ والقاموس المحيط ٠57‏ مادة : قرر . 
(١1)المعجم‏ المفهرس "4ه مادة : قرب . 
(؟1) يمكن تعريف القرار بما ذكره أعلاه بأنه الإفصاح عن الإرادة ثم يكون تعريفه باعتبار ما يُضاف إليه . انظر : 
القرارات الادارية ك المملكة العربية السعودية للسنارى د. محمد عبدالعال 44. 
(1) مختار الصحاح ٠١1-١٠١١‏ مادة : جزأ . 
)١5(‏ المعجم المفهرس ١7١-١58‏ مادة : جزى . 


و5000 


وروينن قاو طرفي 


ويمكن تعريفه بما ورد تفسيره في القران الكريم بأن الجزاء هو الأوفى*". 

ومنه قوله تعالى: ( مره الْجرَءَآلأَوَقَ (50) )النجم: .4١‏ 

وعبارة الأوفى القرآنية هي التي تتناسب مع قرار الجزاء لأنه قد يصدر بدون عقوبة 
كعد م قيام المسؤولية التأديبية. 

ال امه الجيش وعَسّكر الرجل فهو مُعَسُكر بكمسر الكاف أي هيأ العسكر. 
والعَسّكر هو الجمع والكثير من كل شئ. والعَسّكران: عرّفة ومنى. والعَسّكرة الشدة 
و لدت رعشك الليل: اشندت ظلمده"” . 
والعمل والعقيدة 0 

ولم يرد لفظ العسكر في القران الكريم ولكن ورد لفظ الجند في ثلاثين موضع8©. 


المطلب الثاني: تحرير الخلاف ة معنى مصطاح القرار العسكري 


الفرعالأول: تحرير محل النزاع؛ وعرض الأقوال مع التعليل والمناقشة 
والترجيح والذي عليه العمل 


ا 1 الى 1 
ورد في نصوصر المنظم السعودي مصطلح قرار عسكري بالمادة /1١1/‏ ج من 
نظام خدمة الضباط؛ والمادة ج - زمن نظام خدمة الأفراد » كما ورد مصطلح 
(15) وهذا الذي ذكره الزمخشري 2# الكشاف 78/4 ؛ والزجاج 4# : معاني القران وإعرابه 7/0 . 
(15) مختار الصحاح ١”؛‏ مادة : عسكر ؛ والقاموس المحيط 54ه مادة : عسكر . 
)1١(‏ الجندية قديما وحديثا للخياري أحمد ياسين 4 . 
(16) المعجم المفهرس ١79‏ مادة : جند . 


من 


ع9 


َقَابَةُ القَضَاءِعَلئ القَرَارالسَكرَي فى أجسراء 


"محاكمته - مسلكياً- عسكريا" بالمادة 117 / ط من نظام خدمة الضباط؛ والمادة 055 / 
ومن نظام خدمة الأفراد فكان الاختلاف على معنى مصطلح القرار العسكري على 
رافين: 

الاي الأول ارا 
الملاكمة . وجذا الذي علي لحو ا رو ل رس 
1577/5ه باتفاق مندوبي الجهات. 

وتعليلهم: 

8م 
القادر عن هيئة المحاكمة العسكرية. 

-نصر المنظم على المحاكمة العسكرية في الفقرات (ز؛ ج - من المادة- 5 ) من 
نظام خدمة الأفراد. 
المنافشة: 

١-أن‏ مصطلحات المنظم مصطلحات مقصودة الدلالة والمعنى؛ فحين يورد مصطلح 
القرار العسكري؛ فإنه ليس بمعنى مصطلح المحاكمة العسكرية؛ وبينهما فرق كبير في 
المعنى وفي الإجراء. 

؟-أن المنظم لم يورد مصطاح المحاكمة العسكرية في الفقرتين (ز؛وج / 55) من 
نظام خدمة الأفراد؛ بل أورد هذا المصطلح - المحاكمة العسكرية - في الفقرة (ط) من 
المادة ١١1‏ من نظام خدمة الضباط والفقرة (و) من المادة (05) وهو مصطلح مقصود 
ددم م0 
للغياب أو لانقطاعه عن عمله؛ بمثل إرادة المنظم السعودي في المادة ”7 من نظام تأديب 


تعن 


0 


و لاف 


امو ظفين: 

”-أن في الفقرة (و) من هذه المادة أورد المنظم مصطاح القرار بقوله: ". 
ار الك ” 000 هنا 
القرار العسكري بفصله؛ لأنه صادر عن جهة عسكرية؛ وقد قرّر المنظم بعد ذلك 
لمكا 

- تعطيل إرادة المنظم السعودي في قوة نصوص نظامه بالأثر العاجل بإنهاء العلاقة 
الوظيفية عند قيام الموجب القضائي لإنهاء الخدمة العسكرية. 

ه-إلحاق المشقة والتنكيل بالعسكري بإخضاعه لإجراءات تأديبية عسكرية طويلة لا 
فائدة منها؛ ولم يبق لإنهاء خدمته إلا صدور قرار عسكري تنفيذي بناء على ما صدر 
بحقه قضاء . 

الرأي الثاني: أن المراد بمصطاح القرار العسكري أي قرار الإدارة العسكرية وليبس 
قرار هيئة المحاكمة العسكرية. وهو الرأي القديم. بكتاب هيئة الخبراء رقم ١١4‏ وتاريخ 
7ه 

يه 

١-القواعد‏ اللغوية والأصولية ناطقة بأن المصطلح العام مستغرق لجميع مايصاح له 
92 ل سي سان يبي الفرارات العسكرية؛ 
وتخصيصها بقرار المحاكمة العسكرية تخصيص بلا ممخصص*". 

ا ا ل وات لسكب انواعا سن القرارات العسكرية؛ كما 
سيرد توضيحه في المطلب التالي؛ وقرار الإدارة العسكرية ليس كقرار هيئة المحاكمة 


5--55-ظٌ ٌ7اُسسٌُسُسُشُشكُتتتت صبتت ب تت 200 
(19)انظر: اللمّع ‏ أصول الفقه للشيرازي أبي إسحاق ١‏ ؛ وشرح مختصر الروضة للطوك /١‏ 478 . 


زذن 
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كما سيتضح في ثمرة الخلاف. 

؟-القرار العسكري بعمومه قرار إداري؛ فكان التعريف له مستنبطاً من الأحكام 
القضائية الإدارية والتي عرفته بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة 
بمقتضنلى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون جائزاً وممكنا نظاما. وهذا 
ملك صالحٌ للقرار العسكري 7" 
المناقشة: 

بماوردفي المادتين ١67‏ و155١‏ من نظام قوات الأمن الداخلي والتي توجب إحالة 
العسكري الصادر عليه حكم شرعي للإجراءات التأديبية مهما كانت نتيجة ذلك الحكم. 
والجواب: 

أن هاتين المادتين ليس فيهما لبس على قضايا الأحكام القضائية المتضمنة لموجب من 
موجبات إنهاء الخدمة وبيانه كالتالي: ْ 

١-أنه‏ إذا ورد لفظ القاعدة النظامية العامة على سبب خاص وجب العمل يعمومها؛ 
ا ا 
شد حال السب الذي ودين اللا 

فيكون العمل بالقاعدة النظامية الخاصة على الوصف الأدق في السبب المتعلق بها؛ 
وذلك بالعمل بالقاعدة النظامية العامة بإحالة العسكري للإجراءات التأديبية بصدور 
حكم قضائي عليه؛ ما لم يكن هذا الحكم القضائي يتضمن وصفاً بموجب من موجبات 
إنهاء الخدمة وفق القاعدة النظامية الخاصة؛ والتي توجب إنهاء الخدمة ام هر 
عسكري لا بالاحالة للإجراءات التاديبية . 
)٠١(‏ القرارات الإدارية لرسلان د. أنور أحمد ١‏ ؛ والقرارات الإدارية لعبدالكريم د. فؤاد 1١9‏ . 


(١1)انظر:‏ شرح مختصر الروضة 478/١‏ - 180 ؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار ؟/ 1١19‏ . 


1, 


0 


و. نارف 


- أن اللفظ إذا ورد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه؛ لأن مؤّداه تأخير 

اها لاايصح القول به مع وضوح بيان إرادة المنظم 
السعودي7”". 
الترجيح: 

بالنظر إلى قواعد اللغة وقواعد الأصول في المصطلحات والألفاظ وإرادة المنظم 
وفق عباراته في نصوصه النظامية؛ فالذي أرجحه وأوصي بعودة الجهات العسكرية 
إليه والقاضي الإداري في حكمه هو قول الرأي الثاني- الرأي القديم -؛ وإن كانت 
مادة هذا البحث وفق ما عليه العمل بالرأي الأول؛ وقد أشير لأثر الرأيين إدارة وقضاءً 
ما أمكن. 


الفرع الثاني: ثمرة الخلاف منتجة 4 الإدارة وي القضاء 


الخلاف في معنى - القرار العسكري - منتج وله أثره في الإدارة وفي القضاء 
الإداري وبيان هذه الثمرة من خلال ذكر بعض منها: 

١-أن‏ القرار العسكري يصدر عن واحد؛ كاختصاص مدير الإدارة العسكرية أو 
مدير القطاع الأمني؛ وأماقرار المحاكمة العسكرية فلا يصدر إلا عن هيئة محاكمة لا 
تقل عن ثلاثة. 

"- أن القرار العسكري فوري الإجراء ويوصف بالتنفيذ لما ثبت قضاءً بموجب إنهاء 
الخدمة العسكرية بعقوبة الحد أو السجن بأكثر من سنة أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛ 
ل ا ىر سائست ادس طويلة إنجراء ورما. 


(11) انظر : اللمع 97 . 
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“-أن القرار العسكري نهائي وهذا الذي يريده المنظم لتحقيق قوة نظامه بإنهاء 
العلاقة الوظيفية العسكرية للموجب القضائى؛ وأما قرار هيئة المحاكمة العسكرية فلا 


يكوك تهائاً إلا بالتصديى علية عن له الاختضافن ديف فده 


-محافظة القاضي الإداري في منطوق أحكامه على قوة النظام بإصدار جهة 
الإدارة قرارها بإنهاء الخدمة بالقرار العسكري وليس بقرار هيئة المحاكمة العسكرية. 


المطلب الثالث: المراد بقرار الجزاء العسكري؛ وأنواعه؛ وأهم 
أوجه الاتفاق واللاختلاف بينها 


الفرع الآول: المراد بقرارالجزاء العسكري 


لم أقف على من عرَّف قرار الجزاء العسكري بخصوصه؛ إلا أنه يمكن القول بأنه: 
إفصاح الإدارة أو هيئة المحاكمة العسكرية عن إرادتها بمعاقبة العسكري لسبب صحيح 
000 


الفرع الثاني: أنواع قرار الجزاء العسكري وأهم أوجه الاتفاق والاختلاف بينها 


أولاً: أنواع قرار الجزاء العسكري: 
منح المنظم السعودي المؤسسة العسكرية نوعين من قرار الجزاء العسكري وهما!": 
النوع الأول: قرار الجزاء العسكري الإداري غير التأديبي. ونختصره في الاسم: 
بالجزاء الإداري. 


(1)الرقابة القضائية 18 . 
(14)انظر: المادة7؟١‏ من نظام قوات الأمن الداخلي . وتأمل فقه خيارات الإجراءات الثلاث ستجد نوعين للجزاء 
العمسكري (ب دج : 


0 


و نارف 


النوع الثاني: قرار الجزاء العسكري الإداري التأديبي. ونختصره في الاسم: بالجزاء التأديبي. 
اناد لشدرع المجلس التادييى بداو حدين 01 
الدرجة الأولى: المجلس ادبي الاهداتي. 
اندر التاية الجلس الاستشافى العسكرى. 
ثانيا: أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين النوعين - الجزاء الإدارى والجزاء التأديبى - 
١-يتفقان‏ بسماع أقوال العسكري المتهم قبل مجازاته!'". 
”> ختلنان بأن الجزاء الأدارى يصدر عن واحد وأما الجزاء التأديبى فيصدر عن 
هيئة محاكمة لا تقل عن ثلاثة"". 
'-يتفقان بإرادة المنظم السعودي في تسبيب قرار الجزاء . 
4 -يختلفان بأن قرار الججزاء الإداري نهائي وأما قرار الجزاء التأديبي فلا يكتسب 
صفة النهائية إلا بإجراء التصديق عليه" . 
المبحث الثاني : أهمية رقابة القضاء؛ وبيان أوجه الطعن على 
قرارالجزاء العسكري قضاء 
المطلب الأول: أهمية رقاية القضاء للمؤسسة العسكرية ومنسوبيها 
ةلو ل العسكرية فين فلك مدن قوات وأجندة وجهود ورؤية 
(15) انظر : المادة ؟ ١‏ من النظام . 
(16) انظر: المواد : 110-109-170-119 من نظام قوات الأمن الداخلي . 
(17) انظر : المواد : 150-169-181-11١‏ من نظام قوات الأمن الداخلي . 
(18) انظر: المادة : 151-140 من نظام قوات الأمن الداخلي . 


(19) انظر : المادة : 111-144 من نظام قوات الآمن الداخلي. 


يهن 
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عسكرية؛ بل من قوتها أيضا ارتباطها بالسلطة القضائية في رقابة القضاء الإداري 
خصو صا على قرار الجزاء العسكري؛ والذي يصدر على منسوبيها من العسكريين 
وفوائد هذا الارتباط لا يمكن حصرها؛ وأذكر هنا أهم فوائدها: 

١‏ -أن رقابة القضاء الإداري على قرار الجزاء العسكري فيه ارتباط للمؤسسة 
العسكرية بولي الأمر - الرجل الأول في الدولة - لأن القاضي نائب عنه. 

؟-أن القواعد النظامية الأساسية للحكم وضحت السلطات الثلاث المعلومة؛ وأن 
سلطة القضاء سلطة مستقلة؛ وفرّض المنظم حق التقاضي للمواطنين والمقيمين؛ فكان 
38 ري 1 
4) من النظام الأساسي للحكم؛ والمادة 17 / ب من نظام ديوان المظالم. 

"-أن القضاء الإداري فوائده يي ال سارك 
فهناك أحكام قضائية إدارية ناطقة بصحة قرار الجزاء العسكري. 

4- أن جهة الإدارة لا تكون عاملة وقاضية؛ إذ اجتماع ذلك يحط من اعتبار جهة 
الإدارة وإن كانت عادلة ()؛ لأن رقابة القضاء الإداري قصده المنظم للحياد”"" ولقوة 
درحة السلطة الفعاتة رانك ع الل ل ا ا اا 

4-أن المنظم عدالته متوازنة إذ منح الموظف في الخدمة المدنية ابتداء من المراتب 
الوظيفية الأوليّة - والتي وصُفها الوظيفي حدّمية- ضمانة الرقابة القضائية؛ فكان 
للم سسة العسكريلة متاو بها عللده الصدانة انا لاع رو ارا كر 
العمل والاحتكاك؛ الذي ينتج عنه المخالفات والأخطاء الوظيفية؛ وصدور قرار الجزاء 


. الرقابة القضائية ؛؟3؟‎ )١( 
من مجلة‎ ١7 مقدمة بحث الحيادك الرقابة على الحسابات للباحث عبدا لعزيز الإ مام والمنشور + العدد‎ :رظنا)"١(‎ 
ه.‎ 11١90 معهد الإدارة ربيع الثاني‎ 


170 


5000 


روينن قاو طرفي 


المطلب الثاني : القضاء العسكري 


مصطلح القضاء العسكري قد يُسمع ويقرأ في الاجتماعات والمؤتمرات العسكرية 
أو في حيئيات قرارات التأديب العسكري أو عند الطعن عليه قضاء؛ فيكو ن المراد 
توهماً النوع الثاني من قرار الجزاء العسكري الصادر عن جهة التأديب بوصفها قضاءً 
سي 

بالأمم أن الألفاظ والمصطلحات مقصودة الدلالة والمعنى؛ فليس في نصوص 
المنظم السعودي القضاء العسكري؛ ولا يوجد ضمن السلطة القضائية ذلك؛ ويمكن 
توضيح أهم الفروق بين جهة التأديب العسكري والقضاء العسكري في الآتي: 

١-أن‏ جهة التأديب العسكري سلطتها تنفيذية وليست سلطة قضائية. 

؟-أن الصادر عن جهة التأديب قرار وإن وصفه المنظم بالحكم؛ إذ يخضع هذا القرار 
لرقابة القضاء الإداري بخلاف الحكم القضائي. 

"-أن نظام القضاء العسكري يكون في أنظمة السلطة القضائية وعدم وجوده عدم 
وجود له أما نصوص التأديب فهي موجودة ضمن نصوص السلطة التنفيذية في تمارسة 
أغبال الو ظيفة. 

كمالا يمكن الاصطلاح بالتأديب العسكري ويراد بهذا المصطلح الجزاء العسكري 
بنوعيه الإداري والتأديبي؛ إذ هذه التسمية أو التسمية بالجزاء العسكري الإداري 
ترفضه قواعد المصطلحات؛ لأن فيه تغليبٌ لنوع جزاء عسكري على نوع آخر مساو 
له في الدرجة النظامية. 
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والصحيح أن يكون المصطلح عاماً مستغرقاً لجميع يت ده واحد 
وقذأورذهة الم 
غلى الجزاء الإداري والحزاء الناديى” 


المطلب الثالث: بيان أوجه الطعن على قرار الجزاء العسكري قضاءً 


الفرعالأول: أوجه الطعن قضاءً على قرار الجزاء الإداري غير التأديبي. 
الطعن لغة: القدح. 
وقد ورد الطعن في القران الكريم في موضعين”"". 
ماعطا 
لا يخرج عن معناه في اللغة وهو الدخول على القرار بقادح أو أكثر”". 
الطعن قضاءً على قرار الجزاء الإداري كمثل الطعن على القرار الإداري؛ إذ يرد 
الطعن على عموم أركان القرار - الاخنتصاص - السبب - المحل- الشكل- الغاية- 


إلا أن المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي تضمنت بيان أهم أوجه الطعن على 


قار الجزاء الأداري غ التادري ودلك في الاتي: 
١-وقوع‏ المخالفة- السبب -. 
؟-التحقيق مع العسكري المتهم وسماع أقواله قبل مجازاته. 
؟-التسبيب في قرار الجزاء الإداري. 


(؟")لسانالعرب لابن منظور 1717-157/17 مادة : طعن ؛ وهوالذي ورد فتح القدير للشوكاني 4# آية سورة التوية : 


. 45: وك معالم التنزيل 4 آية النساء‎ ١١ 
. وبعضهم عرف الطعن : بأنه وسائل حددها القانون بمقتضاها يتمكن المتضرر من التظلم‎ )”*( 
انظر : السلطة القضائية ونظام ا لقضاء #الإسلام لنصر فريد واصل 1507 ؛ وأصول المحاكمات المدنية لأبي الوفاء‎ 


أحمد 5/0 . 


5000 


يي بطري 


4-كون عقوبة الجزاء الإداري وفق الرسم المجدول في نظام قوات الأمن الداخلي 
250000000 

ومحل المناقشة القضائية في العنصر الرابع إذ لابد للقاضي الإداري النظر في 
اختصاص من أصدر قرار الجزاء الإداري؛ ومن له حق إنابة غيره في توقيع الجزاء؛ 
ووفق مقدار العقوبة التقديرية الممنوحة له؛ وذلك وفق إرادة المنظم السعودي بالمادة 
)١110١-159(‏ من نظام قوات الأمن الداخلي. 

ويتصف هذا النوع من قرارات الجزاء العسكري بأنه فوري ونهائي؛ فكان للقاضي 
الإداري إذا توجه له الضرر غير المتدارك من التنفيذ؛ إصدار الحكم العاجل بوقف 
التنفيذ حتى الفصل في أصل الدعوى (عملاً بالمادة السابعة من قواعد المرافعات 
والإجراءات أمام ديوان المظالم) - فقد تم انتهاء العمل بهذه القواعد» بعد صدور 
نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم» والصحيح أن يتم تعديل ذلك إلى: "عملا 
بالمادة التاسعة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم'". 
الفرع الثاني: أوجه الطعن قضاءً على قرار الجزاء الإداري التأديبي. 

أوجه الطعن قضاءً على قرار الجزاء التأديبي كثيرة ومتعددة ومتنائرة في نتصوص 
المنظم؛ فكان هذا الفرع لسبرها وتقسيمها وللقاضي الإداري عند ورودها متعددة 
1 31 اال . 
١‏ -فحص قرار الإحالة للإجراءات التأديبية. 

وجوهره أن من كان من الضباط العسكريين برتبة مقدم (قائد) فأعلى؛ فإن ركن 
الاختصاص منعقد لوزير الداخلية بإصدار قرار الإحالة للإجراءات التأديبية؛ وأما بقية 


الضباط فيصدر قرار الإحالة للإجراءات التأديبية من المدير العام للقطاع الأمني؛ وأما 
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الأفراد من العسكريين فيصدر قرار الإحالة للإجراءات التأديبية من المدير أو من قائد 
المنطقة وذلك وفق المادة ١77‏ من نظام قوات الأمن الداخلي. 
؟-التحقيق. 

وهذا جوهر الضمانات وأهم الإجراءات؛ بل بداخل التحقيق أجزاء كثيرة من 
التقكانات أن بكرن الأمر سلاورا ال ا ا ل 
المحقق ضابطاً سواء كان العسكري المتهم ضابطا أم فردا؛ وأن يكون الضابط المحقق لا 
تقل رتبته عن الضابط المتهم ا سر 
لها هيئة تحقيق؛ وأن التهمة توجه للمتهم بوضوح كافي؛ للوصول للنتيجة بدليل أو 
تعليل وذلك وفق المادة 17١-١14‏ من نظام قوات الأمن الداخلي. 
م« الجزاء الإداري. 

سبق بيان النوع الأول من قرار الجزاء العسكري - الجزاء الإداري - وهو الوارد في 
المادة 1717 / ب من نظام قوات الأمن الداخلي؛ فإذا اتخذت جهة الإدارة العسكرية قرار 
ا ا اك 
5 -الإحالة الوجوبية للإجراءات التأديبية. 

بصدور حكم شرعي من السلطة القضائية على العسكري مهما كانت نتيجته؛ يجب 
حا الإر ءات العادسية قد كر لل ا إل ا لط 
النظر في منطوق الحكم القضائي؛ إذ قد تقوم المسؤولية التأديبية الوظيفية وإن لم تقم 
المسؤولية الجنائية القضائية!*"". وما لم يكن فيه حكم شرعي من المخالفات الإدارية فإن 


(:؟) صدر حكم ديوان المظالم ببريدة رقم 117/17/57/014١ه‏ ؛ والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة بتاريخ ١177/7/4‏ 
ه ؛ والمتضمن النطق بعدم الإدانة بالجريمة الجنائية - الرشوة - والنص 2# الأسباب بأنه لا يعني بالضرورة عدم 
وجود مخالفة تستوجب التأديب من جهة العمل ١‏ 
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وروينن قاو طرفي 


الإحالة للإجراءات التأديبية تكون جوازية. 

وأشير هنا إلى أن المنظم وضح إرادته بلفظ خاصن فإذا صدر الحكم بالإدانة ياحدى 
موجبات إنهاء الخدمة فتنهى الخدمة العسكرية بقرار عسكري ولم يقل بالمحاكمة 
العسكرية كما سبق بيانه في معنى القرار العسكري. 

-١‏ تبليغ العسكري المتهم بموعد جلسته بوقت كاف. 

. تمكينه من الحضور وسترد مناقشة القضاء الإداري لهذه الضمانة في المبحث الرابع‎ -١ 

“1- استعانة العسكري المتهم بوكيل أو محامي. 

5- علنية الجلسة إلا لسبب راجح. 

ه- اختصاصس تشكيل هيئة المحاكمة يختلف بدرجتيه ويتفقان في الأعضاء من رتبة 
الضابط المتهم فأعلى؛ وأما الأفراد فلا يُحاكمهم إلا الضباط قطعاً كالتحقيق. 

5- للعسكري المتهم رد أي عضو من هيئة المحاكمة ينظر قضيته بسبب مقنع . 

1- تنحي رئيس المجلس أو العضو لسبب صحيح كمشاركته في التحقيق أو الادعاء 
أو الشهادة أو لصلة القرابة أو الخصومة أو المودة مع المتهم والتي لها آثر على القضية. 

8- التبليغ بمنطوق القرار التأديبي والتصديق عليه”". 
المسألة الأولى: التبليغ بمنطوق القرار التأديبي الابتدائي - الدرجة 
ارد > والمشتريى عليه 

ل يلار لتك امنهم: إن كان صابطا فله 
2 0 اح لبه وان كان فردا كان الوفت له قصيرا بتسجبل المرافقة 
أو الطعن عليه بالاستئناف؛ وإلا كان الطعن بعدم التبليغ بمنطوق القرار التأديبي 


(0") انظر المواد : 160-148-150-184-14-189-111-17٠‏ من نظام قوات الأمن الداخلي . 


نذيل 


00 


رَقَابَةُ القَضَاءِعَلى القَوَارااسْكري فو أجتراء 


الابتدائي وجيهاً وله أثره في منطوق الحكم القضائي الإداري9". 

والطعن على هذا القرار التأديبي الابتدائي لا ينحصر بالمتهم سواء كان ضابطا أم 
فردآً؛ بل نظاما لجهة الإدارة الطعن عليه بالاستئناف ولكن في مدة خمسة عشر يوماً من 
تاريخ صدوره؛ إلا أن ركن الاختصاص بطعن جهة الإدارة ينعقد لوزير الداخلية أو 
المدير العام /"". 

وقد يكتسب القرار التأديبي بدرجته الابتدائية صفة النهائية وذلك عند عدم الطعن 
عليه بالاستئناف والتصديق عليه من المدير العام للقطاع/*" . 
المسألة الثانية: التبليغ بمنطوق قرار المجلس الاستئناني العسكري - الدرجة 
الثانية - والتصديق عليه. 

التبليغ بمنطوق القرار التأديبي الصادر عن المجلس الاستئنافي العسكري ليس كمثل 
التبليغ بمنطوق القرار التأديبي الابتدائي الموضح في المسألة الأولى؛ لأن تبليغ منطوق 
قرار المجلس الاستئنافي العسكري له أثره في مرحلة الطعن قضاء؛ ولكن القاضي 
الإداري يدرك بأن هذا الفرار التأؤي غير نهار و ا ف اللقاية الود 
ا 

وهذا قد ينتج عنه الخلل في احتساب مدة الطعن من تاريخ التبليغ بالقرار غير النهائي 
أم من تاريخ التبليغ بالقرار النهائي والذي له آثره على المراكز القانونية7”). 
(5)انظر : المادة 16١-145‏ من نظام قوات الأمن الداخلي . 
(77)نظر : المادة 147 من نظام قوات الأمن الداخلي . 
(18)نظر : المادة ١44‏ من نظام قوات الأمن الداخلي . 
(9") نظر : المادة 148 من نظام قوات الأمن الداخلي . 


(0:)انظر : حكم ديوان المظالم بمكة المكرمة رقم 5١5/15/١٠/14175ه‏ ؛ والمكتسب للصفة النهائية بحكم محكمة 
الاستئناف رقم 1/547 لعام 577١ه‏ بك احتسابه لمدة الطعن من تاريخ خالتبليغ بالقرار النهائي . 
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وقل يسمع القضاء الإداري الدعوى على قرار تأديبي بدرجته الثانية غير نهائي 
ليتدارك خطأ جهة الإدارة العسكرية بتنفيذها لمنطوق القرار التأديبي قبل اكتسابه 
لشرعية التنفيذ بالمصادقة عليه'"”''. 

وينعقد الاختصاص لوزير الداخلية في التصديق على قرار المجلس الاستئنافي 
العسكري في قضايا الضباط؛ وأما الأفراد فالاختصاص بالتصديق للمدير العام”). 

وقد فرَّق المنظم السعودي بين مرحلتين: 

المرحلة الأولى: التصديق على القرار التأديبي بدرجتيه والاختصاص فيه وفق ما تقدم. 

ال له التادة: ترار السفيذ أو الأمر بالتنفيذ بعد مرحلة التصديق. 

وهذه المرحلة دقيقة وزمنها بعد زمن التصديق والموافقة فقة على القرار التأديبي ليكتال 
صفة النهائية؛ ثم تكون مرحلة الأمر بالتنفيذ وهذا الأمر له اختصاص الآمر به وفق المادة 
١7‏ من نظام قوات الأمن الداخلي؛ ويختلف الاختصاص فيه باختلاف العقوبة المراد 
تنفيذها؛ ما لم يكن اختصاص التصديق يتوافق مع اختصاص الآمر بالتنفيذ؛ فيكون 
حينها التصديق أمرا بالتنفيذ وفق المادة 11/4 من النظام . 

١-حضور‏ هيئة المحاكمة ومنطوق قرارها التأديبي. 

فقد كان للقضاء الإداري اجتهاده المنتج في التفريق بين حضور هيئة المحاكة بالأغلبية 
أوإصدار قرارها التأديبي؛ إذ إصدار القرار التأديبي يكون بحضور كامل الهيئة ليتضح 
اجتماع الي مر و ار الا الي 1 
(41)انظر : حكم ديوان المظالم بجدة رقم 17/د// لعام 1497 ه والمكتسب للصفة النهائية بحكم محكمة الاستثناف رقم 

5 وتاريخ "ا/ه/؟17اه . 
(41) انظر المادة : ١59 - ١44‏ من النظام . 


(4) انظر : حكم ديوان المظالم بمكة المكرمة رقم 3160 المتقدم ؛ والمتضمن إلغاء القرار النهائي وليس قرار المجلس 
الاستئناك العسكري ؛ وذلك للعيب 2 ركن الشكل بعدم توقيع أحد الأعضاء. 
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رَقَابَة القَضَاءِعَلى القَرَارالسْكري فو أجتراء 


المبحث الثالث: تأييد القضاء الاداري لجهة الادارة العسكرية 


تشعر جهة الإدارة العسكرية بالرضاء؛ ويتضح لها أكثر قصد المنظم السعودي من 
رقابة القضاء الإداري على قرار الجزاء العسكري؛ بصدور حكم القضاء الإداري 
مو هة الآدارة العسكرية في قرار الجراء العسكري” 

إذ يتضح صحة اجتهاد الإدارة العسكرية في العقوبات العسكرية التقديرية؛ أما 
العقوبات المقيدة بإرادة المنظم الصريحة؛ فليس لجهة الإدارة العسكرية اجتهاد فيها2/ . 


المبحث الرابع: تباين أحكام القضاء ب اعتبار ضمانة الحضور 
للجلسة التأديبية 

تمهيد: 

ضمانة تمكين المتهم من الحضور من الضمانات الجوهرية في التحقيق وفي جلسات 
التأديب بالسلطة التنفيذية وفي القضاء بالسلطة القضائية؛ فكل ما كان هناك اتهام كان 
للمتهم حق سماع أقواله؛ ولا يكو ن المنفذ في عدم حضوره في جلسة التأديب أو 
التقاضي إلا بغيابه بعد التأكد من تبليغه وفق قوة الإجراءات ووضوحها في الوصول 
للمتهم لتبليغه بموعد جلسته. 

وفي هذا المبحث ليس النقاش في ضمانة الحضور على قضايا السلطة التقديرية بالجلسة 
التأديبية؛ فلم أقف على حكم قضائي إداري إلا واعتبر ونظر في تحقق هذه الضمانة للمتهم. 
(44) انظر : حكم ديوان المظالم بالجوف رقم 85/د/!/4؟ لعام ١147ه‏ ؛ والمكتسب للصفة النهائية بمضي المدة بتاريخ 

هه بتأييد قرار المجلس الاستئ ناي العسكري رقم 2٠04‏ لعام 14١‏ ه برفض دعوى إلغاء . 


وحكم ديوان المظالم بالرياض رقم ١/15/!/1١17‏ لعام1477ه والمكتسب للصغة النهائية بمضي المدة بتاريخ 1477/0/11اه 
بتأييد قرار المجلس الاستئنايكٍ العسكري رقم ه17 لعام ١471‏ ه برفض دعوى تعويض . 
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ولكن محل نقاش هذا المبحث في اعتبار ضمانة حضور المتهم فيما لو كانت قضيته 
من قضايا السلطة المقيدة؛ وكان الأخذ برأي القول الأول في معنى القرار العسكري 
بإحالته للإجراءات التأديبية وليس إنهاء خدمته بقرار عسكري للموجب الثابت قضاءً. 


المطلب الأول: اعتبار القضاء لضمانة الحضور 


صورة القضية الجنائية 
صدر على العسكري حكم قضائي بإدانته بجريمة الرشوة؛ وبناءً على الأخذ بالقول 
الم ال أحيل للإجراءات التأديبية؛ وأكدت جهة الإدارة بأن 


لكي ل جلك مرعد حلست الناديية. 
اعتبار ضمانة الحضور قضاءً: 


فقد صدر حكم ديوان المظالم رقم /١‏ د/ ف/8 لعام 570١ه؛‏ والمكتسب للصفة 
النهائية بتأييد حكم محكمة الاستئناف رقم 5 / اس / 8 وتاريخ 16/ 7/ 571اه؛ 
والمتضمن إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري رقم ٠١15‏ لعام 474١ه‏ للعيب 
الوارد في ركن الشكل من خلال إهدار ضمانة حضور المتهم وحقه فيه وإن كان متهماً؛ 
0000 
القرار وفق مقتضى العدالة والنظام. 


المطلب الثاني : عدم اعتبار القضاء لضمانة الحضور 


صورة القضية الجنائية: 
كدر ر : الففية الحنانة المثار إليها اعلاه - 
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رَقَابَة القَضَاءِعَلى القَرَارالسْكري فو أجتراء 


وقد صدر حكم ديوان المظالم رقم 81 / د/ /ا١‏ لعام ه؛ والمكتسب للصفة 
النهائية بحكم محكمة الاستئناف رقم وتاريخ 77 / 05/ 1577ه؛ والمتضمن رفض 
دعوى العسكري؛ إذ عيب ركن الشكل في مواجهة المتهم وسماع دفاعه ليست من 
000000 


المناقشة: 

رعس حال عفراسسها 

١-أن‏ إجراءات اين كانت نشأتها للمتهم؛ لتتصف جهة الإدارة غير التأديبية 
بصفة الحياد؛ وأهم هذه الإجراءات سماع أقوال المتهم. 

١-أن‏ المنظم ضمن للمتهم التحقيق كما ضمن له تبليغه بالحضور بجلسته التأديبية؛ 
ولم يكن تكرار سماع أقواله إلا حقا وضمانة مقصودة ولها أثرها. 

-أن المنظم وإن لم ينص على ترتب البطلان عند إغفال الشكل؛ فإن باب تقرير 
العقوبات له خصوصيته؛ لنفوذ القرار التأديبي إلى حقوق الآخرين وحبس حرياتهم. 

؟ - أن جهة التأوك بزر جيه > الابند ابي والاستاي 2 ند رك حا 10 الشكل 
وجوهره واضح بأثره الذي يصل بالقرار التأديبي إلى الإلغاء بعد سماع أقوال المتهم. 

ه-الإشارة في أسباب الحكم إلى الخلاف في معنى مصطلح القرار العسكري؛ 
وليس القرار التنفيذي هو قرار المحاكمة العسكرية؛ وما قيل هناك يقال هنا. 

5-ورود وقائع مشابهة بصدور أحكام قضائية تتضمن الإدانة بموجب من موجبات 
إنهاء الخدمة؛ وبعد سماع أقوال المتهم في الجلسة التأديبية؛ اسك 


القضائية والتي نقضت حكمها؛ وصدر عنها بما يقتضي عدم قيام المسؤولية التأديبية 
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الوظيفية أو بعقوبة تأديبية تقديرية دون الفصل من الخدمة العسكرية!*). 

وغاية المراد توضيحه أن هذه الآثار وهذا التباين في الأحكام القضائية كانت نشأتها بعد 
الاختلاف في معنى مصطاح القرار العسكري والذي ورد في نصوص المنظم ولا ينحصر 
معناه في قرار الجزاء التأديبي الصادر عن هيئة المحاكمة العسكرية؛ إذ فرق بين القرار 
العسكري وقرار هيئة المحاكمة العسكرية؛ وكان للقاضي الإداري النظر في هاتين القضيتين 
بالبحث عن قوة النظام في نصوص المنظم وتطبيقه على قرارات جهة الإدارة العسكرية 
وأنها لا تكون منحصرة في إصدار قرار بالإحالة للإجراءات التأديبية؛ إذ أن طريق التأديب 
إجراءاته تطول مدة زمنية وقد يتعرضس في طريقها خلل في الضمانات التأديبية كما هو 
ظاهر في الحكمين أعلاه؛ فيتحقق التراخي وعدم مبادرة جهة الإدارة العسكرية بإصدار 
القرار العسكري التنفيذي بإنهاء الخدمة فور تبلغها بالحكم القضائي المتضمن لموجب من 
موجبات إنهاء الخدمة وهذا الذي نص عليه المنظم المشار إليه في المبحث الأول 7 
السامي الكريم رقم 7177/ م ب وتاريخ8// 8/ 1579١ه‏ بالمبادرة إلى ذلك ولا معنى لقوة 
النظام والمبادرة بتنفيذه إلا إنهاء الخدمة بقرار عسكري لا بقرار تأديبي. 

وكما ورد العيب على ركن الشكل في القرار التأديبي في ضمانة الحضور فقد يرد 
العيب الموجب للإلغاء على بقية أركان القرار في ركن الاختصاص أو ركن السبب أو 
كر الجر أو رركن 0 


(5:) كالقضية المقيدة بالمجلمس الاستئنائ العسكري رقم ؟5؛ لعام 419١ه‏ ؛ والقضية المقيدة برقم ١519‏ لعام 471١ه‏ 
وعدرها | 

(45)نظر مثلا ‏ ركن المحل : حكم ديوان المظالم بالرياض رقم 1/18/1504 لعام 14ه والمكتسب للصفة النهائية بحكم 
محكمة الاستثناف رقم /" وتاريخ 144/١1/١١‏ ه والمتضمن إلغاء القرار النهائي المصدق لقرار المجلس الاستئنا 
العسكري رقم ١1٠١‏ لعام ١147اه.‏ 

وانظر خ ركن السبب : حكم ديوان المظالم بالرياض رقم 1477/1/17/!/0179ه ؛ والمكتسب للصفة النهائية بحكم محكمة 
الاستثناف رقم ١54‏ وتاريخ ١1414/7/1ه‏ ؛ والمتضمن إلغاء قرار المجلس الاستئناك العسكري رقم 14 لعام ؟47اه . 
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رَقَابَة القَضَاءِعَلن القَرَارااسْكري فو أجتراء 


المبحث الخامس : منطوق الحكم القضائي 


القضاء الإداري في نصوص نظامه لا يقبل الطعن إلا على القرارات الإدارية النهائية 
وفق المادة 1 / ب من نظامه؛ إلا أن القضاء الإداري ينطق في حكمه عند الطعن على 
قرار الجزاء العسكري التأديبي بواحد من ثلاثة: 

١-منطوق‏ الحكم القضائي يكون على قرار المجلس الاستئنافي العسكري غير 
ا اا 

”-التردد والنطق بالحكم القضائي بالجمع بين القرار النهائي وغير النهائي”'". 

"'- منطوق الحكم القضائي يكون على القرار النهائي المصدق للقرار التأديبي سواء 
كان بدرجته الأولى الابتدائي - عند عدم الاستئناف عليه - أو كان بدرجته الثانية: 
قرار المجلس الاستئنافي العسكري”"". 

والنطق الأول والثاني لا يتفق مع أصل النظر وإن انعقدت صفة الخصومة للمجلس 
الاستئنافي العسكري أو المناقشة أو الترافع إلا أن منطوق الحكم يكون على القرار 
النهائي كما كان الطعن عليه ابتداء!”. 

والقاضي الإداري قبل النطق بحكمه في دعوى العسكري على قرار الجزاء 
العسكري يفحص الدعوى والقصد منها لأن العبرة بالمقاصد والمعاني؛ ولأن الأصل 
اعتبار مقتصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر؛ ولهذا فإن العسكري قد لا يقصد 
(8؛) كالحكم القضائي رقم 074 لعام 477١ه‏ المشار إليه أعلاه . 
(44) كالحكم القضائي رقم ١١4‏ لعام 477١ه‏ المشار إليه أعلاه . 


(00)انظر: حكم ديوان المظالم بالرياض رقم ؟/د/ف/8 لعام 140ه ؛ والمكتسب للصفة النهائية بحكم محكمة 
الاستئناف رقم 187/إس/8 لعام :57اه . 
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و. نارف 


من دعواه؛ الدعوى على قرار الجزاء العسكري؛ لأنه مدرك للخطاأ الذي وقع منها”*)؛ 
ولكن قد يكون قصده من دعواه هو واحد من المسائل الثلاث العالية0*: 
امنأك الأول : مستقطعات الراتب المالية. 

فقد يتظلم العسكري من القرار التأديبي وقصده طلب مستقطعات رواتبه المالية 
أثناء حبسه وتوقيفه والتي قد يصل بعضها إلى عدة سنوات؛ ولم ينطق بصرفها المجلس 
التأديبي في منطوق قراره؛ ولم يقم موجب طرده من الخدمة العسكرية لحرمانه منها؛ 
ال الل ال ل ل معان نل فس الاك 
4 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة ١‏ من نظام خدمة الأفراد. 

وتؤيده الفقرة السابعة من قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 65 لعام 574١ه‏ والتي 
تقضي بعدم تحصن القرار بمضي المدة في حقوق الموظف الالية وماافي حكمها والناطقة 
بها القاعدة التنظيمية2". 
المثألة الثائية. احنساب مذة التؤقيف. 

وقد يقصد العسكري من دعواه على القرار التأديبي المتضمن لعقوبة توقيف؛ بأن 
جهة التأديب لم تحتسب مدة ما أمضاه من توقيف بسبب الدعوى التأديبية؛ وإذا كان 
المنظم السعودي راعى ذلك بوجوب احتساب ملة التوقيف في المسؤولية القضائية 
الحنابيةالحنائية وفق المادة 719 من نظام الأجراءات الجزائية - وفقاً لنظام الإجراءات 
(01) لأن المسؤولية التأديبية تقوم بتوفر ركنين : الموظف والخطأ . 

انظر : الجريمة التأديبية للطماوي د. سليمان محمد 4١‏ . 
(01) انظر: شرحالقواعد الفقهية للزرقا أحمد وبتقديم ابنه مصطفى # جريان قاعدة ا لعبرة # العقود بالمقاصد 

والمعاني 2 الدعاوى 54 . 


(9ه) قررالمجلس الاستثناك العسكري بالدراسة القانونية رقم وتاريخ ا/١٠1/١"1١1‏ ه بصرف مستقطعات الراتب 
عن عدة سنوات لم ينطق بها القرار التأديبي رقم 0ه وتاريخ ه/505/8١ه‏ عملا بالمادة ١‏ من نظام خدمة الأفراد . 


ل 


و0 


رَقَابَةُ القَضَاءِعَلى القَرَارااسْكري فو أجتراء 


الجزائية القديم» والصحيح أنه يجب أن يتم تعديلها إلى التالي: "وفق المادة 7١‏ من 
نظام الإجراءات الجزائية - فإن احتساب مدة توقيف العسكري في المسؤولية التأديبية 
ارسي رك ويدفع دعوى التعويض عن جهة الإدارة؛ ويؤيده حكم محكمة 
الاستئناف الإدارية بالرياض رقم 575/ ” لعام 574١ه؛‏ تأيبداً لحكم المحكمة الإدارية 
بحائل رقم /1١١‏ 5 /1577”//8اه. 
الشكالة الثالثة: حسم نقاط الترقية 

صدر الأمر الكريم من المقام السامي رقم 5 وتاريخ 5/ /١‏ 477١ه؛‏ والمتضمن 
حسم نقاط الترقية للعسكري الفرد الذي يصدر بحقه قرار جزاء عسكري إداري أو 
تأديبي؛ مع اختلاف بينهما في عدد حسم النقاط؛ والمراد أن العسكري قد يقصد من 
دعواه الآثر الرجعي لقرار حسم نقاط الترقية؛ وهو مستحق لها قبل صدور قرار الجزاء 
السك ي2, 


خاتمهة 


تتضمن نتائج البحث وهذه بعض منها: 

١-الرقابة‏ القضائية قوة تضم للقوات العسكرية ومنسوبيها في ارتباطها بالرجل 
الاول في الدولة من خلال نائيه القاضي الإداري 

١-رَفع‏ المنظم مكانة الجهات العسكرية بن لا تكون جهات عاملة وقاضية وإن كانت 
عادلة ىن كرك رواحي ا ار لل را 

"'-قوة النظام تعني أن الإدارة مسلوبة الإرادة بتحقيق إرادة المنظم فوراً بقيام 


(54) النظرية العامة للقانون لتناغو د.سمير عبدالسيد ١1ا5‏ . 
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يتن قاو طرفي 


الموجب وهذه القوة لا تتفق مع قرار الإحالة للإجراءات التأديبية مع قيام موجب إنهاء 
الخدمة قضاءً. 

؛ -مصطاح القرار العسكري يعني القرار الفردي النهائي الصادر عن جهة الإدارة 
اليك 1 

ه-مصطاح هيئة المحاكمة العسكرية يعني جهة التأديب الصادر عنها القرار التأديبي. 

١-مصطلح‏ الجزاء العسكري يهيمن على الجزاء الإداري غير التأديبي والجزاء 
ايا 

-القرار العسكري وقرار الجزاء الإداري غير التأديبي يصدران عن مختص به 
واحد؛ أما قرار الجزاء التأديبي فلا يصدر إلا عن هيئة محاكمة لا تقل عن ثلاثة أعضاء. 

6-دلالة المصطلح العام على أصل المعنى دلالة قطعية لا نزاع فيها وأن المصطلح 
المخصّص له؛ لبعض ما تناوله المصطلح العام يجب العمل بالخاص فيما وضع له. 

4- أن الإحالة للإجراءات التأديبية وجوبية على العسكري الصادر بحقه حكم 
ار 
الخدمة العسكرية فيكون العمل بالقاعدة النظامية الخاصة التي توجب إنهاء الخدمة 
بقرار عسكري بناء على ما صدر بحقه قضاءً. 

ا ا يلاعا تن الشراراك المشكرية توعان 
منها في الجزاء العسكري. 

١-لا‏ توصف المجالس التأديبية العسكرية بالقضاء العسكري. 

-القضاء العسكري لا يكون إلا ضمن السلطة القضائية والمجالس التأديبية من 
السلطة التسيدية. 


ديل 


ع9 


بَةُ القَضَاءِ عن القَرَارالمسْكري اكول 


١‏ -الصادر عن المجالس التأديبية قرار وإن سماه المنظم كما إذ القرار يخضع 
لرقابة القضاء الإداري. 

15-لا يصح التسمية بالتأديب العسكري ويراد به الجزاء الإداري والتأديبي على 
حل سواء. 

-درجتان للمجالس التاديبية العسكرية يوزارة الداجلية > الاتدار والامتتانى 
اشرار الصادر عنهنا لذ بكرن قرا 00( ل ا ع 

ا ا ا لل رار 

صمانة سماع لوال ا ار 
جزاهرية مؤثرة. 

18 -احتساب مدة الطعن قضاءً من تاريخ التبليغ بالقرار النهائي بالتصديق وليس 
من تاريخ القرار التأديبي وإن كان بدرجته الثانية المجلس الاستئنافى العسكرى . 

9 منطوق الحكم القضائي بالإلغاء أو بالتعويض لا يكون إلا على القرار العسكري 
اياي الذي ل انرا عل الراك لتر 

عه 

٠-فرق‏ بين دعوى العسكري على قرار الجزاء العسكري بنوعيه وبين القصد من 

دعواه بالتظلم من الآثار في مستحقاته المالية أو احتساب مدة توقيفه أو حسم نقاط 


5 


ل 


(ورله د . برد بن رس ولس للويطر 


عُصُوككئة الندرسرية مهدا لقن الكريم بالور_الوطخ 


ل 


ناتف 

بين الباحث التالي: 

- تعريف المصطلحات التالية: 

البيع: مقابلة مال بمال لغرض التملك. 

القبض: حيازة شيء ووضع اليد عليه. 

-عرف مصطلحات متصلة بالقبض هي: التخلية والتسليم والحيازة. 
- القاعدة في قبض الشيء تكون بحسب العرف والعادة. 
د ء على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. 

- اختلاف الفقهاء ني التصرف في المبيع قبل قبضه على أربعة أقوال 
كالتالي: 

الأول: جواز بيع العقار فقط قبض القبض وهو قول أبي حنيفة وقول أبي 
يوسف. 

الثاني: جواز بيع ماعدا الطعام قبل قبضه وهو المشهور من مذهب الإمام 
مالك وغيره. 

الثالث: لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلاً أو موزوناً 
وهو قول عثمان ومذهب سعيد بن المسيب وغيرهم . 

الرابع: لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاً. وهول قول الثوري 
ا 

الترجيح: رجح البحث القول الرابع. 
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و . مكارو برسي لس لز 


- ثمرة الخلاف بين الفقهاء تظهر في نقطتين: 

الأولى: نماء المبيع: فمن جوز التصرف قبل القبض فالنماء عنده 
للمشتري» ومن منع التصرف فالنماء عنده للبائع . 

الثانية: تلف المبيع قبل القبض: فمن اشترط القبض في كل شيء جعل 
التلف من ضمان البائع , ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري 

- حالات تلف المبيع كالتالي: 

إن كان بفعل البائع أوبآفة سماوية أو بفعل أجنبي, فالبائع ضامن» 
إلا أن بعضي الفقهاء قرروا الخيار للمشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن» 
وبين مطالبة المتلف بالمثل إن كان المتلف مثلياء وبالقيمة إن م يكن. وأما 
إن كان التلف بفعل المشتري فيضمنه هوء ولا رجوع على البائع . 


15/ 
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الكَضَوْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


المقدمهة 


الحصد لله القافل:( الت ,الود ريا لابتومون إلا كَايَق الزى مخبطة الفيطان ون 
را لا ارا أل ابيع مايأ (5) )البعره. والصلاة 
ل الل يرنه صلى الله عليه وسلم القاتال: (إنَّ الحلال بين وَإِنَالحرَامَ بين 
وَييْنَهُمَا مُشْتبهَا ان ا 
وَمَن وََعَ في الشبهّات ت وَقَع في لحرا م كالرّاعي ة 5 حَوْلَ 0 اك أن يرْتَعَ فيه 
ان لكل ملك حمى اَن حمى لَه مَحَاِمه اَن في الجْسَد مُضْفَة ا صَلَحَتْ 


صَلَّح اسه كله وذ قسَدَتْ فَسَدَ امَسَدُ كاوهي لْقَلْبُّ)”"؛ وصلى الله عليه 
وسلم على آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 
كك 6 2 5 031 
فإن الدين الإسلامي دين يسر في كل شؤونه؛ والمسلم العاقل المتبع لأوامر الله - جل 
وعلا - ونواهيه يعلم أن هذه الأوامر والنواهي إنما هي لمصلحة العباد. 
كذ أولاء وناناء إن عم الور 
بموجبه. وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- قصة أعرابيٌ قدم إلى النبي فأسلم لا عرف 
دعرظة نفل له عن أن ل ا و ا ل لاا 
قال:ماأمر بشىء وقال العقل ليته نهى عنه! ولا نهى عن شىء فقال العقل ليته أمر به! 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟ه) ومسلم (1599) واللفظ له ؛ من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-. 


1534 


ا 0 
و. مكارث بسر لس لوز 


ولا أحل شيئًا فقال العقل: ليته حرّمه! ولا حرّم شيئًا فقال العقل: ليته أباحه. 

وقد علق ابن القيم رحمه الله على هذه القصة» فقال: «فانظر إلى هذا الأعرابي» 
وصحة عقله وفطرته» وقوة إيمانه» واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما 
حَسّنَ في العقل» وكذلك مطابقة تحليله و تحريه. 

ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث 0100 الأمر والنهي والإباحة 
والتحريم به» لم يحسن منه هذا الجواب. و لكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى» 
م دليل في هذ؟ !0 . 

ومن تلك الأوامر والنواهي: ما ورد في أبواب المعاملات» فهي وإن كان الأصل فيها 
ا كل اران اسه هت عن يعض صكور الببع : والنهي| لو 
لمصلحة المتعاقدين ا ل ان لات ع ياي اا 
00-3 0 0 0 000000 0 
أجل مصال حهما. 

والموضوع الذي بين يدي الآن هو موضوع: التصرف في المبيع قبل القبض بالبيع . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تبرز أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في أمور منها: 

-١‏ أن البيع 00070000 لكل 
َّ ومشتر أن يدرك متى يجوز له بيع المبيع » ومتى لا يجوز. 

7أآأإغكغخغؤخكخقة77ٌئا أ للمتضاكا 777707 

0 00 00ا#0101ا600[أ|01أ710310130ا0ا00 را 


2( مدارج السالكين: ران 


ليل 


0 


الكَضَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


أمورًا اجتهادية في القبض والتصمرف في المبيع » فضيّقوا على أنفسهم وأمروا غيرهم 
بذلكء مع أن هذه الأمور لا تلزم البائع ولا المشتري. 

“'- أن بعض صور البيع قد لا يتصور البعض القبض فيهاء ولذا تعبّلوا في التصرف 
في ينهم ظذ سيك ان القع ل تر ا د 
وجود القبض في مثل هذه المبايعات. 

5 - إن كانت صور البيع محصورة ذ في زمن الفقهاء السابقين رحمهم الله وكانت 
ضوابط التصرف في المبيع قبل قبضه ظاهرة يسيرة؛ إلا أنه مع تطور الوسائل» وتقارب 
المسافات ازدادت هذه الصور وتنوّعت» وأشكل بعضها حتى على بعض طلبة العلم» 
في الحديث عن هذا الموضوع» وذكر ضوابطه» وتحرير محل النزاع فيه» وذكر أقوال 
الفقهاء وأدلتهم» والراجح منهاء ومن هنا يُرجى النفع بإذن الله. 

ه- أنني لم أجد -في ما اطلعتٌ عليه- بحثا يذكر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها 
ا لاا اا 
الوريقات في متناول الجميع » ولا أدهي أنني سأضيف شيئاً جديدا إلى أقوال الفقهاء 
وآرائهم -رحمهم الله-» وإنما سأذكر بعض الصور وبعض الضوابط التي يمكن إنزالها 
على بعض صور القبض. 


منهج البحث: 
سرت في هذا الك على المي الثالى : 
أولا: ذكرث يعن اللكرينات المعلقة بال ل رات ساكل 


ثانيًّا: ذكرتٌ بعض الألفاظ ذات الصلة بهذا الموضوع ؛ حتى لا تشتبه على القارئ 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


أثناء ذكر الأقوال» والآدلة» والترجيح. 

ذالكا: ذكرث قبل ذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله صورة المسألة بعد تحرير محل التزاع 
فيهاء ثم ذكرتٌ أقوال الفقهاء معزوٌةٌ إليهم ثم ذكرتٌ ما استدل به أصحاب كل قول 
مرتّباً للأدلة على النحو التالي: الكتاب - والسنّة - والآثار وماذكره الفقهاء من 
تعليلات - إن وَجِدَتٌ -» وبعد ذلك أذكر القول الراجح بناء على ما ظهر لي من سياق 
الآأدلة ومناقشة العلماء لهاء ثم ذيّلت ذلك بمناقشة أدلة الأقوال المرجوحة. مختتمًا هذا 
الخدف. 

رابعًا: قت بعزو الآيات» وترقيمها وكتابتها بالرسم العثماني. 

خامسًا: خرّجت الأحاديث في هذا البحث على النحو التالي: 

كاك ارت في الطح سين آر في أحدهها اكتفيث بذلك بدءا بالبخاريا لا 
مسلم. 

(ب) إن لم يكن الحديث في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من باقي الكتب 
ال لا عر الو الاي ارو واو > الترمني > الساني - ارو لاا 
مسند الإمام أحمد. 

(ج) التزمتٌ في كل الأحاديث والآثار التي وردت في هذا البحث بذكر من خرّج 
0 

سابعًا: ترجمت للأعلام المذكورين في هذا البحث »واستثنيتٌ من هذه التراجم 
الصحابة والفقهاء المشهورين» كالآئمة الأربعة» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. 

5س الببحثت وهي تشمل -غالب] -اسم العلم» 


ّ ات . 
وسنة ولادته - إن وجدت -» وسنة وفاته. 


لحكلا 


0 


الكَضَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


المبحث الأول 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف البيع 
وف مسألتان؛ 
المسألة الأولى 


تعريف البيع لغةلفظ البيع عند أهل اللغة من الأضداد» فيطلق على البيع والشراء. 

2 ع 
سو ا هد والعين أصل واحدٌء وهو بيع ال ور سي 
الشراء بيعاء والمعنى واحدء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ام 


بيع ا 


ب سير 
م 


ركان مات العين:«العرب تقول: بعت الشيء بمعنى اشتريته» ولا تبع بمعنى لا 


5 


تشتر» وبعته فابتاع اد اششرىاا” 
وقال الجوهري” '" في الصحاح :"ويقال للبائع والمشتري : البِيّعان والابتياع : : لاد شتراء» 


() هو أبوا لحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المعروف بالرازي المالكي؛ كان رأساً آي الأدب» 
بصيرا بفقة مانك: مناظرا متكلما على طريقة أهل الح تو 4 سنة تمن رثا قهانة بكري رقيل ونه د 22 
صفر سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بالمحمدية؛ والأول أشهر. 

(معجم الأدباء /١4‏ 48) ووفيات الأعيان ١‏ / 2:18 وسير أعلام النبلاء ٠١ / ١١‏ ) 

(؛) أخرجه أحمد (718/1) من حديث أبي هريرة؛ وأخرجه النسائي بلفظ "لا يبيع " (4507) من حديث ابن 
عمر . 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس:١70/1".‏ 

(") كتاب العين: /١‏ 6لا١.‏ 

(10) هو أبونصرإسماعيل بن حماد التركي اللغوي أحد أثمة اللسانء قال ياقوت: كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة 
وعلماء وأصله من بلاد الترك من فاراب: وتو سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة: وقيل: ثلاث وتسعين وثلاثمائة؛ وقيل: 
ماتمترديا من سطح جامع نيسابور. 

(يتيمة الدهر 405/4» وشذرات ا لذهب "/ 157 وكشف الظئون ؟١/١1١17١).‏ 


كن 


ا 10 
و. مان سق لس لوز 


وبابعنه من السلع والبيعة جميعاء والتبايع مثله واستبعته الشي 4 أي سألعه أن ببيعه 


8 اك 
فى ٠.‏ 


المسألة الثانية 
تعريف البيع اصطلاحاعرّفه الحنفية بقولهم:«البيع : تمليك مال بمال)0©. 
وعرّفه بعضهم بقوله:(مبادلة المال بالمال اا 0 
وعرّفه المالكية بقولهم: 7البيع : عقد معاوضة على غير منافع ا 
6 : ًُ : 50007 0 620 
وعرّفه بعضهم بقوله: (دفع عو ض في معوض) © . 
وعرّفه الشافعية بقولهم:«البيع : مقابلة مال بمال أو نحوه»””". 


الا 


وعرّفه بعضهم بقوله: «مقابلة مال بمال على وجه ممعخصوص 
وعرّفه الحنابلة بقولهم:”مبادلة المال بالمال لغرض التملّك»*". 
وعرّفه بعضهم بقوله:”البيع : مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكاً»”"©. 
وعرّفه بعضهم بقوله:«مبادلة امال بالمال على الوجه المشروع)”"". 


(6)الصحاح للجوهري: 7/ 1189. 

(9) طلبة الطلبة: ص""1؛ وانظر: التعريفات ص؛4/. 

.145/5 فتح القدير: 2255/5 وانظر: العناية على الهداية:‎ )٠١( 

)1١(‏ حدودابن عرفة مع شرحه للرصاءع:١/2”55‏ منح الجليل: 417/4) الشرح الكبير للدردير؛ مطبوع بهامش حاشية 
الدسوقي: 1/9؛ وحاشية الدسوقي: 7/؟. 

(19) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: 1771/4 وانظر: الشرحالصغير للدردير؛ مطبوع بهامش بلغة السالك: 5/7 
بلغة السالك لأقرب المسالك: .1/7١‏ 

(17)روضة الطالبين: ."01/٠‏ 

.7/١ مغني المحتاج للشربيني:‎ )١14( 

(16)المقنع؛ مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف: 0/1١‏ الإنصاف: 5/ ؟. 

(١1)المغني:‏ 5/ه؛ الشرحالكبير: ١١/ه.‏ 

(1) الدرالنقي: ؟/440. 


رحن 


0 
١‏ لكَضَدْففِ المبِيع قبل القتبَضْ بالبجيع 
وإذا نظرنا إلى تعريفات الفقهاء نجد الاتفاق في المعنى العام للبيع وهو:مبادلة مال 


ماله لكن تزيسة لم التعر يفا د ل كالتراضي» وإما مزيد إيضاح بذكر ما 


المطلب الثاني : تعريف القبض 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 
تعريف القبض لغدً 

القبض عند أهل اللغة يطلق على عدة معانء منها:الإسراع » والأخذءوالملك» وهو 
لي م انط 


جاء في مجمل اللغة:«القبضس مصدر قبضت قبضاء والقبضى الإسراع » في قوله 
تعالى: (أوَلررَوَاإلًَ روه رصتقت وَيَفْيضَنمَايْسَسَكْه لمن( )ادك. 5:والعرب 
ا 

وجاء في مختار الصحاح:"قبض الشيء أخذه» والقبض أيضاً ضد البسطء وبابهما 
ضربء ويقال: صار الشيء في قبضك وفي قبضتك أي في ملككء والانقباض ضد 
الالبساط» و انقبض اللشى ضار مقرو ا اك 
يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر أي كفا منه» وري جاء بالفتح)”*". 

وجاء في المغرب:”القبضس خلاف البسطء ويقال: قبض عليه ببده إذا ضم عليه 
لايع ومن مقر ال رو ال ا ا ل 
(18) مجمل اللغة: /741. 


(19) مختار الصحاح: صذا١ه.‏ 


>26 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


الشيء قبضة فلان أي في ملكه وتصرفه»””. 

وجاء في المصباح المنير:«قبض الله الرزق قبضاً من باب ضسرب » خلاف بسطه 
ووسعه؛ وقد طابق بينهما بقوله: ( وَلَهُ يفيص وَيبَصْظ وَإِلِكّهِ رُتجعوسك (0 ) البقرة: 40" 
ونفات الشدى : فشا أحذنه. وهو في فبضته أي ملكه وفبضت قنضة من ##يفيح 
القاف والضم لغة» وقبض عليه بيده ضم عليه أصابعه» ومنه مقبض السيف وزان 
مسجد وفتح الباء لغة» وهو حيث يقبض باليد» وقبضه الله أماته» وقبضته عن الأمر 
مر اعر لت فالقيض 30" , 
ال مسألة الثانية 
تعريف القبض اصطلاحاً 

لم أرّ - فيما اطلعت عليه - من كتب الفقهاء رحمهم الله تعريفاً للقبض عدا تعريفاً أو 
تعريفين ذكرهما بعض الحنفية والمالكية» وهي مع اختلاف العبارات فيها إلا أن معناها 
يكاد يكون واحدا» والسبب في عدم الإطالة من الفقهاء في تعريف القبض اصطلاحاً 
- فيما اعتقد - يرجع إلى وضوح معنى القبض في الغالب لدى العامي والمتعلم» 
لاف دك ل شف القبدن لعة. واستشهدوا بادلة من 
القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة وكذلك من أقوال العرب وأشعارهم, والناظر 
في تعريفات علماء اللغة يرى أن التعريف الاصطلاحي قريب منهاء ولذلك لم يتعدد 
تعريف القبض اصطلاحاً في كتب الفقهاء كما تعددت تعريفات المصطلحات الأخرى. 
ويمكن أن يكون تعريف الفقهاء للحيازة أغنى بعضهم عن ذكر تعريف للقبض باعتبار 


(0)المغرب: ؟//ا١٠.‏ 
(١1)المصباح‏ المنير: 0 


0 


الكَضَوْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


أن القبضس يرادف الحيازة بالمعنى الأعم. وربما استغنى بعضهم عن تعريف القبض 
بتعريفه للتخلية» إذ يرى أن القبض هو التخلية» وهذا ما نص عليه الكاساني”” في 
بدائع الصنائع ””". 

وغالب من رأيت من الباحثين إنما يعزون لتعريف الكاساني في "البدائع " فيذكرونه 
بنصه وأحياناً يستنبطون من كلام ابن جزي **" في القوانين الفقهية ما يجعلونه تعريفا 
للقبض» ومثل ذلك ما ذكره الرصّاع *" في شرحه لحدود ابن عرفة'”". 

0 القبض في كتب التعريفات المعاصرة وهي لا تخرج غالبا عن 
ار ع سيا 

ومن الفقهاء الذين عرّفوا القبض اصطلاحا: الكاساني» فعرّفه بقوله: «معنى القبض 
هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفاً وعادة حقيقة»”". 

وعرّفه بعضهم بأنه: حيازة للشيء ووضع ك0 
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)1١(‏ هو أبو بكربن مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني؛ فقيه أصولي؛ توك سنة سبع وثمانين وخمسماثة. 
الفوائد البهية 4 تراجم الحنفية *ه؛ والجواهر المضية ؟ / 219 ومعجم المؤلفين /١‏ 445. 

(39) ينظر : بدائع الصنائع: .١144/5‏ 

(14) هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي؛ ولد سنة ثلاث وتسعين وستمائة؛ وتويك سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة. الدرر الكامنة "/ 445؛ ونيل الابتهاج بتطريزا لديباج 718: وشجرة النور ا لزكية 7١7/1١‏ 

(15) هو أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التونسي؛ توك سنة أربع وتسعين وثمانماثئة. 
شجرة النور الزكية 159 وفهرس الفهارس ١/١"؛.‏ 

(15) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي» برع ل عدة علوم؛ ولد سنة ست عشرة وسبعمائة؛ وتو 
سنة ثلاث وثمائماثة. 
بغية الوعاة 114» والبدر الطالع ؟ /5ه؟؛ وشجرة النور الزكية 7117. 

(0") بدائع الصنائع: ه/48١.‏ 

(1) ينظر: البهجة 4# شرح التحفة: .158/١‏ 

(19) ينظرأ شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ."44/١‏ 


20 
و . مكارو بن بيلس لوز 
ف كمد اعسبار ءامسا > كما أسلفث ت. 


المطلب الثالث 
الألفاظ ذات الصلة بالقبض 


هناك ألفاظ قد تشتبه بمصطاح القبض وقد يكون في بعضها شيء من معاني القبض» 
ولبيان هذه الألفاظ ذات الصلة أذكر هذه الألفاظ بتعريفها اللغوي والاصطلاحي. 


(1) التخلية: 
التخلية لغة: 
ا ال ال الى تارخا وهر مصدر خلى معنى ترك. 


د١١‎ 


ا 3 3 
ذال ابن نارين : "اللتاء واللام والحرف المعتل أصل واحد يدل على تعرّي الشيء من 
0 2 0 و 
ا ل كل إن كان رو ل حلت الدار وعيره ا 
| 00 
وقال ابن منظور””": ( خلا ) أي: خلا المكان والشيء يَخْلو خلوًا وخلاءً وأخلى إذا 
لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه وهو خال؛ خلى الأمر وتخلى منه وعنه» وخالاه: تركه؛ 
وخالا فلانا: تركه 7 , 
(0) ينظر : تاج العروس: ٠١‏ /118. 
(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ج ١‏ / ص ؛5١5).‏ 
(؟*) هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي. الإمام ا للفوي 
الحجة من نسل رويفع ابن ثابت الأنصاري؛ ولد بمصرء وقيل: بطرابلس المغرب سنة ثلاثين وستمائة وتو يخ 


مصر سنة إحدى عشرة وسبعمائة. (شذرات الذهب 55/4 والأعلام .)1١8/1‏ 
(*”) لسان العرب:4١/8؟7.‏ 


ا 


0 


الكَضَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


التخلية اصطلاحا: 

تكاد تعريفات الفقهاء رحمهم الله للتخلية تكون متقاربة» فالمعنى العام للتخلية 
عندهم هو: ألا يجعل البائع بين المشتري والسلعة أي مانع من قبضهاء فيستفيد المشتري 
من السلعة مباشرة» ويستفيد البائع من الثمن كذلكء وعلى هذا جاءت تعريفاتهم» 
ومنها:عرف الكاسانى التخلية بقوله:«القبض عندنا هو التخلية ال ا ان سام 
البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف 
0 : ّ ا 

0 م 59) 0ه 25 
وعرّفها ابن نجيم " بأنها: التسليم» ". 
ا : 0 0 ٠‏ 2200 

وعرّفها الزيلعي '” بانها:«رفع الموانع )"2 . 

وعند ابن عابدين”*" التخلية هي:«رفع الموانع بأن يضع المال بين يدي المولى بحيث 
لو مد يده ا 

وجاء تعريفها عند المالكية بأنها:«تمكين البائع المشتري من السلعة)”!. 

وجاء أيضا تعريفها عند كلامهم على قبض العقار: «وجعلوه بالتخلية بينه وبين 
(:؟) بدائع الصنائع: ه/ 144. 
(0") هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري الحنفي الشهير بابن نجيم؛ تويك سنة سبعين وتسعماثة. 

(شذرات الذهب 8 / 2/08 ومعجم المؤلفين ١‏ / 710 ). 
(5)الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٠٠١‏ . لكن ذكر أنه يستثنى من قوله التخلية تسليم مسائل معينة ذكرها بعد ذلك. 
(7؟) هو عثمان بن علي بن محجن الزيلعي؛ توك سنة ثلاث وأربعين وسبعماثة. 
( الفوائد البهية 6 وتاج التراجم ١؛»‏ والدررالكامنة * /١؟).‏ 
(8") تبيين الحقائق: ١00 / ١‏ والملا حظ أن هذا التعريف جاء 4 كتاب الطلاق باب الرجعة. 
(19) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقيءولد سنة ثمان وتسعين ومائة وألفه وتويك سنة 

اثنتين وخمسين ومائتين وألف . ( الأعلام " / .)47١‏ 


(50) حاشية ابن عابدين: "/١٠الا.‏ 
)4١(‏ ينظر : التلقين:؟1/١30/1.‏ 


لكا 


ا 10 
و. كارن سور لس لوز 


كدري ويك النصدء ف فيما"""'. ركذا جاء تعريفت العخلية عتحد الشافعية عند 
تحدثهم عن قبضس العقار فذكروا أن التخلية هي:«تمكين المشتري من التصرف في 


المبيع الا 


وكذا عند الحنابلة» فقد جاء تعريف التخلية عندهم بأنها:«الترك والإعراض)”*. 

وجاء ذكر التخلية عند ابن قدامة””*' في أكثر من موضع » وكلها تدل على تسليم 
المبيع للمشتري”''» ومثال ذلك ما ذكره عند حديثه عند قبض العقار حيث قال:«وإن 
كان ما لا ينقل ويحول فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه)”"'. 

وكذا جاء هذا المعنى في كشاف القناع 00 وفي مطالب اولي ابتار 

وبعد عرض تعريفات الفقهاء رحمهم الله للتخلية يتبين: أن الفرق بينها وبين القبض 
من وجهين: 

أولهما:أن التخلية نوع من أنواع القبضء فهي خاصة بما لا ينقل ويحوّل””. 

وثانيهما: أن التخلية تكون من قبل البائع » والقبض من قبل المشتري”'”. 


(47)الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: */140؛ وحاشية الدسوقي: "/ 140. 

(؛) ينظر: شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: ؟/5١1؟؛‏ وحاشية القليوبي: 0/1١1؛‏ وحاشية عميرة: ؟١/5١1.‏ 

(5؛)المطلع على أبواب المقنع: .778/1١‏ 

(55) هو عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي الفقيه الزاهد الإمام أحد 
الأعلام ولد سنة إحدى وأربعين وخمسائة؛ وتو سنة ست وعشرين وستمائة » وقيل : غير ذلك . 
(معجم البلدان؟/ 185 والذيل على طبقات الحنابلة7/7١1»والمقصد‏ الأرشد 4 ذكر أصحاب أحمد؟/ 2١١‏ ومختصر 
طبقات الحنابلةه؛ ؛ وفوات الوفيات )١58/7‏ 

(45) ينظر : المغني: 075/5 لاقل .40١‏ 

(40) المغني: 5 / 141ا. 

(4:) ينظر: كشاف القناع: 741/1. 

(49) ينظر: مطالب أولي النهى: "/ 159. 

(050) ينظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: "/ 2145 والوجيز: 155/١‏ والمغني: ١١‏ / 1417, وكشاف القناع: /'٠‏ 
7 

(01) ينظر: بدائع الصنائع: ه / 44: ومغني المحتاج: ؟/ ١/ا.‏ 
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ل 


ر(ب) التسليم: 


التسليم لغة: 

يطلق التسليم في اللغة على عدة معان منها: السلام» والرضا بالحكم» والقبض» 
والاخكل: 

والمعنيان الأخيران هما المقصودان في بحثنا هذا. 

كان ار نارين. الي ا ا اي اكد رانك بدن ررض 
بالطتكم» والتسليم: السلام ... وَالعَسَالم: التصالح "ا 


وقال ابن منظور: 0 ل ال سام 


واي : يذل ارما بالحكم ؛ والت الام ا 


التسليم اصطلاحاً: 

غالب تعريفات الفقهاء رحمهم الله على أن التسليم بمعنى التمكين من القبض 
والانتفاع بالمبيع » وقد جاء هذا المعنى عند كلامهم عن أنواع القبض» وبعضهم يذكره 
2 يه عر العامة بمعنى التسليم. 

وهذا التسليم يحصل بالتخلية عند الحنفية' *'» كما جاء في بدائع الصنائع : «وأما 
تفسير التسليم والقبض فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية)”*". 

وجاء أيضاً في البدائع :«نعني بالتسليم التخلية» والتمكين من الانتفاع برفع الموانع 


(؟ه)الصحاح للجوهري: ه/ 1901. 

(*0)لسان العرب: ؟١‏ / 590 » وانظر : أنيس ا لفقهاء : 95 . 

(04) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١٠7؛‏ والعناية شرح الهداية: */1:والبحر الرائق: 194/4 والدرالمختار: 
”/ 0154 ومجمع الآنهر ‏ شرح ملتقى الأبحر: .19/١‏ 

(ده) بدائع الصنائع: ه/ 54 والمبسوط: ١١/5ه.‏ 


لضا 


ا 10 
و. مان سق لس لوز 


في إجارة المنازل 005 
12 2 اننم ا هرفك الموائم ,والسخلية بيسهوبين المسلم 
الال 
وجاء في البناية في شرح الهداية: "لا بد من معرفة كيفية التسليم والتسلم ومكان 
50 التخلية بين المشتري وبين المبيع من غير مانع من قبضه. وبه يدخل البيع في 
ا ار 
وغذا المعنى عا جا عد المالكة”. وعبر الشافعة” " وعلد ا لمناباة !اذا كاد 


تس ل كال 


( ج) الحيازة: 
الحيازة لك 
قال الجوهري: «الحوز الجمع وكل من ضمٌ إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة» 
ا در ل للماء اللي لان 
الحيازة الطرما. 
006 الب ان امارد كا للم 7" وأسيانا في كناب 


(05) بدائع الصنائع: 179/4: وجاء هذا المعنى أيضا عند الحديث عن النفقة: 18/4. 

(/اه) تبيين الحقائق: ؟/ 147. 

(08)البناية 4 شرح الهداية: /ا/الا. 

(09) ينظر: القوانين الفقهية: 154: والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: 145/7 وحاشية الدسوقي: "/ 140. 
(50) ينظر: الحاوي الكبير: ه/ 15١‏ ومغني المحتاج: ؟ / ١‏ . 

.175 ينظر: المغني: 1717/5؛وشرح الزركشي: 040/1 والمبدع: 2144/4 ومعونة أولي النهى: ه/‎ )1١1( 

(؟5)الصحاح: 9/ه/ا0. 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة: /١‏ ١١:ومجمل‏ اللغة: /١‏ 1ه"؛ ولسان العرب: ه/ 9"؟. 

(14) ينظر: بدائع الصنائع: .17١/5‏ 
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النكاح ‏ وكتاب الشركة ”" وكتاب الهبة”"" وكتاب الجهاد”"" وكتاب القضاءء 
وكتاب الشهادات”" وغير ذلك» وغالب تعريفاتهم للحيازة أنها بمعنى الع اساي 


جاء في المبسوط قوله: لأن القبض عبارة عن الحيازة وهو أن يصير الشيء في حيّز 
القابض)”". 

وجاء في بدائع الصنائع : (والمراد مز المبار: القع اث وكذا جاء في تبيين 
لكات 77 . 

وجاء أيضا تعريف الحيازة بأنها القبض والتملك عند المالكية» ففي المدونة: ١قلت:‏ 
أرأيت إن وهبت لرجل أرضاء كيف القبض في قول مالك ؟ قال: الحيازة إذا حازها فقد 
قبضهاء عند مالك)””"» وكذا جاء في الاستذكار قوله:(ومعنى الحيازة القبض بما يقبض 
به مثل تلك الهبة)”'"'» وكذا جاء في شرح حدود ابن عرفة”". 

ولم تخرج أيضا تعربفات الشافعية للحارة بأنها الف را 0 


(50) ينظر: تبيين الحقائق ٠/97؟*.‏ 

(15)ينظر: الاستذكار: ؟5:7/9. 

(7) ينظر: تحري رأ لفاظ التنبيه: 17؛ ومغني المحتاج: */١٠؛‏ وبجيرمي على الخطيب: 1714/4؛ و شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج الطالبين: 7/ 194. 

(16) ينظر: بدائع الصنائع: .11١/5‏ 

(19) ينظر: الكالك: 04/4:؛ والإنصاف: ,1١0/٠١‏ والشرح الكبير: .7١00/٠١‏ 

."ه/١١‎ :طوسبملا)79١(‎ 

(01) بدائع الصنائع: .1١١/5‏ 

(071) ينظر: تبيين الحقائق ٠/؟79.‏ 

(7) المدونة: 4/ ١"ا.؛‏ ومغني المحتاج: ٠١/٠‏ 

(74) الاستذكار: ؟7/9:". 

(10)ينظر: شرح حدود ابن عرفة: /١‏ 05/4. 

(7) ينظر: تحريرالفاظ التنبيه: 11 ومغني المحتاج: 2٠١1/7‏ والبجيرمي على الخطيب: 124/14؛ و شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج الطالبين: "/ 194. 


ا 10 
و. مكارو يرسق لالز 


ا ور عسل 


المبحث الثاني 
أقوال الفقهاء 4 التصرف ف المبيع 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول 
صورة المسألة 


يذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة القبض في المبيع في كتاب البيوع وأحياناً يذكرونها 
في باب خيار القبض» وصور المسألة: هل يجوز أن يبيع الشخصي السلعة قبل أن 
يقبضهاء ويستطيع التصرف فيهاء أو لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها وتكون في متناول 


5-6 


المطلب الثاني 
أنواع المبيع بالنسبة للقبض 


اختلفت عبارات الفقهاء رحمهم الله في كيفية القبضسء فيفرقون بين قبض العقار 
وقبضب ال منقول وبعضهم يفرق بين قبضس الطعام وغيره» وبعضهم يفرق بين قبض 
المكيل والموزون والمعدود والمذروع وغير ذلك» ومع تلك كروك أن الفيف لم يرد 
تحديده في الشرع » فيرجع فيه إلى العرف والعادة» ويقولون: قبض كل شئ بحسبه. 


زلالا) ينظر: الكابك: 2*:1:/4 والإنصاف: 0/٠‏ » والشرحالكبير: تله ؟. 


نحفا 


0 
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قال الطاب 9": (القبوضن تشتلف فى الأشياء حست اخدلانها فى الفسها رخدي 
اخدلاق غادافه النامن في 

ل القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع 
عر تايعاد حفيقة 0 

وجاء في الكافي :كل ماام شتريت من العروض كلها الحيوان والعقار والثياب 
وغير ذلك ما خلا البيع من الطعام على الكيل فلا بأس عند مالك أن يبيع ذلك قبل 
الريشضيه. .: وأماماابتعت عام الطكام ار الت ان 
وتستوفيه وكذلك ماابتعت 237 
ويستوفيه بالوزن أو بالعدة أو بالكيل على حسب سنته في موضعه)”””. 

وجاء فى المهذب:«والقبضى فيما ينقل النقل... وفيما لا ينقل كالعقار والثمر قبل 
أوان الجداد التخلية» لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه فحمل على العرف» والعرف 
فيما ينقل النقل» وفيما لا ينقل التخلية)”". 
كيله... وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد» وسائر ما ينقل قبضه نقله» وقبض الحيوان 
أخذه بزمامه» أو مشيته من مكانه» ومالا ينقل قبضه التخلية بينه وبين مشتريه وبينه» لا حائل 
دونه؛ لآن القبض مطلق في الشرع » فيجب الرجوع فيه إلى العرفء كالإحياء والإحرازء 
(7) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي)» كان رحمه الله فقيهاً محدثاً له التصانيف البديعة: 

ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة» وتويك سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة. 

(سير أعلام النبلاء ١١‏ / 77 وتذكرة الحفاظ */ 1١18‏ ) 
(9/) معالم السنن: ه//1؟١.‏ 
(60) بدائع الصنائع: 4/ 148. 


(١6)الكاك‏ كك فقه أهل المدينة: 551/1. 
(81)المهذب: ا/دو؟. 
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والعادة ما ذكرناه» وعنه: أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية» مع التميز»لأنه قبض فيما 
لا ينقل فكان قبضاً في غيره»”". 

ومع أن الفقهاء ذكروا القاعدة: وهي أن القبض إنما يكون بحسب العرف والعادة» 
إلا أن هذا يختلف باختلاف المبيع » فالمبيع منه ما يحتاج إلى حق توفية» ومنه مالا 
يحتاج إلى حق توفية» وحق التوفية هو استيفاء المشتري للمبيع » وذلك بأن يكال المكيل 
أو يوزن الموزون أو يعد المعدود, أو يذرع المذروعء أي الأصل فيه أنه يقاس بالذراع » 
والذراع القديم يساوي( 4 دسم )» فالمشتري لا تدخل في ملكه السلعة إلا إذا وزنها إن 
كانت موزونة» أو كالها إن كانت مكيلة» أو عذها إن كانت معدودة» أو ذرعها إن كانت 
مذروعة. كما يشترط الفقهاء القكل أي : نقل هذه الصبرة إن كانت مكيلة أو معدودة 
من موضعهاء ويقولون: التوفية هي العدد والكيل» والحيازة هي: النقل””. 


المطلب الثالث 
تحرير محل النزاعاتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه 0 


قال في الإفصاح:«واتفقوا على أن الطعام إذا اشترى مكايلة أو موازنة أو معادة» فلا 
يجوز لمن اث شتراه أن ييعه من آخر أو يعار ضيه حتى يقيضه الأول ؛وآن القبض شرط 
في صحة هذا البيع )”". 

وجاء في العناية بعد أن ذكر حديث ابن عباس (في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 
(*8) الكاك ١‏ 9/7؟. 
(64) ينظر: تيسير فقه المعاملات: 14. 
(هم) ينظر: الملبسوط: 4/1١١5‏ وبدائعالصنائع: ه/ ٠‏ وبداية المجتهد: 2155/7 والمعونة:459/7: وروضة الطالبين: 


رادم والمجموع: 01 والمغني: 7/5 :» ومطالب أولي النهى: 5 ومراتب الإجماع: 1 
(85):الإفصاح: 0 
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قال: (فإن تخصيص الطعام يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه)”". 

وجاء في بداية المجتهد:«وأما بيع الطعام قبل قبضه فإن العلماء مجمعون على منع 
ذلك إلا ما يحكى عن عثمان الام ا 

وقال ابن عبد البر:«قول البتى خلاف السنة الثابتة من أخبار الآحاد العدل» وخلاف 
ا جمهور» فلا معنى ات 

وجاء في المجموع :فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبضء قد ذكرنا أن 
الاح يط افا ار ا كان طعانا أرع وللا 

وال ال و ناما مذهب عثمان البتّي فحكاه المازري والقاضي» ولم يحكه 
الأكثرونء بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما 
الخلاف فيما سواه» فهو شاذ متروك. والله أعلم)””" . 

واعتذر ابن قدامة لمخالفة قول عثمان البتي للسنة الثابتة بقوله:«وأظئه لم يبلغه هذا 
الحديث» ومثل هذا لا يلتفت إليه)*". 

وجاءذ في المغني :«وقال ابن المنذر: : أجمع أهل العلم على أن من ا: قتع طعاما ان 
بر ار ا ل 0 
(81) العناية» مطبوع مع فتح القدير: 5/١١ه.‏ 
(48) هو عثمان بن سليمان البتي؛ توي سنة ثلاث وأربعين ومائة. طبقات الفقهاء 4١‏ 
(49) بداية المجتهد: .١55/١‏ 
(50)الاستذكار ١5/7ه1.‏ 
(11)المجموع: 207 
(؟1) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد الشافعي النووي الدمشقيء؛ ولد سنة إحدى وثلاثين 

وستمائة؛ وتوِي سنة ست وسبعين وستماثئة. 

طبقات الشافعية الكبرى 6 / 840: وطبقات الشافعية ١‏ /1 رقم الترجمة "444 ". 


(*9) شرح النووي على مسلم: .170/1١‏ 
(14) المغني 5/هذا. 


ملفا 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


سر 

وقال ابن القيم: "وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعاء وأما ما حكي عن 
عثمان البّي من جوازه: فإن صح فلا يعتدٌ به)”". 

واختلفوا فيما عدا الطعام على أقوال تأتي بالتفصيلء مع ذكر الأدلة والتعليلات في 
ال ردلىي. 


المطلب الرابع 
أقوال الفقهاء 4 التصرف ل المبيع قبل قبضه 


قديستغرب الباحث - عند قراءته لمباحث قبضر المبيع وأدلته وصوره - من 
تنازع الفقهاء في بعضس هذه المسائل رغم وجود أدلة صريحة صحيحة فيهاء 
ولعل شيخ الإسلام رحمه الله اعتذر عن الفقهاء عند حديثه عن مثل هذه المسائل» 
فقال:ولغموض مأخذ هذه المسائل كثر تنازع الفقهاء فيهاء ولم يطرد إلى التوهم فيها 
500000 

وسبق ذكر اتفاق العلماء على منع التصرف في الطعام بالبيع قبل قبضه. والخلاف 
في بيع ماعدا الطعام من المنقول والعقار قبل القبض» ولذا يمكن ذكر عدة مذاهب 
اللا لسجسلاء عنارا مسقلا تم جعلنا اقول أيضا مكيلا 
ونحوه وهو: الموزونء والمعدود. والمذروع » وهذا ما يلحظ على بعض الباحثين» فقد 
أوصل الخلاف في ذلك إلى ستة أقوال» لكن لتداخل هذه الأقوال رأيت حصرها في 
(44) المغني: 187/5. 


(95) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: 171/0. 
(910) مجموع الفتاوى:9؟107/1. 
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أربعة أقوال» هي 

القول الأول: يجوز بيع الدور والأرضين قبل قبضهاء وما سوى العقار فلا يجوز 
بيعه قبل القبضء وهذا قول أبي حنيفة» وقول أبي يوسف ”0 الآخر”*" 
الحقائق: «صح بيع العقار قبل قبضه» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف») 

القول الثاني: يجوز بيع ماعدا الطعام قبل قبضهء وهذا المشهور من مذهب الإمام 
راان ا ل 0 

جاء في المعونة: وما عدا الطعام والشراب من سائر العروضي والعبيد والحيوان 
والعقار وماينقل ويحوّل ومالا ينقل ولا يحول وما يكال أو يوزن.ء ومالا يكال ولا 
ا 2323 
الطعام ما لم يعرض في العقد ما يمنع ار 

ول اللا ل رك 


.جاء فى تبيين 


6220 


(44) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري.وهو صاحب أبي حنيفة: كان فقيهاً عام 
حافظاء توي سنة اثنتين وثمانين؛ وقيل: سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
(الجواهر المضية ي طبقات الحنفية ١١٠١ / ١‏ ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه /اه). 
(94) ينظر: المبسوط: :4/1١١‏ وتبيين الحقائق: 24/4؛والمختار للفتوى مطبوع مع الاختيار ؟/ 8والاختيار لتعليل 
المختار: 8/7 والبحر الرائق:” / 213١‏ والدر المختار:ه/ هه١؛‏ وحاشية ابن عابدين: ه/هه١.‏ 

(١٠٠)تبيين‏ الحقائق: ؛/ثلا. 

."1١/١ والتلقين:‎ 477/١ والمعونة:‎ 108 / ١9 ينظر: الاستذكار:‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي»صاحب أبي حنيفة؛ أخذ الفقه عن الشافعي؛ توك سنة ست 
وأربعين ومائتين. 
(طبقات الفقهاء 47 ووفيات الأعيان 5١ /١‏ ) 

)٠١(‏ ينظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: رالا 

4 ١٠)هو‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ كان فقيهاً عام مطلعاًء توي سنة تسع أو عشر وثلاثماثة. 
وفيات الأعيان ؛ ٠/‏ »وطبقات الشافعية /١‏ 19 اروم م" 00 

(6١٠)المعونة:‏ 01/9اة. 
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ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


وهذايروى عن عثمان. وهؤ مذهب سعيد بن المسيب”"') والحسن”"" والحكمء 
وحمّاد”*'" والأوزاعي”""'"؛ وإسحاق”'"» وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا القول هو 
5 0 1 11م 


اك :ومن ا هارن وانسدود و الود 
بإ 1 31 5 5 5 0 5 
" البيع "ولزم بالعقد' ' حيث لاخيار' ولم يصح تصرفه فيه" ببيع أو هبة أو 
11 


إجارة أو رهن أو حوالة '"حتى يقبضه 
6 د لاش شترى بكيل أو وزن أوعدٌ أو ذرع كالعبد والدار" بجا 
تقرف المشتري فيه قبا فيز ''510, 

القول الرا بع :لايجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاء وبه قال الثوري 0 


)٠١5(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي؛ توك سنة 
أربع وتسعينءوقيل: غير ذلك. (تهذيب التهذيب ؛ / 84 ). 

)١1(‏ هوالحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري, كان سيد أهل زمانه علما وعملاً؛ توب 
رحمه الله سنة عشر وماثة. 

(طبقات ابن سعد / 210605 وأخبار القضاة ؟/ " ). 

(8١٠)هو‏ أبوإسماعيل حماد بن مسلم الكويك؛ مولى الأشعريين»كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء؛ توي رحمه 
الله سنة عشرين ومائة. (الضعفاء ٠07‏ والجرح والتعديل 145/7١؛وطبقات‏ الحفاظ 14 ) وتهذيب الكمال ١‏ / 97 
وخلاصة تذهيب الكمال ؟9) 

(4١٠1)هو‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ إمام أهل الشام؛ ولد سنة ثمان وثمانين للهجرة؛ وقيل: سنة ثلاث 
وتسعين؛ وتويك سنة سبع وخمسين ومائة. 

(حلية الأولياء " / ه237 ووفيات الأعيان ١77/7‏ ). 

(١1)هوإسحاق‏ بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب ا لحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي؛ أحد 
الأئمة: ولد سنة إحدى وستين ومائة؛ وتوي رحمه الله سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين. 
(التاريخ الكبير 209/١‏ وسير أعلام النبلاء ١١‏ /258 وتهذيب التهذيب .)115/١‏ 

/ 5 ينظر: معالم السنن للخطابي: ه/ 17؛ وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: 2171/0 والمغني:‎ )1١١( 
.145 ءوشرح منتهى الإرادات:1/ 08 والروض المربع:‎ 

(9١1)الروض‏ المريع: 7145. 

(*11) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ولد سنة ست وتسعين؛ وقيل: سبع؛ ومات سنة إحدى وستين ومائة. 
طبقات ابن سعد "5 / ١11؟,‏ وطبقات الفقهاء 4/ 


علض 


0 
ام را اام 


62210 


وهواقول ا / ال 


21180 


مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس 


وقول أبي يوسف الأول”""''» وهو مذهب الشافعية ا الا 


0 أحمدء اختارها ابن عقيل”"””""» وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
انكل .- 02 
بن القيم””"» وهو قول ابن حزم َ 

جاء في بداية المبتدي: توكو امي نباي ل شرل لم يجز له بيعه حتى 


د الا 
وجاء في المهذب: ”ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة بالبيع 


.١ها/‎ /١ ينظر: بداية المجتهد:‎ )١١:( 

)١١١(‏ ينظر: تبيين الحقائق: 2794/4 والأشباه والنظائر: 230١7‏ والبحرالرائق: 2155/5 والهداية شرح 
بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير: 5/ ١ه‏ وفتحالقدير: 5 / 01 والعناية على الهداية: 201١/57‏ 
والاختيار لتعليل المختار: /١‏ 8. 

(115) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة؛ ولد سنة إحدى وقيل: اثنتين 
وقيل: خمس وثلاثين ومائة؛ وتويك سنة تسع وثمانين وماثة. 
الجواهر المضية يْ طبقات الحنفية 47/7 والبداية والنهاية 3٠١ / ٠١‏ والإيثار بمعرفة رواة الآثار 7١‏ 

(11) ينظر: البسوط: .١7/9‏ 

(116) ينظر: الأم 7٠١/1‏ والمهذب: 249/١‏ والوسيط ع المذهب 11/7؛ والبيان 2 مذهب الإمام الشافعي 58/٠‏ ومنهاج 
الطالبين: 49؛ وشرحالنووي على مسلم: ٠١‏ /159 واللباب 4 الفقه الشافعي: ١17؛‏ وذكر عندهم عشرة مواضع 
يجوزفيها البيع قبل القبض وهي: الوصية؛ والميراث؛ ورَزق ا لسلطان؛ والغنيمة؛ والوقفه والهبة إذا استرجعت, 
والصيد المثبت؛ والسلم؛ والإجارة؛ وأن يبيعه من بائعه على أحد الوجهين. 

(119) ينظر: المغني: 5 / 189. 

(١1)هوأبوالوفاء‏ علي بن عقيل البغدادي؛ قاضي القضاة: ا لفقيه البغدادي؛ ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» ومات 
يوم الجمعة سنة ثلاث عشرة وخمسماثة. 
طبقات الحنابلة «/87؛ » ولسان الميزان ؛ /709 . 

.175 ينظر: الاختيارات الفقهية:‎ )11١( 

(؟؟1) ينظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود:ه/؟17. 

."/9 ينظر: المحلى:‎ )1١19( 

(114) هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان؛ صاحب التصانيف ولد سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة» وتو سنة ست وخمسين وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء 18 / 184: ووفيات الأعيان /٠‏ 310 ). 

.ه٠١‎ / 5 بداية المبتدي مطبوع مع الهداية:‎ )1١5( 


كرض 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


والإجارة والصداق وما أشبهها من المعاوضات قبل القبضص)”"" . وجاء في المغني: لوعن 
أحمد رواية أخرى: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه.ء اختاره ابن 0 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:(ومن اث 00 لمكت شرام الكيل 
والموزون وغيرهماء وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل» ومذهب الشافعي» وروي عن 
ابن عباس » وسواء كان المبيع د مان المشتري أولاء وعلى ذلك تدل أصول أحمذ» [1. 
رقان انعا :نالك راب الذي عليه جمهور العلماء هن ظاهر مذعت الشافعي»” 7 
الأدلة 
أدلة القول الأول: 
استدل من أجاز بيع العقار قبل القبض بأدلة منها: 
-١‏ أن ركني البيع وهما الإيجاب والقبول صدرا من أهلهما أي من العاقل البالغ في 
لل ري ال سار 
- أن الهلاك في العقار نادر» والنادر لا يعتدٌ به بخلاف المنقول فإن الهلاك فيه غير 
الدة 
ا لي ا لسرن سد اظح سر كما ار 
بيع المنقول بعد القبض”"”". 


"41/١ (11)المهذب:‎ 

.189/ 5 :ينغملا)١7107(‎ 

(11١)الاختيارات‏ الفقهية: 5١؟17.‏ 

(119) مجموع الفتاوى: 59/١1ه.‏ 

777/1 ينظر: البناية 4 شرح الهداية:‎ )1١( 

0١/4 وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق:‎ 86١/4 ينظر: البناية 4 شرح الهداية: 201/10 وتبيين الحقائق:‎ )1١( 
١هه/ه والدر المختار: ه/ه6١٠١. وحاشية ابن عابدين:‎ 

(187) ينظر: المبسوط:1/1. 


خض 


0 


الكَضَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


أدلة القول الثاني: 

واستدل من أجاز بيع ماعدا الطعام قبل قبضه مطلقاء بأدلة منها: 

-١‏ عموم قوله جل وعلا: 0 هه قَلَهُمًا 
ملتؤانضة كات 4البدرى 1. 

1- حديث عَيْد الله بَ تمر وضي الله عنه: قَالَ َال الي صلى الله عليه وسلم:(مَن 
ابْعَاعَ 2 َلايِعْهُ حَنَى يَقبِضَُ)”71"). وجه الدلالة: ان الح على 5 
خص بيع الطعام بالنهي قبل القبضء فدل على أَنْ ما عداه بخلافه””". 

قال ابن قدامة:«وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالنهي عن بيعه قبل 
قبضه دليل على مخالفة غيره له)””". 

"ا - حَدِيتٌ عَبْد الله بن عُمّر رضي الله عنه: الا ا ا 
سكا على لمر صَمْبٍ» فكاا دم الي ل ة 
عبد اله يدم اَي صلى الله عليه وسلم أحَدٌ الله لي صلى الله عليه وسلم: 


00 


(بغنيه)» فَقَالَ عُمَرٌ: هَوَ لَك فَاشَرَاهُ» ثم قَالَ: (هوَلكَياعَبَْ اله فَاصْتَمْ ب بهمًا شئت 3 
99 13311 0 
قبل ةذ 050 
*- أنه إزالة ملك فجاز قبل القبض» كالعتق 279 . 
(*م1) ينظر: المعونة: ١/07ا1.‏ 
:017 ره لحار 112 )را للفظ نه و مسسك 200 ) لشظ اح موف 
(18) ينظر: المعونة: 91037/9. ا 


)١195(‏ المغني: 5/ 46ا. 
(110)البخاري ( لااة 


(10) ينظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: ه/ 10. 
للك تنظر: المعوكف 401/١‏ 


ففا 


20 
و . ماق بكر سول الويطر 
- أنه أحد نوعي المبيعات فعدم القبض لا يمنع بيعه» أصله المنافع في الإجارة”*". 


0 يملك به» فجاز أن يباع ماملك بهقبل القبضى كالميراث 
والوصية الل 


أدلة القول الثالث: 
واستدل من قال بأنه لايجوز التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزوناء 
بأدلة منها: 


-١‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخرَاجٌ بالضمّان)””"©.قال ابن قدامة: "وهذا 
المبيع اوه للمشك ي2 ار 

وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنه: وماد كف الشهنة لسامجدرعا ف 
! ا ص 0 

7 61440 
المبتاع) 0 . 

وجه الاستدلال: أن المبيع إذا كان معينا دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم 


6150 
يعبص ا 


- أن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفيته» فكان من مال المشتري كغير المكيل 


1 
امورو 7 


.9ا/١ ينظر: المعونة:‎ )١1١( 

.9ا/١ ينظر: المعونة:‎ )١41( 

(141)أخرجه أبوداود (008") واللفظ له والترمذي ( 1185 ). والنسائي ( 440 )» وابن ماجه ( 7١47‏ ). وأحمد ( 
5 ). من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(*15)المغني: 5/ كىا. 

(0188)العرجه [السخازرى محلعا مصيفة جازم م مانته ذا اشترى متاعا موه ض يسمه محف اكاك وماك كال أن مطيطن 
انظر: البخاري مع الفتح: 701/4. 

)١45(‏ ينظر: فتح الباري: 57/4 وكشاف القناع: " / 2144 وشرح منتهى الإرادات: ؟ /(ه. 

.119/54 والمبدع:‎ 00 / ١١ ينظر: المغني: 287/5 والشرح الكبير:‎ )١45( 


رهف 


0 


الكَضَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


أدلة القول الرابع 

واستدل من قال بأنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقاء بأدلة منها: 

-١‏ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: قلتٌ: يا رسول الله! إني رجل أبتاع هذه 
ا :للا تيحن شيئًا حتى تقبضه)”". 

وجه الاستدلال: أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لا تبيعَنٌ شيئًا حتى تفبضه) 
لفظ عام» فيشمل المبيع ل ا ل الع ا 

-١‏ حديسث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد 
مني البيم ليس عنديء أفأبتائٌه له من السّوق» فقال: (لا تَبعْ ما لِيْسَ عنْدّك)”*©. 

2120 
بنص الحديث » وهو عام في كل ما لم يقبض. 

5 - حَدِيّث عَبْد الله ين عُمّر رضي الله عنه» قَال: : تمت رَيْنا في السّوقء فلم 
ا جب لنفسي» قتي رَجُلٌ قأغطاني به رِبْحَاحَسَنَه فََرَدْتُ أن أَضْرب عَلَى يَدهء 
0 َأعَدَرَجْل من حي يذراعي َلَتُ رهبت كا عد يتحت 
َنَى توه إلى رَخْلكَ» (فَإِنََسُولَ ال 0 
حي بتاع : 0 يَحورَهًا لجار إَى رَحَالهم)” - 

رحد الاب لال: ال ل الاك صن سردا لسار 
إلى رحالهم عام في كل سلعة» فيشمل العقار والمنقول مطلقا. 
(151)المعجم الكبير للطبراني: 197/6 واللفظ له؛ والبيهقي 2 السئن الكبرى: 1/0 

(148) ينظر: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: ؟/1. 


(144) أخرجه أبو داود ( 507" ) واللفظ له؛ والترمذي ( 17191 )؛ والنسائي ( 4517 )» وابن ماجه ( 51417 ). 


.)*499( أخرجه أبو داود‎ )١16١( 


نارفا 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


قال: اك ولاشرطان في بيع . ولاربخ مالم يضمن ار بيع ماليبس 
كال الع 727 (والنهي يفتضى ا فيكون البيع نمدا :]| الشهر؛ 
لأنه لم يدخل في ضمانه» كما في الإجارة»)”*". 

5- فول ابن عباس رضي الله عنه: (أمَا الذي تهى عَنْهُ التي صلى الله عليه وسلا فهو 
ل اي لي ود 
لماه ان جا على تتم ) ال ابن عتاس: زولا ست كل شي ء إلا مثله)” 07 
وجه الاستدلال: أن ابن عباس رضي الله عنه فهمَ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم 
العموم.ء فنص على أن غير الطعام يدخل في النهي عن التصرف فيه قبل قبضه» وهو 
رضي الله عنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» وفهمه حجة. 

قال ابن القيم: «فإن قيل: الأحاديث كلها مقيدة بالطعام» سوى هذين الحديثين» 
فإنهما مطلقان أوعامانء وعلى التقديرين: فنقيدهما بأحاديث الطعام» أو نخصهما 
بمفهومهاء جمعا بين الأدلة» وإلا لزم إلغاء وصف الحكمء وقد علق به الحكم. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ثبوت المنع في الطعام بالنص» وفي غيره إما بقياس النظير» كما صح 
عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: (ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام) أو بقياس 
الأولى.ء لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومهاء فغير 
)16١1(‏ أخرجه أبو داود ( ١0504‏ ) واللفظ له؛ والترمذي ( 17184 )؛ والنسائي ( ه"5؛ )» وابن ماجه ( 5188 ). 
(161) هو محمود بن أحمد بن موسى بن حسين بن يوسف بن محمد البدر الحنفي المعروف بالعيني برع 2 كثير من 

العلوم؛ ولد سنة اثنتين وستين وسبعمائة» ومات سنة خمس وخمسين وثمانماثة. 

الضوء اللامع /١"*١/ ٠‏ وحسن المحاضرة /١‏ الا4؛. 


(*16)البناية ل شرح الهداية: 51/10" 
(164) أخرجه البخاري )١١185(‏ واللفظ له ومسلم ( ١510‏ ). 
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الكَصَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


الطعام بطريق الأولى» وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه. 

الجواب الثاني: أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب» وهو 
لو تجرد لم يكن حجة, ذ فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقاء 
والقيلن المذكورء حتى لو لم ترد النتصوص العامة لكان فياسة على الطعام دلبلا على 
لماي مما 

5- وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض؛ لأنه ضمانه 
من البائع ولم يتكامل المشتري فيه تمام ملك في فيجوز به البيع كذلك. فيقاس عليه بيع 

رادت 00 53 5 5 4 

العروض قبل القبض؛ لأنه بيع ما لم يقبضء وربح مالم يضمن" : 

- أن فيه ضعف الملك. لأنه لو تلف انفسخ البيع 7"©. 

8- وذكر بعضهم أن علة منع التصرف في المبيع قبل قبضه لأنه يفضي إلى توالي 
000 20000000 
اي رت 
عار ما 

ار مانم ار 
عليه وسلم في الحديث الصحيح عن بيع الغرر”'". وهذا الغرر وضحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله:«لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه» لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح» 
)١65(‏ حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: ه/ 075 15 . 
(165) مختصرالمزني .١١5‏ 
(151) ينظر: حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: ه/175. 
(158) مجموع الفتاوى ثم وحاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: 26 


(169) بيع الغرر: ما فيه خطر لانفساخه بهلاك المبيع أو غير ذلك. التوقيف على مهمات التعاريف 167 . 
(10)أخرجهمسلم ( ١617‏ ). 


لضفا 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال ذ في الفسخ» وعلى هذه العلة تجوز التولية في 
لمبيع قبل قبضه» وهو مخرّج على من جوّز بيع الدّيْن70". 

وقال ابن القيم رحمه الله: «فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام 
الاستيلاء» وعدم انقطاع علاقة البائع عنه» فإنه يطمع ذ في الفسخ والامتناع من الإقباض 
إذا رأى المشتري قد ربح فيه» ويغرّه الربح» وتضيق عنه منه» وربما أفضى إلى التحيّل 
على الفسخ ولو ظلماً وإلى الخصام والمعاداة» والواقع شاهد بهذاء فمن محاسن 
الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصسرف فيه حتى يتم استيااؤه عليه 
وينقطع عن البائع » وينفطم عنه» فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض» وهذا 
من المصالح التي لا يهملها الشارع حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى 
ذلك. ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة. .. وعلى هذا فإذا باعه قبل 
قبضه من بائعه جاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة)"©. 
المناقشة والترجيح : 

- ما استدل به أصحاب القول الأول» فيجاب عن استدلالهم بما يلي: 

-قولهم: أن ركني البيع وهما الإيجاب والقبول صدرا من أهلهما أي من العاقل 
البالغ في محلهما وهو المال المملوك» وهو يقتضي الجواز. 

يجاب على ذلك: بأن هذا البيع وإن كان صدر من العاقل البالغ إلا أنه مشروط بعدم 
مخالفة الآدلة من القرآن والسنة» ومن ذلك ما جاء في الأحاديث: أن لا يبيع الإنسان 

-وأما قولهم: إن الهلاك في العقار نادر» والنادر لا يعتدذ به بخلاف المنقول فإن 
(171) الفتاوى الكبرى: 407/4. 


(؟11) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: ه//ا11. 


يفف 


ل 


الهلاك فيه غير نادر. 

فيمكن أن يجاب على ذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: عدم التسليم بأن العقار نادر الهلاكء إذ المشاهد الآن أن مئات الدور 
والعتظازات عرفة للهلاك عند استمرار نزول الظر ساعات ااه فكي ل التي 
أياماً ؟؛ وكذلك هي عرضة للهلاك في البلاد التي تحصل فيها الفيضانات والزلازل 
لالذاكين وغير ذلك 

ار ا 
الصحيحة الصريحة التي تنهى عن التصر ف في المبيع قبل القبض. 

الثالث: أن الحكمة التي استنيطها العلماء من النهي عن التصر ف في المنقول قبل 
القبضن موجودة في النهي عن التصرف في العقار قبل قبضه. فربما يطمع البائع في 
الفسخ وعدم إتمام البيع إذا رأى أن المشتري قد ربح في العقار» وربما وقع في الحيل 
المحرمة رغبة منه في عدم إتمام البيع ورجوع العقار إليه» وهذا كله سبب لوقوع 
العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم» والشريعة الإسلامية حريصة على منع كل ما 
يحب ذلك. 

وأما قولهم: إن بيع العقار قبل القبض في معنى بيع المنقول بعد القبض. 

نهذ قياس لاوا لد وهر أ ار ا ار في النهي عن التصرف 
ال 

وأمااما استدل به أصحاب القول الثاني» فيجاب عن استدلالهم» بما يلي: 

م 0 بعموم قوله ل وعلا: (وَآحَلَ انيم ار ل ار 


2 


هئ قله 1-6 هزه إلالر )البقرة: :هلا :فبكذا العموم مقيد بالأحاديث التي تنهى عن 


1 


ا 0 


و . مكارو بن كرب قياس لوز 


لدم لحن لس ها انلا ينس عل فك لاعن 
غر رٍكبيع العبد الآبق» والجمل الشارد» والجدين في بطن أمه. وكبيع اللكميية بوالمنايدق 
وبيع حَبّل الحبلة» وبيع الل ل انر ما سيد يانلا يسيمل على ظلم ولا 
ربا وغير ذلك من مبطلات البيع . 

وأما استدلالهم بتخصيص النهي بالطعام في قوله صلى الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ ابتاع 
طُعَاماقَلاَيبِعهُ حَنّى يَِِضَّهُ)””". فيجاب عليهم: بأن هذا الاستدلال صحيح لو لم ترد 
أحاديث 2 قبل القبض» سواء كان المبيع 
ا ل ار الم 

وأجاب ابن القيم بأن:«اختصاص الطعام بالمنع إنماهو مستفاد من مفهوم اللقب» 
وهو لو تجرد لم يكن حجة» فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع 
ماق تم 

وأما استدلالهم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيجاب عنه من وجهين 
ذكرهما ابن القيم '":أولهما: أن هذا تصرف في الهبة لا في المعاوضة» وفرق بين 
التصسرف في المبيع قبل قبضه. والتصرف بالهبة”"". ثانيهما: أن الحديث لا دلالة فيه 
على التصرف قبل القبض إذ قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه 
وتعينه؛ وهذا كاف في القبض. -وأما بقية تعليلاتهم: فلا وجه لهاء لمعارضتها عموم 
الأحاديث المصرحة بالنهي عن التصرف في المبيع مطلقا. 


(17)أخرجه البخاري ( ١١158‏ ) واللفظ له؛ ومسلم ( ١555‏ )مقط "عق بوسك رق , 
(114) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: ه/ 117. 

(150) حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود: ه / 175. 

(155) ينظر: الشرح الكبير: 1١١‏ / ا0ه. 


ف 


0 


الكَضَوْففِ المبِيع قبل القتبَضْ بالبجيع 


وأماما استدل به أصحاب القول الثالث» فيجاب عن استدلالهم بما يلي: 
اسعدلا ليسم يسليكك لد ل ان عاك وا رات الا ل 


عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما أذركت الصّفْقَة ل اك 
فالجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن بعض الفقهاء رحمهم الله ذكروا قول ابن عمر رضي الله عنه مع زيادة 
(القليت السنة) ويبعزونها للخاري ”20 وكان وجه استدلالهم على هذه اللفظة» مع 
أن قول ابن عمر رضي الله عنه المخرّج في البخاري”'"» بدون هذه اللفظة. 

الثاني: أن وجه الاستدلال هنا بناء على التلازم بين التصرف والضمان» وهي مسألة 
متتالنق ها عند ال 000 


الثالث: أن استدلالهم بقول ابن عمر رضي الله عنه ( فهو من المبتاع ) على أن تفسير 

المبتاع هو المشتري» لكن ورد تفسير آخر للمبتاع ذكره ابن حجر رحمه الله'”'"'' وهو: 

القن الميعف قال ابن ار و 0 

(17)أخرجه أبوداود (008") واللفظ له؛ والترمذي ( 1185 ). والنسائي ( 440 )» وابن ماجه ( 1١47‏ ). وأحمد ( 
5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(11) تقدم تخريجه . 

(159)انظر على سبيل المثال: المغني: 2181/5 والكاك: "١/1‏ وشرح الزركشي: / ١0؛‏ والشرح الكبير: 414/1١‏ وشرح 
منتهى الإرادات: ١/51؛‏ وكشاف القناع: ٠/144؛‏ والروض المربع: 147. 

( 10) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ا لبخاري ا لجعفي؛ ولد سنة أربع وتسعين ومائة؛ وتويك سنة ست 
وخمسين ومائتين. 
تهذيب الأسماء واللغات ١‏ / 58: وتهذيب التهذيب 77/9 

)17١(‏ ينظر: القواعد لابن رجب: الا. 

(175) هوأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب العسقلاني الشافعي؛ المعروف بابن حجر؛ ولد 
ثاني عشر من شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصرء شهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد حتى 
ارو رن رامال رك ارال ماهر ا كال نين رو اا رلك رسفة تارق رينت ساق رجا ماق مقلم لكين من راايانرو 
الطالع /١‏ 1م 

."ه١/4 ينظر: فتح الباري:‎ )1١07( 


كرفا 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


الرابع : إن صح وجه الاستدلال بقول ابن عمر رضي الله عنه فهو اجتهاد منه ترده 
الأحاديث الصريحة في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه. 

وباقي التعليلات لا وجه لها مع ورود الأحاديث الصريحة في النهي عن التصرف 

في المبيع قبل القبض مطلقاً. 

وعليه فالذي يظهر لي - والله أعلم - ترجيح القول: بعدم جواز التصرف في المبيع 
ل فبضسه مطلقاء وهر قول محمد بن الحسنء ومذهب الشافعية» ورواية عن للم 
أحمد» اختارها ابن عقيل» واختيار ابن تيمية وابن ن القيم» وقول ابن حزم ؟؛ وذلك لقوة 
أدلتهم» رم السالرن للمناقشة الملزمة» وسبب تنازع الفقهاء فى هذه المسألة رغم 
ار يحة كما قال اسن تيعية: اولغمو ض مأجذ هذه المسانا كثر 
تنازع الفقهاء فيهاء ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس كما تراه)”"". 


ثمرة الخلااف 


تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تلف المبيع قبل القبضء فمن اشترط القبض في كل شيء 
جعل التلف من ضمان البائع » ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري”*"". 

وتلف المبيع له أحوال: 

إما أن يكون بفعل البائع » وإما أن يكون بآفة سماوية» وإما أن يكون بفعل أجنبي» 
وإما أن يكون بفعل المشتري. 


(174) مجموع الفتاوى:9؟107/1. 
(117) ينظر: فتح الباري: ا 


إخرضا 


0 
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فإن كان التلف بفعل البائع أو بآفة سماوية: فالضمان على البائع ””". 
كذ[ إن كان التلف نفع اجد. : فالضيان غدل الانم . ويف الفقهاء لفك اللن) 
ف ا 3 حببي ع وتخعصر 00 0 
للمشقك ين الف وا اك 
كان مغليا وبالقيمة إن لم يكن مثليا”"". 
5 1ك 1 0 0 © 
لعن امسر لشي ل ا ل ل ا 
جاء في بدائع الصنائع : (حتى لو هلك الثمر قبل القبض بافة سماوية أو بفعل البائع 
07 7 | .2 2505 قلف 
تشقط حصته من الثمن عن المشتري» 5 
وجاء في البحر الرائق:فالمشتري إذا أتلف المبيع أو أحدث فيه عيبا قبل القبض يصير 
(ك/اد) ينظر: بدائع الصنائع: / 14 وه/”5ء واللباب 4 شرح الكتاب: "'/رر/” ودررا لحكام: ١‏ وعقد الجواهر 
الثمينة:١/2“55‏ والذخيرة هو الشرحالصغير بهامشن بلغة السالك: ن 0 والخرشي على خليل 1ك 
ومنحالجليل: ”, والشرح الكبير للدردير:/١16؛‏ وحاشيةالدسوقي: “'/ر٠دء‏ والمهذب:5/١9"‏ والبيان 2 
مذهب الإمام الشافعي ه/”8"؛ والحاوي: 205/0 والتنبيه كش الفقه الشافعي: ١"‏ ء وإرشاد الغاوي إلى مسالك 
الحاوي ١145‏ ؛ والعباب 55/7 » ونهاية المحتاج 75/4 وحاشية الشبراملسي 75/4؛ وأسنى المطالب: 1/5 والعدة شرح 
العمدة:؟50/1 والشرحالكبير لابن قدامة: ه17 والمستوعب: "/ة؛ والإقناع: 5/5" وكشاف القناع: 52 
والممتع 4 شرح المقنع: 10/7؛ والروض المربع: ل 

(17) ينظر: عقد الجواهر الثمينة: 2775/1١‏ والشرح الصغير بهامشن بلغة السالك: "/", والخرشي على خليل ٠‏ / 
7 ومنحالجليل: والشرح الكبير للدردير:7/١16»‏ وحاشية الدسوقي: */١٠و١ءوحاشية‏ الرهوني: يه 
والمهذب:؟/او, والبيان ة مذهب الإمام الشافعي ه 0 والحاوي: وى والتنبيه 4 الفقه الشافعي: بايث 
وإرشادالغاوي!لى مسالك الحاوي ١47‏ ونهاية المحتاج ؛ / ل وأسنى المطالب: "لاله والعدة شرح العمدة:؟/ 50 
والشرحالكبير لابن قدامة: ه/19::والمستوعب: /١‏ 9 والإقناع: 7/؟, وكشاف القناع: *'/"* "ءوالممتع 4 شرح 
المقنع: ا » والروض المربع: /ا3 
(17) ينظر: البح رالرائق: ه/5ث0 ودررالحكام: »”١‏ وعقد الجواهر الثمينة: ١/١١ل,‏ والشرحالصغير 
بهامش بلغةالسالك: ؟/”» والخرشي على خليل ه/ 55 وحاشية العدوي بهامش الخرشي 1/6 , ومنح الجليل: 
والشرح الكبير للدردير:7/ 165١‏ وحاشيةالدسوقي: 15١0/9‏ والمهذب:5/١51؛‏ والبيان يع مذهب الإمام 
الشافعي 2585/0 والتنبيه آ الفقه الشافعي: »١"‏ وإرشادالغاوي !الى مسالك الحاوي ١147‏ :» والعباب 5/7" ؛ ونهاية 
المحتاج 4/١٠8:وحاشية‏ الشبراملسي 80/4 وأسنى المطالب: ؟/4/؛ وحاشية الرملي على أسنى المطالب: 274/١‏ 
والمغني:185/5؛ والشرح الكبير لابن قدامة: 76ل متع ب شرح المقنع: #/ "٠‏ والإقناع: "/”” ؛ وكشاف القناع: 


'/57»؛ والروض المربع: 2 
(17) بدائع الصنائع: ه/ .١56‏ 


ضرفا 


ا 10 
و. كارن بسر لس لوز 


ا 

وجاء في عقد الجواهر الثمينة:"حيث قلنا:إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ 
العقد. وإتلاف المشتري قبض منه» وإتلاف البائع والأجنبي لا يفسخ العقد» بل يوجب 
القيمة» وإذا تعيب المبيع بآفة سمائية» وكان ضمانه من البائع فللمبتاع الخيار» فإن أجاز 
فيكل الثمن »ولا أرش له. ولو كان التعيب بجناية جاز» لكان له مطالبته بالأرش» كان 
03070101007 المتاع لم ينسح العقد أصلة 007 

وجاء في روضة الطالبين:7أما إذا تلف المبيع قبل القبضء فله ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتلفه المشتري» فهو قبض منه على الصحيح ؛ لأنه أتلف ملكه؛ فصار 
يلسرا الخاسب ويصير المالك مسا بدا 
بالإتللاف. . وفي وجه: : إتلافه ليس بقبضء لكن عليه القيمة للبائع » ويسترد الثمن» 
ويكون التلف من ضمان البائع . هذا عند العلم.. 

القسم الثاني: أن يتلفه أجنبي» فطريقان. أصحهما: على قولين. أحدهما: أنه كالتلف 
بآفة سماوية» لتعذر التسليم. وأظهرهما: أنه لا ينفسخ. بل للمشتري الخيار» إن شاء 
فسخ واسترد الثمن» ويغرم الأجنبي للبائع » وإن شاء أجاز وغرم الأجنبي. والطريق 
الثاني: القطع بالقول الثاني» قاله ابن سريج.. 

القسم الثالث: أن يتلفه البائع » فطريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: ينفسخ 
البيع كالآفة. والثاني: لاء بل إن شاء فسخ وسقط الثنمن» وإن شاء أجاز وغرم البائع 
الى 


)180) البحر الرائق: ه/؟”". 
)18١(‏ عقد الجواهر الثمينة: /1١‏ ١1لا‏ . 
(181)روضة الطالبين: رار ل 


رخفا 


0 


الكَضَدْففِ المبِيع قبل القتَضْ بالبجيع 


وجاءذ في الروض المربع :«وإن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن 
ضمان البائع وكذا لو تعيب قبل قبضه. وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع 
لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع » وإن بقي البعض خيّر المشتري في أخذه بقسطه من 
العمييهط وإن أتلفه أي المبيع نكيل أو ره اذ لتر كان عر وان او ار 
بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه» و بين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله» أي: 
12 إن كان مغليا أو قبمتة إن كان متقر ماك وذ تلق لعل ملي كا ل 0 لا رق 
كقبضه وما عداه أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار» و يجوز 
تصرف المشتري فيه قبل قبضه)”””". 

وتظهر ثمرة الخلاف أيضا في غماء المبيع » فمن جوّز التصصرف في المبيع قبل قبضه 
فالنماء عنده للمشتري» ومن منع التصرف في المبيع قبل قبضه فالنماء عنده للبائع » 
وقد صرح بذلك بعض العلماء. 

قال في المستوعب:«وإذا حدث للمبيع تماء في يد البائع قبل قبضهه مثل أن كان 
حيواناً فحمل ونتج أو شجر فأثمرء فالنماء ملك المشتري أمانة في يد البائع كالوديعة لا 
تنه إذا نلف بنيز تقر يع من وا لاا ل ار لاا 

وجاء في كشاف القناع : 'وإن نما المبيع ولو بكيل أو نحوه في يد بائع قبل قبضه 
ا ا ا ل ا 


تلف بغير تفريط منه» ولو كان المبيع مشسمونا أن الس عله 00000 


(18)الروض المربع: /11. 
(184)المستوعب: ؟/لىة. 
(1865) كشاف القناع: 355 


ذازفا 


ا 10 


و . مكارو بن بكر ساس (طويطز 


الخائمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فبحمد الله وتوفيقه ومنته انتهيت من بحث هذه المسألة وهي: حكم التصرف 
في المبيع قبل القبض بالبيع » وقبل أن أذكر خلاف العلماء في هذه المسألة» ذكرت 
مقدمة للبحث» فذكرت تعريف البيع لغة واصطلاحاء ثم ذكرت تعريف القبض لغة 
واصطلاحاء ثم ذكرت الألفاظ ذات الصلة بالقبضء وبينت الفرق بينها وبين القبض» 
ومن ذلك لفظ التخلية» والتسليم» والحيازة» ثم ذكرت صورة المسألة التي يراد بحثهاء 
وحرّرت محل النزاع فيهاء فذكرت ما أجمع العلماء عليه وهو منع التصرف في 
الطعام قبل قبضه. ثم ذكرت أقوال الفقهاء -رحمهم الله- في التصرف في المبيع قبل 
2000 رن شهاال نائلييل : ثم ذكرت أدلة هذه الأقوال وتعليلاتها 
0 0 0 0000 رز الت في الميع قل فضه مطلتا؛ 
لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الموضوع » وبعد الترجيح أجبت عن 
استدلالات الأقوال الثلاثة» وبعد ذلك كان المطلب الأخير في ثمرة الخلاف» فذكرت 
أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر في: مسألة تلف المبيع قبل القبض» وفصلت 
في سبب التلف فذكرت أنه قد يكون بسبب آفة سماوية» أو بسبب البائع » أو بفعل 
00 2 الشدروه ريدت كم هذا التلف إذا كان بآفة 
سماوية أو بفعل البائع أو بفعل أجنبي فيرجع المشتري على البائع وإن شاء رجع على 
الأجنبيء وإذا كان التلف بفعل المشتري فهو بمنزلة القبض بالنسبة له» ولا يرجع على 


البائع بشيء. 


0 


ل 


وتظهر ثمرة الخلاف أيضاً في نماء المبيع » ونقلت هناك لبعضى العلماء رأيهم في 
النماء هل هو للبائع أو للمشتري» هذا ما ختمت به البحث. 

ومع أن هذه المسألة وهي: حكم التصرف في المبيع قبل قبضه ذكرت في كتب الفقهاء 
إلا أن لها أهمية في هذا الوقت وبخاصة لما تنوعت المبيعات وتعددت» واختلف القبض 
فيهاء إضافة على أن الأضرار في هذه المبيعات كبيرة لو تلفت فعلى هذا أرى أن البحث 
لايزال يحتاج إلى توسع ليس بذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم» فهذا مذكور بالتفصيل في 
كتبهم» وإنما الذي يحتاج إلى توسع : ذكر كيفية القبض في بعض المبيعات التي لم تكن في 
زمن الفقهاء السابقين» وكذلك كيفية القبض فيما استجد من المعاملات المالية في العصر 
الحاضسرء ومن ذلك: المعاملات المصرفية مثل: بيع العملات» وبيع الذهب والفضة؛» وهل 
يقوم الاتصال الهاتفي والاتصال بالإنترنت مقام القبضء وكذلك هل تقوم الرسائل 
الكتابية والرسائل الهاتفية من المشتري مقام القبض» وهل يعد قبضاً تمرير البطاقات البنكية 
على الأجهزة المخصصة لها لنقل قيمة المبيع إلى حساب البائع » ونحو ذلك؟ 

ولعل البحث في هذه الأمور وغيرها يظهر ثمرات أخرى للخلاف لم تكن معروفة 
قاتلك 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


انف 


0 و 2 0 وام هه 7 4 
المضَارَيه الإملاميّة والصارية الْرَيويّة 
ف البُورصةواترها الاقتصّاديٌ 


بمحث محكرو 


١‏ نوق 

2 د رمد 
ائب عميد مَعهكد لبوك الإنسكلاميّة والقوئّل بلجامعة ا لامي 
التاللمّة بماليزيً!.وَاْسَتَا مُشَارك بايذ نشم 
58 د و ١‏ و_- 
تاذ مُسَاعدٌ بُكليّة الدَّئَامَات الاسلاميّة »وبي 
مُدير الدّرَاسَات العامة باججامعة الوطنكّة الماليزيّة 
لوزت 


طانت ككتوراه حاليامعهد البنوك الإلاميّة 
اتوي بالامّة الإتكاميّة العاميّة مَالِيْوييا. 


0 


النضَارية الإاماهيّة وإلصّار يه الييوكة ف البَورصَة وَاتَرَكها الاقتصّاديئٌ 


أل 


بي النحك التالي: 

- تعريف المضاربة بأنها: دفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما. 

- جواز المضاربة إجماعاء وأنها أقدم وسيلة استثمارية عرفتها الشريعة 
الإسلامية؛ حيث عرفت قبل الإسلام ثم أقرها التشريع الإسلامي. وقد 
تبنت المصارف الإسلامية المضاربة كبديل للتمويل الربوي. 

- شروط وأركان المضاربة. 

- اختلاف الفقهاء في المضاربة بالدين الذي في ذمة المضارب » كالشيك 
المسحوب على نفس مصرف الاستثمار إلى رأيين: 

الأول: المنعء عند جمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

الثاني: الجواز» في رواية عن الحنابلة. 

- اختلاف الفقهاء في المضاربة بدين في ذمة طرف ثالث كالشيك المسحوب 
على مصرف غير مصرف الاستثمار إلى ثلاثة آراء» رجح البحث الجواز. 

- اختلاف الفقهاءفي المضاربة بالوديعة, إلى رأيين» رأى البحث جواز 
الاستثمار في الأمد القصير. 

- ظهور الأهمية الاقتصادية للمضاربةفي تقليل البطالة وزيادة العدالة في 
توزيع المال. 

- بعض أسباب ضعف نسبة المضاربة في المصارف الإسلامية ومنها: المخاطرة 
الكبيرة التي يصعب على المصرف تحملهاء ثم أورد بعضا من الاقتراحات 
التطبيقية للحد من خاطر المضاربة. 
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و ون ب افيت: و فقن كارو دتمت 


- عددآثارا للمضاربةفي الاقتصاد الإسلامي ومنها: رفع شعار مبادئ 
الاقتصاد الإسلامي بكون الربح الحلال هو المبدأ وليست الفائدة. 

- المضاربة الربوية ني الأسواق المالية وأورد بعض الشبهات الاقتصادية التي 
تدعم مذهب القائلين بعدم وجود اقتصاد خال من الفائدة الربوية والرد على 
هذه الشبهات. 

- أنواع العلميات التي تجري ني الأسواق العالمية لبيان الخلاف الجوهري بين 
المضاربة الإسلامية وبين الوساطة الربوية منها: 

-١‏ العمليات العاجلة: العمليات التي يلتزم فيها كل من المتعاقدين على 
تنفيذ العقود. بحيث يسلم البائع الأوراق المالية ويقدم المشتري ثمنها ني 
مدة لا تتجاوز 4/8 ساعة. 

-١‏ العمليات الآجلة: هي العمليات التي يتفق فيها الطرفان على تأجيل 
التسليم ودفع الثمن إلى يوم معين يسمى يوم التصفية؛ ولها قسمين. 

1 البيع مع خيار الزيادة: طلب المشتري أو البائع الؤيادة لنفشه عن 
الكمية المطلوب تسليمها عند حلول الأجل» وهي عبارة عن بيع مع وعد 
بالزيادة. 

- رأى البحث بأن البورصات العالمية بوضعها ا حالي لاا يصلح فيها إلا 
البيع العاجل» والذي لا بد أن تخل فيه أسهم العملية من المحرمات كالخمر 
ونحوها. 

> خض اللدائل الفارعبة للمضاربة في البورصات العالمية منها: 

شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي للتنمية» وصكوك المقارضة. 

- أثر الوساطة المالية الربوية والمضاربة في البورصة العالمية. 


نارفا 


2:111ؤظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد وك ف البُورصة وَاتَيَه] الاقتصّاديئٌ 


مقدمهة 

تعتبر المصارف الإسلامية أحد أهم الوسائل التمويلية التي حاولت العودة 
بالمعاملاث المالية إلى قواعدها الشرعية بعد عقود من سيطرة المعامللات الررريف رلقد 
أثارت بعض الفتاوى التي سعت في مضمونها إلى تأصيل المعاملات الربوية الكثير 
مرو الاستغراب» حيث رآت أن يعض الأساليت الربوية كالقروض الامتيارية خائدة 
ثابتة مضاربة شرعية» وبأن شروط المضاربة الشرعية التي تميزها عن التمويل الربوي 
ماهي إلا اجتهادات رآها أصحابها في زمانهم. فارتأينا التفصيل في المضاربة والتأكيد 
ع ا ار 
جواز تحديد نسبة من رأس المال» ثم ذكرنا عرضا بعضى آثارها وأهميتها الاقتصادية. 
وحاولنا الرد على بعض الشبه الاقتصادية القديمة التي تزعم عدم تصور وجود اقتصاد 
خال من الفائدة الربوية» وأن سعر الفائدة يؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد» وبأن 
المصارف الإسلامية لا تستطيع تمويل العجز الحكومي ببيع سندات الخزانة» وأذونات 
الخزينة وغيرها. ثم تناولنا قلعة الربا العالمي (البورصة) وفصلنا في جميع العمليات 
التي تجرى فيهاء سواء أكانت ببوعاً عاجلة أم آجلة» وبينا حقيقة العقود المستقبلية» 
وعقود الخيار من الناحية الشرعية» وأكدنا على أن الهدف الأساسي من تلك العمليات 
حاار ا و ار اك 
عمد ذا لل ذكر البداتر اللي اي ا ا يه 
بقسميها الخاصة والعامة»كصكوك مضاربة طويلة الأجل» وصكوك المضاربة لمشروع 
معين» وشهادات الاستثمار المستردة بالتدرج» وغيرهاء ثم ذكرنا بعض الآثار السلبية 
التي سببتها المضاربة الربوية في البورصات وكذا التمويل الربوي. 


>34 
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١‏ و وح بافيت» و سرف ب رةه لان كت 


المضاربة الإسلامية والمضاربة الربوية 4 البورصة 
وأثرهما اللاقتصادي 


تعتبر الوساطة المالية العمود الفقري لسوق النقد» والبورصة العمود الفقري لأسواق 
المال» وقد رفعت المصارف الإسلامية شعار المضاربة الإسلامية كوساطة مالية إسلامية 
بدلية للتمويل الربوي» فحاول البعض الزعم بأن استثمار البنوك بفائدة ربوية هو نوع 
2200-7 الات على المشسارية» كما الوا أيضا تخريح وتأصيل عمليات بورلا 
لبيان عدم حرمتها. وعليه أردنا بيان الفوارق الشرعية بين المضاربة الشرعية وعمل 
البنوك القائم على الفائدة الربوية» وكذا بيان التخريج الشرعي لعمليات البورصة» 
والتي غالبا ما يكون القصد منها المضاربة على فروق الأسعارء وبيع الإنسان ما ليبس 
22 انك ع انها الا نتصتادي المدمن حيث سببت ومازالت تشبب الأزماك 


الاقتصادية نلر الارمات. 
المبحث الأول: التمويل بالمضاربة 


تعتبر المضاربة أقدم وسيلة استثمارية عرفتها الشريعة الإسلامية» حيث عرفت قبل 
الإسلامء ثم أقرها التشريع الإسلامي» وقد تبنت المصارف الإسلامية المضاربة كبديل 
للتمويل الربوي. بيد أن بعض الباحثين رأوا أن عمل البنوك الربوية لا يخرج في 
2 الشار الك عية"2 ورعمواآن ضوابط وخر وط المضارية لا تعدو أن 


الفقهاء. كفتوى على الخفيف»: ص )191١015١‏ ويسين طه سليم؛ ص :٠١*‏ وفتوى محمد الشحات؛ ص 33٠١‏ وعبد 
المنعم النمر؛ ص ."3١١‏ 


5:١ 


00 


المضاره د الإمكجية وحار الريُوت" كدف البورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


تكون متجرد اجتهادات» فأردنا بيان وتفنيد تلك الدعاوى الخاصة بالمضارية الشرعية: 
والتأكيد على أنها تختلف جملة وتفصيلا عن التمويل الربوي كالآتي: 


المطلب الأول: تعريف المضاربة وتأصيلها الشرعي 


قيل بأنها: مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة7» أما اصطلاحا فيكاد 
أغلب الفقهاء يتفقون على أنها نوع من أنواع الشركة بين رب المال والمضارب» وقد 
قيل في تعريفها هي: (أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما وهي جائزة 
بالإجماع )'!» وعند خليل هي: (توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من 
ربحه)”*!» واعتبرها صاحب البحر شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب”") 
وهي ثابتة بالسنة الفعلية» فقد ورد عن بعضس الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن 
الخطاب وعائشة وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يقولون اتجروا في أموال اليتامى 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ دار صادر؛ بيروت؛ ط١؛‏ ج١؛‏ ص 040؛ والزمخشريء الفائق؛ علي محمد البجاوي ؛ ومحمد 
إبراهيم دار المعرفة؛ لبنان» ط"؛ ج.صل187 والفيروزأبادي؛ القاموسس المحيط؛ مؤسسة الرسالة:؛ بيروت؛ ج١.ص‏ 
١‏ وابن مفلح الحنبلي. المبدع ؛ دار الكتب الإسلامي؛ بيروت: ١٠15هاجه‏ ؛ص"١‏ . 

(") ابن قدامة: عبد الله المقدسيء الكاك 4 فقه ابن حنبل؛ ت زهير الشاويش؛ دار المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ج1؛ طه» 
ام صل21717 وأبو جعفر الطحاوي؛ شرح معاني الآثار. تحقيق محمد زهري النجار؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
8ه ج؛4؛ ص ١١١؛‏ ومحمد بن الحسن الشيباني؛ المبسوطء ت أبو الوفا الأفغاني؛ دار النشر إدارة القرآن وعلومه» 
كراتشي؛ ج؟؟؛صص18 » والشوكاني؛ محمد بن علي؛ سيل الجرار»ت محمود زايد دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط١»‏ 
هاج" صل 73"١‏ ؛ ومحمد بن بلبان الدمشقي؛ أخصر المختصرات: دار البشائر الإسلامية؛ ناصر العجمي؛ 
بيروت» ط417:1١1ه‏ ج1؛ صل ”2187 وابن تيمية المحرر ا لفقه؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ ط "0١ ص.؛١ج ه١ 1١4:١‏ 
وابن جزيء القوانين الفقهية؛ د.ت.طءج١؛‏ ص125. 

(؛) خليل بن اسحاق؛ مختصر خليلء؛ ت أحمد علي حركات دارا لفكر؛ بيروت؛ ١41١ه‏ ج1: صل73718 » والعظيم آبادي» 
عون المعبود. دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط؟؛ 1440م ج4: ص 21١‏ والمتقي الهندي؛ كنز ا لعمال 2# السنن والأقوال» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1949م ج5١ء‏ ص144. 

© ا ارد دارالمعرفة» بيروت» ط ,جص 157؛ وابن رشدء أبوالوليدء بداية المجتهد؛ دار 
الفكر؛ بيروت؛ ج١ص‏ 197. 
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و وض ضفي :و شر ب اروؤ: دهت 


حتسى لا تأكلها الزكاة» وأنهم كانوا يضاربون بأموال اليتامى 220 وثقل الإجماع على 
جوازهاء جزم بذلك ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث أكدا على أنها كانت 
معروفة في الجاهلية» وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمال خديجة مضاربة. 7" 


المطلب الثاني : أركانها وما يشترط فيها 


لكل عقد من عقود الشريعة الإسلامية أركان وشروط يقوم عليهاء فإذا انتفى ركن 
أو شرط من تلك الشروط فسد العقد» ومنها عقد المضاربة» وسنجمع بين ذكر الركن 
دما يشترط فيه 

الركن الأول: العاقدان: 

اي ا الا اا ب لسار رفاس لفسال 
عاك شتراط أهليتهماء وعليه فلا تصح المضاربة من مجنون ولاامن صبي ولا 
من محجور عليه ولامن سفيه» أي ما يشترط عموما في الموكل والوكيل» وأوجز 
ييي ‏ شيد اترال 00 
الشوكاني بأنه لا يشترط فيها إلا التراضي وقدر من الربح إذا وقع .0©) 


(1) أبوعمر بن عبد البرء الاستذكار؛ تحقيق محمد عطا ؛ ومحمد علي عوض؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ١٠٠٠م‏ ؛ج// 
ص ؛؛ ومحمد بن علي الشوكاني؛ الدراري المضية؛ دار االجيل؛ بيروت: 501١هه‏ ج١:‏ ص 318 . 

(1) الشافعيء الأم؛ دار المعرفة ؛ بيروت: ط؟, 11917هه ج4؛ ص ١١؛‏ وابن قدامة المقدسيء الكاي 4ك فقه ابن حنبل؛ دار المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ د.ت.ط؛ ج ١‏ ص 507: وابن حزم؛ المحلى؛ دار الآفاق الجديدة:؛ بيروت» ت لجنة إحياء التراث 
العربي»ج8؛ صل 147 وابن تيمية؛ أبوا لعباس.كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية # الفقه؛.ت عبد الرحمن النجدي؛ 
ط؟؛ج19؛ صن 190؛ والصنعاني؛ محمد الأمير؛ سبل السلام, ت محمد الخولي؛ دارإحياء التراث: ط؛؛ 111/9 هه 
ج4؛ ص /الا. 

(6) الشيرازي» أبواسحاقء التنبيه؛ تأحمد حيدر؛ عالم الكتب؛ بيروت: ط1: 21107 ج1: صل 2119 والسبكيء الإبهاج» 
تحقيق جماعة من العلماء؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 4١4١هه‏ ط١ء‏ ج1ء ص119. 

(9) الشوكاني؛ محمد بن علي؛ السيل الجراره ؛ ج؛ ص .17١‏ 


رخف 


لظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد وك ف البُورصة وَاتَيَه] الاقتصّاديئٌ 


اشتراط الاسلام: 

يشترط الفقهاء جملة الإسلام لصحة هذا العقدء ولكنهم كرهوا مشاركة 
النصسراني والذمي لعدم تورعهما عن الحرام» وفي هذا يقول ابن قدامة: (قال أحمد: 
يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني با مال دونه ... وبهذا 
قز اسن والقوري كار قفتي ار ل ل 0 
لال ا 


الرك نالثانى: المال وما يشترط فيه: 
عر الفشهاء امال ركنا ار كان ا 2 


ووضعوا لها شروطا كالآتي: 


الشرط الآول: 

أن يكون مال المضاربة أثماناً أي دراهم أو دنانير: اتفق الفقهاء على جواز المضاربة 
بالدراهم والدنانير لانتفاء الغرر فيها عكمس العروض» جاء في البحر: (وشروطها 
أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم)” ل ات 
يختلفوا في جوازها بالعين من الذهب والو أن ل ري الل رف الا ميا 


.1٠١9 ابن قدامة: المغني» دارا لفكر؛ بيروت؛ 5١1١ه؛ طاءجهءص‎ )٠١( 

./٠١ مالك المدونة الكبرى؛ دار صادر؛ بيروت» د.ت.ط؛ ج١1: ص‎ )1١( 

)1١(‏ ابن نجيم الحنفيء البحر الرائق؛ مرجع سابق؛ جل/اص ”1507؛ والمرغيناني» الهداية شرح البداية: المكتبة الإسلامية, 
بيروت؛ د.ت.ط؛ ج"؛ ص ؛ والشيرازيء المهذب دارا لفكر؛ بيروت؛ ج١‏ ص 85"؛ وابن حزم؛ المحلى؛ مرجع سابق؛ ج/ 
صص.“147؛ والطحاوي؛ مختصر اختلاف العلماء» ت عبد الله نذير؛ دار البشائر الإسلامية؛ بيروت؛ ط ١‏ ج؛ ؛ ص 23 
وابن عبد البرء الكالك؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: 101اهء طلا ج١‏ ص 584. 

(1) ابن عبد البر؛ الاستذكار؛ مرجع سابق؛ ج؛ ص 19 ؛ وابن قدامة؛ المغني» مرجع سابقء ج ه؛ ص 124 ؛ والماوردي؛ علي؛ 
الإقناع ؛ د.ت.ط» ج1؛ ص .1١١‏ 
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أذ 


١‏ و وض كلل :وق ارون لذت 


الفقهاء.''' وقد اختلفوا إذا ماقال صاحب المال للمضارب خذ هذه العروض واعمل 
بثمنها مضاربة على رأيين» فأجازها الحنفية» والحنابلة» ومنعها المالكية» والشافعية» جاء 
في الهداية: (ولو دفع إليه عرضاً وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز)*'2» وذكر ابن 
قدامة رواية أخرى عن الحنابلة فقال: ( وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة 
تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقد العقد رأس الال قال أحمد إذا اشتركا في العروض 
يقسم الربح على ما اشترطا وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع 
قال جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب )7": أما المالكية 
فقد لخص خليل مذهبهم بقوله: (ولا بتبر لم يتعامل به ببلدة وعرض إن تولى بيعه)'"', 
وجاء في إعانة الطالبين: (لو قال بع هذا وقارضتك على ثمنه فلا يصح كل ذلك)!"". 
فإذا كانت علة المنع هي جهالة الثمن» فيمكن القول إن رضا صاحب الال بتقديم 
القروف للمفار 0 أجل بيعها دليل غلى التمانه» واغتبار المنفعة الزافدة عند المالكية 
تطوع من المضارب» فيكون الراجح هو الجواز. 


الشرط الثاني: 

ل ل لشفي الع نض هنا الت ط تحت سائل 
تطبق في بعض المصارف الإسلامية: 

-١‏ المضاربة بالدين الذي في ذمة المضارب »كالشيك المسحوب على نفس مصرف الاستثمار: 


(14) خليل» مختصر خليل؛ مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص 758؛ والسرخسي. أبو بكرء المبسوط دار المعرفة؛ بيروت» د.ت.ط )ج١١2‏ 
ص 15٠١‏ والشيرازي» المهذب؛ دار ا لفكرء بيروت» د.ت.طعج ١‏ ص 386 . 

. 3١١ المرغيناني؛ الهداية» مرجع سابق ج7؛ ص‎ )1١١( 

(1) ابن قدامة: المغني» مرجع سابق؛ ج ه؛ ص .١١‏ 

(1) خليل» مختصر خليل؛ مرجع سابق؛ ج١‏ ص 77"8. 

(18) أبو بكر الدمياطيء إعانة الطالبين؛ د.ت.ط؛ دار الفكر؛ بيروت» ج23 ص 19. 


3240 


1 2:11ظ 


يد الإمكجيّة رنَة الْرَيُوتَ" 28 اللرركة واه الافسادى 


المششاريقة بالدون قذي في قم العا الا ا ا ا لم 
الأموال الجارية بتفويض من أصحابها في الصناديق الاستثمارية» بناءً على أن الراجح 
اعتبار تلك الودائع المصرفية قروضا”*"؛ وقد اختلف الفقهاء في حكم استثمار تلك 
الودلق التي تعتبر دينا على المصر ف وانقسموا إلى رأين: 
الوق الأول: 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”"'"'» والمالكية'''"» والشافعية”""» والحنابلة!" إلى 
منع المضاربة بالدين كما لو قال: ضارب بالدين الذي عليكء واعتبروها فاسدة إذا 
وقعت» وأسند صاحب المغني ذلك لأكثر أهل العلم بل نقل الإجماع على ذلك» جاء 
في المغني: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل 
دينا له على رجل مضاربة ومن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك الثوري 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي» وقال بعض أصحابنا يحتمل 
أن تصح المضاربة)2"*7» أماعلة المنع عند المالكية فهي الخنوف من الوقوع في الرباء 
جاء في المدونة: (خوفا من أن يكون إنما اعتزي أن يؤخر بالدين ويزيده في دينه)*"2, 
(19) قرار مجمع الفقه الإسالامي؛ مجلة مجمع الفقه الإسالامي؛ بجدة؛ طبعة جمعية الدعوةالإسلامي. بليبا » 
147هيع4, ج١؛‏ صل :1"١‏ والقرضاويء فوائد البنوك هي الربا الحرام؛ مكتبة وهبة القاهرة؛ ط؛؛ 1419 اه 19915م؛ 
ص “0ه؛ والسالوسء؛ الا قتصاد الإسالامي والقضايا ا لفقهية المعاصرة دار الثقافة) قطر: 415١اه‏ 1995م ص157 
والصاوي؛ مشكلة الاستثمار؛ دار المجتمع للنشر والتوزيع؛ ط١»‏ ٠5اه‏ م,ءص 2/407 وعلى القري؛ مجلة مجمع 
الفقه. مرجع سابق ع؛ ج١‏ » ص 17٠١‏ ومسعود الثبيتي»؛ مجلة مجمع الفقه» مرجع سابق؛ ع4 ج١:‏ ص /877. 
2 المرغيناني» الهداية» مرجع سابق؛ ج؟: ص ؟١7.‏ 
01 ابن عبد البرء الكالك؛ مرجع سابق؛ ج١):‏ ص 784. 
)1١(‏ الغزالي؛ الوسيط؛ تحقيق أحمد إبراهيم؛ ومحمد تامر؛ دار السلام؛ القاهرة؛ ط1» 1417١اه‏ ج؛؛ ص .1٠١9‏ 
0 ابن قدامة: الكالك؛ مرجع سابق؛ ج75 ص 759. 


22 ابن قدامة: المغني» مرجع سابق ج ه؛ ص 17. 
(5؟1) مالك المدونة, مرجع سابق» جل ص 818. 


لذي 


أذ 


) و وض كال :وق ارون لذت 


وأما الشافعية والحنابلة فقد ذكروا أن علة المنع هي عدم حصول القبضء لأن الدين لا 
يدخل في ملك الدائن 2 5 كرن تابصامقها م النسه ال 
الراي الثاني: 

هو الجواز في رواية أخرى للحنابلة ذكرها ابن قدامة فقال: (وقال بعض أصحابنا 
يحتمل أن تصح)”"» وقد انتصر ابن القيم لهذا الرأي” ومال بعض المعاصرين معه 
قال الصاوي: (والذي نراه في المسألة أن الدين إذا كان على معسر لم تجز المضاربة به 
وذلك لشبهة الربا التي أشار إليها المالكية» أماإذا كان على مليء فلا بأس بذلك لعدم 
الشبه)7""» فعلم مما تقدم أن العلة المذكورة لا تقوى على منع المضاربة بالدين إذا كان 
008 ااال ل سا للرداس الجارية التي حرلتها 
عملياً إلى وذائع استثمارية بناء على جواز المضاربة بالدين والله أعلم. 

؟-المضاربة بالدين الذي في ذمة طرف ثالث كالشيك المسحوب على مصر ف غير 
دص ف اد مهار . 

أما لو قال رب المال لرجل: اقبض مالي على فلان من الدين وقارض به أي ضارب به 
جاز عند الأحناف والحنابلة» ومنعه المالكية» وفصل فيه للشافعية» قال ابن نجيم الحنفي: 
(بأن قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة فهو جائز وإن كان مكروها لأنه 
اشترط منفعة قبل العقد)'''؛ وفي الكافي: (وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب 
(15) أبو بكرء إعانة الطالبين» مرجع سابق»ج"؛ ص4؛ وابن قدامة؛ المغني» مرجع سابق؛ ج5؛ ص "47. 
(10) ابن قدامة: المغني» مرجع سابق؛ ج ه؛ ص "1. 
(18) ابن القيم؛ أبو عبد الله محمد, أعلام الموقعين؛ ت طه سعد دار ا لجيل؛ بيروت؛ 1911م ج؛ ص 878. 
(19) الصاوي؛ مشكلة الاستثمار» مرجع سابق؛ ص 7؛ وعبد الله الشبيلي؛ الخدمات الاستثمارية؛ دار ابن ا لجوزي ؛ ط١ء‏ 


ه"ؤاه ه0٠‏ "م السعودية ج١‏ ص .١ 721١‏ 
00 ابن نجيم؛ البحر الرائق» مرجع سابق؛ جلا؛ ص ”7717. 


/ا5 


1 2:11ظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد وك ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


به ففعل صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة)'"» أما المانعون من المالكية فقد 
صرحوا بأن رب المال طلب منفعة زائدة وهو فاسد عندهم» قال ابن رشد: (وهذا أصله 
أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد)7”"» أما الشافعية ففرقوا بين قول رب 
المال: اقبض ديني من فلان» فإذا قبضته فقد قارضتك عليه» وبين قوله: اقبض ديني من 
فلان وقارض بهء فمنعوا الصيغة الأولى» وأجازوا الثانية» ووجهوا هذا بأن القراض أي 
المضاربة علقت في الأولى على شرط القبضء وقد ذهبوا في أصولهم على أن القراض 
المعلق على الشرط غير جائز» قال النووي: (أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه لم 
يصح)7""؛ وعليه نرى أن المضاربة مادامت مضافة إلى رأس مال وليست إلى دين» فهي 
جائزة» وبأن مخاوف المانعين والمفصلين لا تقوى على المنع » وعليه يجوز للمصارف 
الإسلامية أن تضارب بالشيك المسحوب على مصرف غير مصرف الاستثمار والله 


ع 


اعلم. 
"- هل تجوز المضاربة بالوديعة: على القول بأن الودائع المصرفية تعتبر ودائع حقيقية 
أجاز ذلك الأحناف7*")» والشافعية*» والحنابلة"'» وكره بعض أما المالكية المقارضة 


بالوديعة» فلم يجزها ابن القاسم» وكرهها أشهب أيضاً ولكنه أجازها إن وقعت7"), 
وعليه يجوز استثمار تلك الودائع في الأمد القصير. ولكن جرت عادة البنوك أن لا 
0202022 590099090090000 


(1") ابن قدامة: الكالك, مرجع سابق ج": ص 389 . 

(؟*) ابن رشدء بداية المجتهد» مرجع سابق؛ ج١1‏ ص ١,74‏ . 

(*") النووي» روضة الطالبين» مرجع سابق؛ جه؛ ص .1١7‏ 

(4*) السرخسيء المبسوط؛ مرجع سابق؛ ج١7)؛‏ ص19. 

(5") الشيرازيء المهذب» مرجع سابق؛ ج١‏ ص 3860 . 

(5*) ابن قدامة: المغني» مرجع سابق؛ جه؛ ص 44. 

(0") ابن عبد البرء الاستذكار؛ مرجع سابق؛ ج؛ ص 4): ومختصر خليل؛ مرجع سايق ج١‏ » ص 778. 


11 


أذ 


) و وض كال :وق تازرة لذت 


توزيع المال المنشودة في منهج المصارف الإسلامية» وربما لو خصصت المصارف جز ءا 
من تلك العوائد كجوائز بالقرعة للمودعين» أو شاركت في تقديم قروض حسنة لمن 
أصابته أزمة مالية يكون ذلك أقرب للعدالة. ومع كل هذا يرى الباحثون أن هذا ليس 
ير إعطاا بعضى العوائد لأصحاب الودائع الجارية الذين 
حافظوا على أرصدهم في أكثر مدة أو كان سحبهم الدوري أقل. 
النرط الثالثف: 
معلومية رأمس المال أي (القدر والصفة):لم يختلف الفقهاء في وجوب أن يكون 
المال معلوماً لثلا يدي ذلك إلى جهالة الربح ولا إلى فساد المضاربة.» ولذا اختلفوا في 
جواز المضاربة بالعروض.!"ا 
الشرط الرابع 
تسليم المال للمضارب: المراد بهذا الشرط هو التسليم الحقيقي ليزاول المضارب 
عمله» ولذا شدد الفقهاء في وجوب التخلية بين المضارب 2 0 
ولعل هذه النقطة من أهم النقاط المطروحة اليوم في ساحة العمل المصرفي لإيجاد 
بعضى المخارج فقهية من أجل مراقبة المضارب» حيث يعتقد بعض الباحثين أن سبب 
انحصار نسبة المضاربة في المصارف الإسلامية راجع إلى طبيعتهاء لكونها تمثل أكثر 
أساليب المخاطرة. إضافة إلى إخفاء بعض المضاربين لحقيقة الأرباح» فنعكس سلب على 
الك اسك اك كك شرق د طن 1 را لدردر اشر الكردن اكه عليشق :دار الفكر يروت دات طم 
ج؟؛ صصل17ه »؛ والشيرازيء المهذب»؛ مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص 22850 والشوكاني؛ السيل الجرار» ت محمود زايد, دار ا لكتب 
العلمية» بيروت»؛ ط١؛‏ 105 اهاج "؛ صص 177, والكاساني؛ عالاء الدين:؛ بدائع الصنائع؛ دارا لكتابالعربي؛ بيروت» 
ط؟ 987١م‏ ج” ص 87. 
(9") السرخسيء المبسوط؛ مرجع سابق؛ ج١١؛‏ ص “107» والكاساني؛ بدائع الصنائع؛ مرجع سابق؛ ج"؛ ص 17١١؛‏ ومحمد 


الشربني, الإقناع.؛ دار الفكر, تحقيق مكتب البحوث والدراسات؛ ١١4١ه‏ ج؟؛ ص 27١5‏ واللكنوي»؛ الجامع الصغير 
وشرحه النافع الكبير» دار ا لكتب» بيروت؛ ط21 5٠1اه‏ ج1١‏ ص 724. 


لخي 


2:111ظ 


يد الإمكجيّة المصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَره] الاقتصّاديئٌ 


نسبة المضاربة وأدى إلى تضائلهاء ولعل الإحصائيات التي سنوردها تؤكد انحصار 
نسبة المضاربة في بعض المصارف الإسلامية. وقد أرتئ البعض وجوب وضع ضوابط 
شرعية للتقليل من مخاطر المضاربة» وسننقل بعض مقترحاتهم» مع محاولة الترجيح 
الركن الثالث: العمل وشروطه: اعتبر الفقهاء العمل ركن من أركان 
المضاربة ووضعوا له شروطا. 

از أن يكن مجان لسن ل ال ا ل ا ا 
إلى ثلاثة آراء» فالرأي الأول: للشافعية الذين حصروا المضاربة في التجارة فقط» قال 
النووي: (وظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه ليشتري 
مرا 
والحنفية» حيث ذهبوا إلى أن المضاربة لا تتقيد بالتجارة بل في الزراعة والصناعة 
وغيرهاء جاء في المبسوط: (وما كان من عمل يملكه المضارب بمطلق العقد ولو استأجر 
هل أن ير ف ارا ا ا ا 
أما المالكية فعلى مذهبهم من عدم ا: لا ل ا ل اك 
مع صاحب الحرفة بعدم شرط رب المال عليه ذلك» جاء في المدونة: (أرأيت إن دفعت 
ار . اا ا 
يبيعها فمارزق الله فهو بيننا نصفين؟ قال: لا خير في هذا عند مالك » والرأي 
الثالث: فهو للحنابلة ومذهبهم هو أوسع المذاهب.ء فأجازوا العمل في الشيء ببيعض 
نمائه» قال صاحب الكافي: ( فإذا دفع دابته إلى رجل يعمل عليها أو عبده ليكسب 
الي ل سيا الا الايد بيروت» د.ت.طيج١؛‏ ص 4/. 


1 السرخسيء المبسوط؛ مرجع سابق؛ ج "١‏ ص "لا. 
(5:) مالك المدونة» مرجع سابق» ج11. ص 11. 
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أذ 


) و وض كلل »وق تازرة زهت 


ويكون ما يحصل بينهما نصفين أو أثلاثاً صح نص عليه لأنها عين تنمى بالعمل فجاز 
0 ل سانا أو غزالا لبنستجة فوا بعليف ثمنه أو 
ربعه جاز).7*) 

ا ا عن انعرف ماهر نكن لمن نفسي الأحثاف المضاركينوالى 
مضاربة مطلقة ومقيدة يساعدنا في معرفة بعض الشروط المفيدة» مع أننا نؤكد أن الكثير 
تسلو ليل م 
انك دشن شرل رفال اصحاينا ذا شرط على المضارت أن لا يقتري إل 
من فلان أو لا يشتري إلا الرقيق أو على أن لا يبيع ولاي* يشتري إلا بالكوفة كان ذلك 
على ما شرط ولا ينبغي أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن» وقال مالك لا خير في شي من 
ذلك ونش المضارية هذه الشررطه وكذلك إذا قال لآ تشتري إلا سلعة موحودة كدر 
:ا رلا يفت فإن ذلك لا بأس به وقال الليك يجوز أن يشترط شرا 
لت لحر سر يا سر اياك 
الشافعي لا يجوز أن يقارضه إلى مدة ولا أن يد شط أن لاشترى إلا من فلن رلا شلعة 
ا ل ل للك كله فل 1 راذا نرى أن هذا المطيق 
00 0 0 ايو ان فنا رمه وإلا دلا 
الركن الرابع: الريح وشروطه: 

لما كان الربح من أهم أركان المضاربة لم يترك الفقهاء هذا الركن سائباً بل ضبطوه 
حتى لا تكون المضاربة فاسدة» وهو من أهم ما يثار اليوم على لسان البعض”**!» قصد 


(؛) ابن قدامة: الكالك, مرجع سابق ج": ص 554 350. 

(4؛) الطحاوي»؛ مختصر اختلاف العلماء. مرجع سابق؛ ج؛؛ ص78 9". 

(5؛) طنطاوي؛ محمد سيد؛ معاملات البنوك؛ مرجع سابق؛ وفيه فتوى على الخفيف» ص 1911١011١0‏ ويسين طه سليم» 
ص "١٠؛‏ وفتوى محمد الشحات؛ ص ١233؛‏ وعبد المنعم النمر ص ."3١١‏ 


50١ 


لظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


محاولة تأصيل وتخريج للمعاملات الربوية ببعض الشبهء وبدعوى أن هذه الشروط 
مجرد اجتهادات» وبأن التقيد بها غير لازم» وسنؤكد على أن هذه الشروط هي محل 
إجماع بين الفقهاء. 
الشرط الأول: 

معلومية الربح:لم يختلف الفقهاء في هذا الشرطء وبأن جهالته توجب فساد العقدء 
وتمن نقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن عبد البر وغيره» حيث قال: (وكذلك أجمعوا 
يلصيل بكرن إلا على جره معلرم من الريك فنا كان ار انر 70000 
الشرط الثاني: 

رن و شائعاء قال ار ادر رو ل ل لت ال ا ا م 
أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة)””*)» وجاء في الكافي: وشاط شدرر 
تطبيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين ني الشركة 239 نقان لأن الذي 
صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معناها)””*. وبين 
ل ل 
ا ا 00 مقتضى الشركة. '* والذي غاب 
عن بعضن المعاصرين الذين أباحوا شهادات الاستثيار ذات الفانك: الثاحة أن الم رف 
الإسلامية تريد أن تحول العالم من علاقة الدائن بالمدين التي ركزت الثروة في أيدي 
قلة من النامس إلى علاقة الشريك بالشريك القائمة على قاعدة (الغنم بالغرم)» وقد 
رد مجمع الفقه الإسلامي على تلك الفتاوى وبين خطئها وبأنهم أباحوا ما نص القرآن 


(45) ابن عبد البرء الاستذكار» مرجع سابق؛ ج/؛ ص ه؛ والشيرازي؛ المهذب» مرجع سابق؛ ج١‏ ؛ ص 850". 

(57) ابن المنذرء الإجماع؛ دار الدعوة الإسكندرية» ط, 507١اه‏ ج١؛‏ ص 11. 

(8؛) ابن قدامة: الكالك. مرجع سابق؛ ج": ص 107؛ والمرغيناني؛ الهداية» شرح البداية» مرجع سابق؛ ج": ص .7١7١‏ 
(9:) الشيرازيء المهذب؛ مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص 850؟. 
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١‏ و وح بافيت» و سرف بك اروةء لون كت 


عر ماي 0م 
الشرط الثالك: 

اشتراكهما في الربح: وهذا ما تقتضيه الشركة» فيستحق رب المال بعض الربح لماله» 
ويستحق المضارب الربح لعمله؛ ثم إنهم اختلفوا إذا اشترط أحدهما كل الربح لنفسه 
كد 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والمالكية وإحدى الصور عند الحنابلة كما لو قال: خذ 
لل رار روه قرا أي من بات الشرع “يار 
العبرة بالمقاصد والمعاني. 

الرأي الثاني: للحنابلة ولهم تفصيل في ذلك حيث ذهبوا إلى فساد المضاربة إذا قال 
رب المال: خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك» وبين قوله خذ هذا المال فاتجر به» جاء 
في الكافي: (وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو قال لي» لم يصح... وإن قال 


خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض)./" 


المطلب الثالث: الأهمية الاقتصادية للمضاربة 


يمكن القول إن المضاربة من أهم الطرق التي يتحصل بها الإنسان على أصل المال» 
وقد انفردت شريعة الإسلام بهذه المعاملة التي أراد الله عن طريقها تحصيل أصل المال 
لعباده» فالمضاربة تفجر الطاقات والمواهب للحصول على المال وتملكه. ولا يتطلب 
هذا إلا مجرد المشاركة بالعمل» فكانت معاملة عادلة لكلا الطرفين.ء فإما ربح يقتسم 


(50) السالوسسء أحمدء الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة؛ دارا لثقافة الدوحة؛ مؤسسة الريان؛ 15١4١اهه‏ 
1995م جك ص وول .50١‏ 

(01) المرغيناني» الهداية» مرجع سابق؛ ج"؛ ص )3١7‏ وابن جزي»؛ محمدء القوانين الفقهية؛ د.ت.ط؛ ج١؛‏ ص 779 

(؟ه) ابن قدامة» الكالك؛ مرجع سابق؛ ج١؛‏ ص 759. 


0, 


2:111ظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


بينهما حسب الاتفاق» أو وضيعة على رأس المال» وخسسران العامل لوقته وجهده. 
فهي تقضي على السلبية الموجودة في الفرد وتسمو به إلى روح العمل وتحصيل المال» 
ناهيك أنها تزاوج بين المال والعمل» ولو سخر الكثير من الأغنياء أموالهم في المضاربة 
لقلت البطالة وتحققت عدالة توزيع المال. 

من جهة أخرى تسعى المضاربة عبر آليتها إلى التوزيع العادل للثروات» إذا تؤكد 
الإحصائيات إن حوالي 08 مليار دار يمتلكون ثروة تضاهي ما يملكه 4و١‏ مليار من سكان 
المعمورة» أي أن ثروتهم تضاهي ما يملكه نصف سكان العالم ”". ولا شك أن النظام 
المصرفي الربوي يعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى تركيز الثروة» حيث إن الإحصائيات 
تؤكد أن تلك الوساطة الربوية أخفقت في تمويل المئؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم 
أهميتها الاقتصادية لتلك الفئة!*". وأن الاقتراض بفائدة الربوية معناه وجود دخل ثابت 
ا ضر 
قد يخمسر بسببها المقرض والمقترض قلنا أليست هذه العدالة المنشودة؟ فوجود الربح 
والخسارة يدل وينم عن التوزيع العادل للثروات» فإما يربح ويزاد مال الطرفين» أو يخسر 
المضارب حقه من العمل ويخسر رب المال بعض ماله؛ إضافة إلى أن المضاربة توجه 
استخدام المال الاستخدام الصحيح الذي يولد الإنتاج الحقيقي ويزيد في معدل النمو. 

ويلخصن أحدهم أهداف المضاربة وآثارها بقوله: (فالمضاربة نظام تمويلي إسلامي 
يقوم من خلاله البنك الإسلامي بتسخير المال لكل قادر على العمل وراغب فيه بحسب 
خبرته وبراعته واجتهاده بذزلك يصبح المال أداة فعالة في توظيف الطاقات العاطلة 


(9ه) هاتس بير مارتن؛ وهارالد شومان؛ فخا لعولمة؛ ترجمة عدنان عباس؛ سلسلة علم المعرفة؛ع190؛ المجلس ا لوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ ترجمة عدنان عباس؛ ١998‏ ص .5١‏ 

(04) شابراء عمر الإسلام والتحدي الاقتصادي؛ ترجمة محمد السمهوريء المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ أمريكاء 
ط١‏ ؟١؛اه‏ 5ؤ9ؤام؛ ص 189. 
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و وض كاي :و سي ب اروؤ» كلاذ بهت 


فالقضاء على البطالة وفي الوقت ذاته تذويب الفوارق بين الطبقات بشكل عادل 
وسليم لا يقوم على الاغتصاب والعنف والقتل وبهذا يؤدي المال رسالته الإسلامية 
في عمران الكون تنمية النشاط الاقتصادي ورفاهية المجتمع دون أخطار اجتماعية أو 
مارك نقد تدر هذه السدفية) ."وقد أفر بهذا بعض الاقتصاديين الأوريين كقورت 
ررائر شرلها: رإن البترك الإسلامة تعد من البنوك الأضلية التى نشأت» وأعة إن 
نظام هذه البنوك قد يلعب دورا فعالا في تنمية وإنعافس الاقتصاد» خصوصاً خلال 
لت ا دار عقف لان عد فها الكير بتاجه تحر الاستثمارات المنتيحعة) 0 نيان كا 
ا 
5 التالية فى الجدولين: 

جدول رقم )١(‏ يوضح النسبة المئوية / للمضاربة في المصارف المذكورة فيه /"") 
الصرف ١547| ١1548١1 ١‏ مه دمة١‏ |1445 1[ 117ذ١‏ 
اك السااضي 0 0 

ار ميا 

بنك قطر اع م 

الإسلامي 
يمام 208 0 | ١‏ 
الدولي القاهرة 

بيت التمويل 2 ١‏ 5 


السعودي 
الونسي 


(ده) محسن الخضريء البنوك الإسلامية؛ ايتراك؛ مصر؛ ط3 1415١اهم‏ :1919م ص 174. 

(51) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة الكويت؛ ع77) ذو الحجة 119١ه‏ إبريل 1149م: ص 509 750. 

(007) عبد المنعم؛ أبو زيدء الدور الاقتصادي للمصارف, المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة؛ ط1 14١1‏ اه 1995م 
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الضَاوية الإإتاميّة وَالضَارئة الومّة في البُورصة وَاثيه] الاقتصاديٌ 


جدول رقم (؟) وضح النسبة المئوية / للمضاربة في المصارف المذكورة فيه 


من خلال الجدولين المذكورين أعلاه يتأكد لنا أن نسبة المضاربة كانت ضثيلة إن لم 
نقل معدومة» وبالاستقراء يمكن تلخيص أسباب ضعف نسبة المضاربة في المصارف 
الإسلامية فيما يلي: 

-١‏ يرى بعض المهتمين بالاقتصاد الإسلامي أن المضاربة صيغة من صيغ المخاطرة 
التي يصعب على المصرف تحملهاء فصعوبة مراقبة المضارب» وعدم جواز ضمانه من 
جهة أخرى يزيد في نسبة المخاطرة. 

؟- النفقات الإدارية التي يصعب مراقبتها والتي قد يدعيها المضارب . 

57 اعتبار المضاربة من الاستثمار طويل الأجل الذي قد يتعارض مع قدرة المصرف» 
حيث إن نسبة الودائع الجارية» وكثير من الودائع الاستثمارية لا تسمح بالاستثمار 
الطويل/!"". ويمكن الرد على هذه المزاعم والشبه» وكذا ذكر بعض البدائل للتقليل من 
المخاطرة» وآثارها الاقتصادية بما يلي: 

0 اردوة على م ال ا ا ل ل اك 
عليها بأن نقول إن الكثير من البنوك التقليدية الربوية التي تطلب الضمان وت درط كل 
أساليبه للحفاظ على مال المودعين أعلنوا إفلاسهم» وأقروا بوجود المخاطرة في طبيعة 


(8ه) صديقى» نجاة., بحوث آ النظام المصر_4, مركزالنشر جامعةالملك عبد العزيز؛ ط١»2‏ 16 لهك 7 مياص 5و 
"اوت 0ه 


05 


أذ 


) و وف كال :وق تازرة لذ هت 


عمل البنوك» حيث يطلب البنك بعض الضمانات كالعقار» وقد يرتفع ثمن العقار أو 
ينخفض مع وجوده كضمان. ولذا فقد أرجع أحدهم حجم الديون المعدومة في اليابان 
التي بلغت 6٠١‏ مليار إلى انهيار سعر العقار والأصول المالية 7" فلم يبق للزاعمين 
أي اعتراض على هذه الوسيلة ما دامت المخاطرة لصيقة بعمل البنوك» إضافة إلى أن 
الاقتصادي عمر شابر”"" أكد بأن الضمان ما هو إلا أسلوب لتقليل المخاطر» وأن أصل 
التقليل يعتمد على ربحية المشسروع » حسب نظريتين أسسهما الفكر الربوي» وهما 
نظرية الدخل المتوقع » ونظرية التسديد الذاتي. 

الى القسمان الزعرم عند اليمنوك التجارية لخماية اوناك 
المودعين» والتي تفرض على العميل الاستثمار في المشاريع ليست ذا خطورة عالية» فإن 
الاستقراء الصحيح أكد عدم استقرار أسعار الفائدة» وبأنها تكلفة زائدة على المشروع . 

ثالكا: من المعقول أن نعترف مع ما قلنا إن نسبة المخاطرة مع وجود تلك الضامنات 

في البنوك التجارية يبقى أحسن من عدمهاء ولذا أجازت كثير من الهيئات الإسلامية 
كمجمع الفق هالإسلامي الدولي بجدة بعد نقاش طويل جواز ضمان مال المضاربة 
0 الساميات ‏ المعساريف الاسلامية أو 
التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية» فلم يبق للمعترضين أية شبهة. 

(ب) الاقتراحات التطبيقية لحد من مخاطر المضاربة: يقترح بعضى الباحثين'"! 
أساليب معينة في محاولة للحد من مخاطر المضاربة كالآتي: 


(59) يوسفه كمالء المصرفية الإسلامية الأزمة والمخرج؛ دار النشر للجامعات المصرية؛ 1 475١هه‏ 1995م؛ ص 47. 

١41١ شابراء عمرء نحو نظام نقدي عادل؛ ترجمة سيد محمد سكر؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ أمريكاء ط؟”‎ )٠0( 
.١ 7/4 ه ١195م ص‎ 

0 نجاة الله صديقي؛ بحوث 4 ا لنظام المصر, مرجع سابق؛ ص 107: 2105:1080 101» وبحث عبد ا لستار أبو غدة؛ عبد 
الستار الوسائل المشروعة لتقليل مخاطر المضاربة؛ حولية البركة.؛عه؛ ط1 414اه 7٠٠١‏ م ص 199,007 503. 


50/ 


1 211ؤظ 


0/ 


يد الإمكجيّة لمصارية اربوس 28 اللرركة واه الافسادى 


١‏ - طلب رهن أو أي ضمان يكون تحت يد المصرف خوفا من حالة التعدي والتقصي» 
وهذا الاقتراح قد يتعارض مع طبيعة المضاربة تسعى لتفجير الطاقات المعطلة» والتي 
غالبا ما يصعب عليها تقديم الضمان كالعقار مثلا. 

؟- ضمان طرف ثالث 

0 الحد من النفقات الادازية الزائدة كتجهير المككتب وتكلفة امتقبال الريائن 
وها 

5- بعض الحوافز المالية الزائدة للمضارب على الربح المتفق عليه. 

ه- تجزئة رأس مال المضاربة حسب الفرص الاستثمارية» والمحاسبة الدورية. 

1- تحميل المضارب الضمان في حالة إذا كانت النتيجة مخالفة تماماً لدراسة الجدوى. 

/ا- تقييد المضاربة بمجالاات محددة. 

(ج) أثر المضاربة في الاقتصاد الإسلامي:7"") 

١‏ - تعاون رأس المال وجهد العمل في التنمية. 

-١‏ ربط العائد وهو الربح بالنشاط الفعلي للتنمية. 

ل 2 

5- التصحيح الوظيفي للمال من أجل خدمة المجتمع . 

- رفع شعار مبادئ الاقتصاد الإسلامي بكون الربح الحلال هو المبداً وليمست 
الفائدة . 

5- مضاغفة القرة الأنتاجية عبد المشاركة. 


(؟1) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ؛ النشر العلمي جامعة الكويت ع" أبريل 19949م: ص .15١‏ 


أذ 


) و وض كلل :وق ارون لذت 


المبحث الثاني : المضارية الربوية 2 الأسواق المالية 


يحاول أصحاب الوساطة المالية الربوية الاعتماد على بعض النظريات الاقتصادية 
القديمة التي ترى عدم إمكانية وجود اقتصاد خال من الفائدة الربوية» ويوردون بعض 
الشبهات الاقتصادية التي تدعم مذهبهم» ولذا أثرنا الرد عليها قبل التطرق إلى المضاربة 
في البورصة كالآتي: 


المطلب الأول: شبه الوساطة الربوية 


١-الريا‏ والادخار: 
يزعم أصحاب النظرية الكلاسيكية أن سعر الفائدة هو الذي يعادل بين الادخار 
والاستغمار» واعتبروا أن الفائدة هي ثمن التضحية التي يتضمنها الامتناع عن 
الاستيلاك”' وهو ذهب ضعيف لتعلق الادخار بالدخل» ولذا رأى الاقتصادى كينز 
أن الادخار له علاقة بالدخل القومي”*"» بينما مال كموديجلياتي إلى أن الادخار له 
علاقة بسن التقاعد والشيخوخة"؛ ودراسات أخرى مالت إلى أن الشك في الدخل 
المستقبلي يزيد من الادخار كفيشر وبولدنخ وغيرهما''''» وزاد عليه بعض الاقتصاديين 
الإسلاميين بأن الادخار له علاقة بالدخل والاستهلاك المتوقعين في المستقبل. 7" 
؟ى المرجع السابق:؛ ص .37١‏ 
(54) يوسفءكمالء المصرفيةالإسلاميةالأساس الفكري دار الجامعاتالمصرية؛ مكتبة الوفاء, مصر؛ ط1: ١415‏ هه 
5ام ص 0. 
(545) نديم الحق؛ وعباس ميراخوء السلوك الادخاري 2# نظام اقتصادي خال من الفائدة ا لثابتة» مجلة الملك عبد العزيز 
الاقتصاد الإسلامي؛ م؛: مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيزء السعودية ؟١4اهم‏ 1997م ص 048 41. 


ىم محمد نجاة صديقي ؛ بحوث ل النظام المصر حك » مرجع سابق » ص ٠٠١‏ 
60 عمر شابرا نحو نظام نقدي عادل؛ مرجع سابق:؛ ص .١6١١‏ 


"04 


2:111ؤظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد وك ف البُورصة وَاتَيَه] الاقتصّاديئٌ 


؟"- الربا وتخصيص الموارد: 

يرى البعضن أن سعر الفائدة يؤدي إلى التخصيص الأمثل للموارد» ويقصدون 
بذلك أن الفائدة هي آلية لمعادلة الطلب بالعرضء أي كلما زاد معدل الربح المتوقع زاد 
الطليه على النقواه والعكسن صحيع ١‏ وقد راو عل التي ل ري م 
من الخضس الاقتصاديين الذي اعتكفوا على دراسكة آثار الفائدة. يتما ررى العم 
الاظرويؤ كد على أن ثفن الفائدة لآ يودي إلى التخصيص الأمثر للحوار د مدل الرلر 
را د و ا رت 
الاستثمار» ولا يصلح أن يتخذ قاعدة دائمة7"» ناهيك أن الواقع العملي كذبها 
ورفضهاء فالفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بالعرض والطلب وهي ظاهرة قصيرة الأجل لا 
تتصل بكفاءة المشروع ولا بربحه7""» إضافة إلى أن سعر الفائدة يعتمد على ملاءة 
المقترضس» حيث تحصل المشروعات الضخمة على قروض بسعر أقل من المشروعات 
المتوسطة والصغيرة مع أنها يمكن أن تكون أكثر إنتاجية بالنسبة للدخل القومي» 
واللاعدالة هاته هي التي تسببت في خنق المشاريع المتوسطة والصغيرة رغم أهميتها 
الاقتصادية» وزادت في ضخامة المنشآت الكبيرة2"”7»كما أن آرني بيق ستان يرى أن 
النظام المصرفي ام غير العادل الرأسمالي”", أما دعوى أن 
عدم وجود الفائدة يقتذ يقتضى دفع المال مجاناً فيمكن الرد عليه بأن المصرفية الإسلامية 
تدفع المال بهامش من الربح وليس مجانا. 
(59) المرجع السابق ص .١45‏ 1 
(1) يوسف كمالء كيف نفكر استراتيجياء دار التوزيع والنشر الإسلامية؛ د. ت.ط؛ج؟ ص 144. 


.157 عمر شابراء الإسلام والتحدي؛ مرجع سابق؛ ص‎ )7١( 
."118 شابراء الإسلام والتحدي الاقتصادي؛ مرج سابق؛ ص‎ )07( 


اضا 


300 


120 


*- تمويل الحكومة: 

في ظل غياب الفائدة يستشكل البعض كيفية معالجة العجز المالي للحكومة» حيث إن 
الحكومة تلجاًإلى القطاع الخاص لتغطية بعض نفقاتها بدل من الالتجاء إلى الاقتراض 
الدولي» فتقترض من الشعب ببيع أذونات الخزانة أو سندات الخزانة بفوائد ربوية لتحل 
عجزها المالي» وقد أرجع أحد الباحثين أسباب نشوء الدين العام إلى ثلاثة أسباب مختلفة» 
أولها احتياج الحكومة إلى تمويل قصير الأجل لعلاج الهوة التي تحدث بين الوقت الذي 
يحدث فيه الإنفاق» وبين الوقت الذي يحصل فيه الإيراد» ويسد هذا العجز ببيع أذونات 
الخزينة» وعادة تدفع الحكومة فوائد ربوية على القروض القصيرة» والتي تم الحصول عليها 
من بيع أذونات الخزينة» وهذه الفائدة تدفع من إيرادات الضرائب التي تشكل عبئا إضافيا 
على المجتمع » وثانيا الاحتياج إلى تمويل صناعات ومرافق القطاع العام بالقروض الربوية» 
ربكا ندر عن اسان عاد إيجابي لقدم رأس المال» ويتحمل المجتقم ككل صرالة 
الخسارة إذا كانت موجودة في حين يزداد المال للمقرضين» وثالثها نفقات مواجهة الكوارث 
الطبيعية ونفقات الدفاع والحرب التي تم تمويلها بالقروض الربوية» » وهذا الدين العام الذي 
تعاني منه الكثير من الدول الذي تراكم على مر السنين» ويعالج هذا الدين الثقيل بارتفاع 
الضخو”"؛ أما الاقتصادي عمر شابرا فقد قسم النفقات التي تسبب العجز إلى نفقات 
متكررة وأخرى غير متكررة» فالنفقات المتكررة الخاصة بالمشاريع غير قابلة للربح والخسارة 
لا بد من تمويلها من إيرادات الضرائب» وعدم اللجوء إلى الاقتراض لكي ينضبط الإنفاق 
الحكوميء فسهولة الحصول على القروض تؤدي إلى عدم الاهتمام والتساهل في إنفاقه» 
أما النفقات المتكررة والمتعلقة بالمشاريع القابلة للربح والخسارة فيمكن تمويلها عن طريق 


(0) محمد نجاة صديقي؛ بحوث ع النظام المصريك؛ مرجع سابق؛ ص 2/4 هل/اء كلا. 


5١ 


لظ 


يد الإماجيّةوا المصّاركة الرَوجَة ف البُورصة وَاثَرَهها الاقتصّاديئٌ 


المشاركة في الربح» حيث تباع أسهمها إلى الجمهور والمؤسسات المالية عن طريق أنواع 
مختلفة من الأسهم والشهادات لتعبئة موارد هذه المشاريع .7" 
4- المخاطرة بالودائع: 

لماكان عمل المصارف يقوم بالأساس على المضاربة والمشاركة أي على عائد الربح 
عن البتوك الريوية: اعشير اللعضن هذا مخاط :ال ال ل اا اا 
وزعموا أن الفائدة الربوية أضمن لحماية الودائع » فاحتمل ضياع المال لا يشجع على 
إيداع الأموال في البنوك» وهذه شبهة أخرى غير صحيحة على إطلاقهاء فالمعروف 
ارك أنه عل ل الل اق ل ل اا 
ورغم هذه الضمانات فقد أكد أصحابها بوجود المخاطرة» ولذا تعتمد البنوك التجارية 
على بعضى النظريات كنظرية الدخل المتوقع » ونظرية التسديد الذاتي التي طورها 
كناو عاض عر ل را أ ا ا اد 
للتحصيل من ربح المشروع لا من تصفية ضما المقترض”""؛ وبهذا تكون المصارف 
الإسلامية قد تساوت مع البنوك الربوية» ناهيك على أن المصارف الإسلامية أحدث 
نظام التأمين الإسلامي على الودائع » وأجازت المجامع الإسلامية جواز وجود طرف 
الث ضامن كما سبق ذكره . 


المطلب الثاني : طرق وعمليات الوساطهة الربيوية 24 البورصة 
تعتبر البورصة القلعة الاقتصادية للممارسات الربوية» ففيها تعقد الصفقات التجارية 
التي تجمع دول العالم» ولما كان هذه القلعة بهذه الأهمية حاولنا بيان جميع االعمالاانق 


:07 شابرا ؛ نحو نظام نقدي عادل»؛ مرجع سابق؛ ص 5ه" /01؟. 
)ىا شابراء نحو نظام نقدي عادل؛ مرجع سابق:؛ ص ١74‏ . 


نكف 


أذ 


) و وض كال :وق ارون لذت 


التي تتم فيها قصد بيان الفرق الجوهري بين عقود الشريعة والتي منها المضاربة» وعقود 
ارم نعم عا على فر وق الاسعان وقد اكدت الموسوعة الأشلامية هذا حيف 
قالت: (والمضاربة في البورصة وظيفة أخرى من أهم وظائفها وهي تعنى المخاطرة 
بالبيع أو الشراءء بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار بغية الحصول على فروق الأسعار 
... والواقع أن تسعين بالمائة من مجموع العمليات الأصلية التي تتم بالبورصة تقوم 
على أسامس هذه المضاربة) 27» ويضيف أحدهم قائلا بأن:( فمن أصل ٠٠١‏ مليار 
ا ارال اسار الت لاك ضضط ما بين ١‏ إلى قل 
مليار دولار تستعمل لتغطية التداول اليومي للاقتصاد الحقيقي » أما الباقي فهي أموال 
مضاربة)7" لذا وجب علينا ذكر أنواع العلميات التي تجري في الأسواق العالمية 
من أجل بيان الخلاف الجوهري بين المضاربة الإسلامية القائمة على الإنتاج الحقيقي 
وعلى عائد الربح» وبين الوساطة الربوية القائمة على الفائدة» وعلى الربح القائم على 
مضاربات على فروق الأسعار» وعلى بيع الإنسان ما ليس عنده كالآتي: 
١‏ -العمليات العاجلة: 

هي تلك العمليات التي يلتزم فيها كل من المتعاقدين على تنفيذ العقود» بحيث 
يسلم البائع الأوراق المالية ويقدم المشتري ثمنها في مدة لا تتجاوز /4 ساعة» وتحدد 
الأسعار من خلال آليات السوق بالعرض والطلب. وهذه العملية ليس فيها أي إشكا 
في صحة البيع بشرط أن لا يبيع المشتري الجديد تلك الأسهم إلا بعد أن يستقر ملكه 
لل ران الالية أرراقامحرمة الاك 


(76) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: ط1ا ١1١7‏ ه 1987م جه ما ص 1917. 

() عبد الحي؛ زلوم؛ نذر العولمة؛ مطبعة الجامعة الأردنية» عمان» ط 1 1999م:؛ ص .71١‏ 

(8) القره؛ داغي؛ بحث الأسواقالمالية 4 ميزان الفقه الإسلامي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ع1 ج1؛ ص ١١1١؛‏ ومحمد 
صبري بن هارون:؛ أحكام الأسواق المالية الأسهم والسندات, دار النفاس, الأردن» ط١؛‏ 1419اهه 141494م؛ ص771. 


نكف 


لظ 


يد الإمكجيّة رنَة الْرَيُوتَ" 28 اللررك ةوه الافسادى 


؟ - العمليات الآجلة: 

المعلات لو و ا 
يسمى بيوم التصفية» وهي عكس الأولى حيث يتفق الطرفان على تصفية الصفقة في 
أجل لاحق وتنقسم إلى قسمين: 

أ- العمليات البا: نة القطعية: 

هي التي يحدد فيها موعد التسليم ويسمى موعد التصفية ولا يحق الرجوع فيها عن 
تنفيذ العملية» وقد يشترط فيها المشتري لنفسه حق التنازل عن حق الآجل إذا مارأى 
هبوط سعر تلك الأسهم» وقد جنح أغلب الفقهاء إلى منعها كمجمع الفقه الإسلامي/", 
لكونها تشتمل على بيع الإنسان ما ليمس عنده» وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في 
حديث حكيم بن حزام قوله: (لا تبع ماليس عندك) 7" » وبأن البائع الأول يبيع قبل 
أن يحوز على المبيع عدة بيوع ؛ وليس الغرض سوى كسب فروق الأسعار وهو نوع 
من المقامرة! “» وزاد البعض على ذلك بأن العنلة تقتر على 2 اللدد أي القن 
وال مثمن وهو غير جائزء وبأن هذه العملية لآ تفيد التملك جره العقد ا 


(14) سمير رضوانء أسواق الأوراق المالية ودورها 4 تمويل التنمية الاقتصادية: المعهد العالمي للفكر الإسلا مي القاهرة 
طل اذاه كفحام 345 15" 

(40) الترمذي؛ سنن الترمذيء ت أحمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, ج"؛ ص 014: البيهقي؛ أحمد 
بن الحسين؛ سنن البيهقي الكبرى» ت محمد عطاء مكتبة ابن الباز مكة المكرمة؛ 415١ه,119442م؛ج‏ ه: ص 211 وأبو 
داود. سنن أبي داوودء تحقيق محمد محي الدين: دار ا لفكر؛ د.ت.طء ج"؛ ص 187؛ والنسائي؛ سنن النسائي؛ ت عبد 
الفتاح أبو غدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب؛ ط ١‏ 405 ١ه‏ 1985 ج/: ص 5884. 

(61) محمد صبريء أحكام الأسواق؛ مرجع سابق؛ ص 774 وأحمد لطفي أحمد؛ معاملات البورصة بين النظم الوضعية 
والآحكام الشرعية: دار الفكر الجامعي؛ الإسكندرية: ط1 5١٠٠م‏ ص 171. 

(41) القرةداغي؛ مجلة مجمع الفقه؛ مرجع سابق»ع/: ج١؛‏ ص 100 155؛ ورضوان:؛ أسواق الأوراق» مرجع سابق؛ ص 
ه؛*» ومحمد صبريء أحكام الأسواق المالية» مرجع سابق؛ ص 70/1. 


فا 


أذ 


) و وض كلل :وق تازرةنلدذ مهت 


وذهب بعض الباحثين إلى جوازها!” واستدلوا بحديث جابر: (أنه كان يسير على 
ا ل إل عله رسك مسار سير لم بللإيفملةء فقال بعيديهة 
رد سيك حملانه إلى أهلر )1 قال ابن عبد الير معلقا على هذا الحديث: 
(وهذا الحديث اختلف في ألفاظه اختلافاً لا تقوم معه حجة لأن منها ألفاظ تدل على 
أن الخطاب جرى بين جابر والنبي ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد ومنها ما 
20-2 حك سياس يدن على أن البيع رفع على ذلك الشرط ومع /15 
الخلاف لا تقوم معه حجة)!*"؛ وقال ابن حجر في الفتح: (وإغا تحصل من مجموع 
الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما... وفي الحديث جواز المماسكة لمن يعرض 
لل ا نر هار السقلة .. وآن القبض لبس قرط في 
صحة البيع )7"). و تحقيق مسألة عدم جواز تأخير البدلين يوجب علينا مناقشة أدلة 
المانعين والمجزين» خصوصا مع وجود مانع كإجماع كالآتي: 
أدلة المانعين: 

يعتمد هذا الرأي عموما على أدلة يفهم منها منع تأخير كلا البدلين» وهي عبارة عن 
حديثين وإجماع منقولء. فالحديث الأول مروي عن ابن عمرء وهو أنه صلى الله عليه 


(8) الشريف؛ محمد عبد الغفار سلسلة بحوث فقهية معاصرة؛ مجلة الحقوق؛ جامعة الكويتع41507١ه»‏ ص 40 
45: وشعبان البرواري أجازبيع الأسهم؛ بورصة الأوراق المالية من منظور إسلاميء دارا لفكر؛ سورياء ط1؛ 14117اهه 
لماص .3١15‏ 

(84) البخاري؛ صحيح البخاري؛ ت مصطفى البغاء دار ابن كثير اليمامة؛ ط" 4017 اه 1991م ج؟ ؛ ص ,8٠١‏ مسلم» 
صحيح مسلمءت فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, د.ت .ط؛ ج؛ ص 21717 الترمذي؛ سنن 
الترمذي؛ مرجع سابق؛ جه: ص 59١‏ النسائي؛ سنن النسائي؛ مرجع سابق؛ ج؛ ص199. 

(65) ابن عبد البر الاستذكار» مرجع سابق ج" ص 195. 

(45) ابن حجرء فتح الباري؛ ت محب الخطيب, دار المعرفة» بيروت؛ د.ت.ط؛ جه » ص .71١‏ 


250 


اذ 20ذأظ 


المضَارية الإنتاهيّة وإلضصَارَة الروكة ف البورصة وَاتَيم] الاقتصّاديئٌ 


وشنلم "نهى عن بيع الكاليع بالكالق"1"" وقد فر لل الا ا رن يي 
بالدين كما بوب له البيهقي وغيره/*"!؛ والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم: 
"لاتبع ما ليس عندك "0) وإجماع منقول7". 
أدلة المجيزين 

أصحاب هذا الرأي هم بعض الباحثين المعاصرين الذين لم يسلموا لأدلة المانعين» 
حيث يرون أن أدلة المنع فيها نظر» وأن إطلاق المنع على التأجيل كلا البدلين غير 
مسلم وهو معخصوص ببعض ال حالات, أما بالنسبة لحديث النهي "نهى عن بيع الكالئ 
بالكالى" فهو ضعيف عند أهل الحديث لأن في إسناده موسى بن عبيدة ("). وحديث 


(87) البيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ مرجع سابق؛ جه؛ ص 25١‏ الدارقطني؛ على بن عمر؛ سنن الدارقطني؛ تحقيق 
الله يماني؛ بيروت» دار المعرفة: ل ا ا 
النجار بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ ط١1:‏ 1494م ج4؛ ص "١‏ ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي الدراية 4 تخريج 
أحاديث الهداية؛ ت عبد الله اليماني؛ بيروت: دار المعرفة؛ ج؟: ص .15١‏ 

(84) البيهقي؛ سنن البيهقي؛ مرجع سابق؛ جه؛ صن 5450 عبد الرزاق؛ أبو بكر؛ مصنف عبد الرزاق؛ ت» حبيب الرحمن 
الأعظمي؛ بيروتالمكتب الإسلامي؛ ط11071هه ج1؛ صل 4١‏ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي» شرح الزرقاني؛ 
بيروت: دارا لكتب العلمية؛ ط١١١141شءج4؛‏ صن 150 الجرجاني؛ عبد الله بن عدي؛ الكامل 4 ضعفاء الرجال؛ ت 
يحي غزاوي؛ بيروت: دار الفكر؛ ط"؛ 1184م ج7: ص 0؛ الجوزيء؛ عبد الرحمن بن علي العلل المتناهية: ت خليل 
الميس؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1 07١1١اه‏ ج1: ص .501١‏ 

(89) الترمذي؛ سنن الترمذيء مرجع سابق؛ ج"؛ ص 201"4 والبيهقي؛ ستن البيهقي الكبرى؛ مرجع سابق؛ 1994م؛ جه 
ص 2177 وأبو داود, سنن أبي داود. مرجع سابق؛ ج"؛ ص 218 وابن حنبل؛ الإمام أحمد؛ مسند أحمد؛ مؤسسة قرطبة» 
مصر د.ت.ط؛ ج37 ص .1١7١‏ 

(40) ابنالمنذرء أبو بكر النيسابوريء الإجماعء؛ ت فؤاد عبد المنعم أحمدء الإسكندرية: دارا لدعوة؛ ط": 501١ه‏ ج١؛‏ ص 
47 وابن قدامة: المغني» مرجع سابق؛ ج4؛: ص 0١‏ ابن رشدء بداية المجتهد؛ مرجع سابق ج؟: ص .1١١‏ 

(11) البيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ مرجع سابق؛ ج5؛ ص 250: الدارقطني؛ على بن عمرء سنن الدارقطني؛ تحقيق عبد 
الله يماني؛ بيروت: دار المعرفة: 1957م ج"؛ صل 7١‏ الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد؛ شرح معاني الآثار, تحقيق محمد 
زهري النجار؛ بيروت. دار الكتب العلمية» ط21 1149م ج4؛ ص 22١‏ ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي؛ الدراية 4 
تخريج أحاديث الهداية» ت عبد الله اليماني؛ بيروت؛ دار المعرفة, ج1: ص .1٠١‏ » قال: أحمد فيه لا تحل الرواية عنه 
عندي ولا أعرف هذا الحديث من غيره؛ ابن حجر العسقلاني؛ تلخيص الحبيرء تحقيق عبد الله اليماني المدني» 
ج؛ ص 158, النشرالمدينة المنورة؛ 1ه 1954م؛ ومحمد بن علي ا لشوكانيء الدراري المضية:؛ دارا لجيل؛ بيروت 
ج407١‏ -لاققام ص 30١‏ 


لأف 


أذ 


) و وض كال :وق تازرة لذ هت 


الابع مانيس عندك" » فقد ذكر ابن القيم كلاما أجلئ :فيه المسألة» حيث قال: (ليس 
في كتاب الله ولا في سئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من الصحابة 
أن بيع المعدوم لا يجوزء لا بلفظ عام ولا بمعنى عام» وإتمافي السنة النهي عن بعض 
الأشياء التي هي معدومة؛ كما في النهي عن بعض الأشياء الموجودة» فليست العلة 
المنع لا العدم ولا الوجودء بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر» وهو مالا 
ل ل 70 و لخلضر الباحث عبد 590 
أبو سليمان أن النهي في الحديث خاصي بالبائع الذي لا يقدر على تحصيل السلعة 
وتسليمهاء أو لا يدري إذا كان يستطيع تحصيلها ص - 5٠5‏ مجلة مجمع الفقىف 9ك 
ا اسم مستت ادبي لجل فياك على ركم 
1" وخلص الصعانى إلى أن معناه ' ال جل مااي 
أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه 
ولا يجري بينهما تقابض وا حديث دل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باعلاة 01 كما أن 
أهل المدينة أجازوا اين فيما يسمي ببيعة أهل المدينة» وهي الشراء من دائم 
العمل كالجزار والخباز لم يرو أنه من بيع الدين» فقد حدث مالك عن سالم بن عبد الله 
وهو 0 8 58 ٠ ٠ ٠ 00 5 ٠ ٠‏ 

فقال: كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذاء والثمن إلى 
عطاء فلم ير أحد ذلك دينا بدين» ولم يروا به بأسا'*"), وأجاز أغلب الفقهاء بيع العين 
(97) ابن القيم, أبو عبد الله الدمشقيء أعلام الموقعين؛ ت طه عبد الرؤوف سعد, بيروت: دار الجيل؛ 1910م ج؟؛ ص 18. 
6 مالك بن أنس, أبو عبد الله الأصبحي, موطأ مالك؛.ت محمد فؤاد عبد الباقي, مصر دار إحياء التراث العربي؛ ج؟؛ ص "55١‏ 
0 الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل؛ سبل السلام؛ ت محمد عبد العزيز الخولي؛ بيروت:؛ دارإحياء التراث» ط؛» ولام 


ج'؛ ص 15. 
(هة) مالك بن أنس, المدونة الكبرى؛ دار صادر؛ بيروت» ج١٠3‏ ص 7197. 


/ 


2:111ظ 


يد الإمكجيّة رنَة الْرَيُوتَ" 28 اللرركة واه الافسادى 


الغائبة على الصفة التي يتأجل فيها كلا البدلين»كقول أحدهم بعتك العبد الزنجي 
الذي في داريء أو الفرس الأدهم الذي في اصطبلي» جاء في المذهب المالكي: "فقال 
مالك لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة"7)» وقد صرح ابن عبد البر بمنع النقد 
فقال: "ولا يجوز النقد في بيع الغائب"27؛ ولخص النفراوي مذهب المالكية على أن ما 
بيع على الخيار لا يجوز فيه النقد» أما عند الشافعية فقد ورد في الأم أن بيع الغائب 
لبر قاجائق كقوله: "ولا بان يش راء الذار خاضرة و غات رهد هار سل عد را 
مذارعة قال ولابأس بالنقد مع الخيار"7")؛ ولكن الإمام النووي يرجح عدم الجواز في 
المذهب حيث قال: "قد ذكرنا أن أصح القولين في مذهبنا بطلانه"2'7» وقول الشافعي 
كما سبق لا بأس بالنقد دليل على عدم وجوت تقدي الثمن. 

وللحنابلة أيضاً روايات لخصها شيخ الإسلام بقوله: "مسألة بيع العين الغائبة عن 
أحمد ثلاث روايات إحداهن لا يصح بيعه بحال كقول الشافعي في الجديد والثانية 
يصح وإن يوصف وللمشتري الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفة وقد روي عن أحمد 
لاخيار له والثالثة وهي المشهورة أنه يصح بالصفة ولايصح بدون الصفة كالمطلق 
الذي في الذمة كقول مالك2'"7» وصرح البهوتي والمرداوي بجواز تأخير الثمن فقالا: 
"وفي هذا النوع يجوز التفرق قبل قبضن العمن 0" وقد جار يعض المعاضر بن 
(97) ابن عبد البرء أبو عمر يوسفء التمهيدت مصطفى البكريء المغربء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: /1/1١اه‏ 


جا ص 16. 

(90) ابن عبد البرء الكل دار الكتب العلمية؛ بيروت: 1 214017 ج1؛ ص 19". 

(18) أحمدء النفراويء الفواكه الدواني؛ دار الفكر؛ بيروت» 1415 د.ط» ج؟؛ ص 15. 

(14) الشافعي؛ محمد بن إدريس,؛ الأم؛ بيروت» دار المعرفة: ط”, 1917١ه‏ جا ص .1١‏ 

.780 1995م ج4؛ ص‎ ١ النووي؛ محي الدين؛ المجموع:ت محمود مطرحي؛ بيروت: دار ا لفكر؛‎ )٠٠١( 

.50 أبو العباس أحمد, بن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية 2 الفقه؛ مرجع سابق ج19: ص‎ )٠١١( 

.599 البهوتي؛ منصورء كشاف القناع» مرجع سابق؛ ج”: ص 157 المرداوي؛ مرجع سابقء الإنصافءج؛؛ ص‎ )٠١( 


5 


أذ 


) و وض كال :وق ارون لذت 


بعضى العقود التي يتأجل فيها كلا البدلين كعقود التوريد فجوزه محمد السلامي 
للحاجة””'2 ومفهوم كلام عبد الستار أبو غدة!*""» وعبد الله بن بيه(*'2» وحمداتي 
ماء العينين”'')» وعبد الوهاب أبو سليمان7'"» والمصري*"). ناهيك أن أعلم الناس 
بالبيبوع كماذكره شيخ الإسلام بن تيمية وهو سعيد بن المسيب يقول بجواز تأجيل 
العوضين صراحة» وبناءً على هذا القول يري عبد الله بن بيه بأنه لا إجماع ثابت على 
جميع أفراد الكالئ بالكالى!"'وكذا محمد صديق الضرير.7"") 

ويرى الباحثون أن السبب الحقيقي الذي يرجع إليه المنع هو اشتمال العملية على 
دفع النقود مقابل الزيادة في الأجل» حيث إن المضارب الأول عندما يأتي موعد التصفية 
يبحث عن تمواق آخر ر يشتريها ويدفع الثمن نقداء ثم يبيعها عليه آجلاً مقابل الحصول 
على الزيادة» وهكذا دوالييك فهي عمليات لأكل أموال النامس بالباطل؛ ولو لم تكن 
هناك مضاربات على فروق الأسعار لأجزنا ذلك. أما البدائل الشرعية لبيوع الآجال 
فيمكن تصحيحها كتخريج البعض'١""'‏ بأنه إذا كانت السلعة موصوفة وغير موجودة 
00033 0 0 00ح والمسلم قله مو جلا رإذا اراد 
تأجيل الثمن أو تقسيطه لعدم توفر المال فيمكن التعاقد على البيع الآجل وهو مشروع » 
ولو أرادا تأجيل الثمن والمثمن معنا فيمكن التعاقد على هذا بصيغة الاستصناع » وهذه 


.01401 مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ طبعة بنك أبو ظبي؛ ع١1 ج؟: ١٠٠٠م؛ ص‎ )٠١*( 

)٠١4(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ع١0‏ ج١:‏ ص 11ه. 

)٠١5(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق ع١1١)‏ ج١؛‏ ص 50ده. 

.هد5١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» مرجع سابق ع١ ج١؛: ص‎ )٠١5( 

.4 10 مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق»ع؟1 ج1؛ ص‎ )٠١( 

.417 مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ع١0 ج١1 ص‎ )٠١8( 

)٠09(‏ ابن بيه؛ عبد الله مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ طبعة أبو ظبي؛ ١٠٠٠ماع‏ 17 ج1: ص 04ه. 
)٠١(‏ الضرير؛ محمد صديق؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» ع 1 ص 5ن /اد. 

. 155 1650 القره داغي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ع/ا/ج1 ص‎ )١١١( 


عضا 


لظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد وك ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


الأنواع تكفى لجميع أغراض البيع . 
ب- العمليات الآجلة بشرط التعويض أي العمليات الشرطية البسيطة: 

هي عبارة عن التزام بين البائع والمشتري بتصفية العمليات في تاريخ معين» وبأن 
يشسرط أحدهما الخيار لنفسه في عدم تنفيذ العملية مقابل دفع مبلغ معين تعويضاً عن 
عدم تنفيذ الصفقة "") . وهذه العملية ليست بعيدة عن سابقتها إلا باشتراط الخيار في 
عدم تنفيذ العملية مقابل تقديم مبلغ من المال كتعويض عن عدم تنفيذ العملية» وتظهر 
عملية المقامرة والمضاربة على فروق الأسعار بوضوح فيها باشتراط الخيار في التنفيذ» 
وقد ظن البعض أن هذا من بيع العربون فأجاز هذا البيع » والخلاف واضح وجلي بينها 
وبين بيع العربون» حيث إن بيع العربون تكون السلعة فيه موجودة» ويعتبر العربون 
اا من القمنء وخر خف هد السيلة ري ا عر الما عر ال يا 
“1 البيع مع خيار الزيادة: 

هي أن يطلب المشتري أو البائع الزيادة لنفسه عن الكمية المطلوب تسليمها عند حلول 
الأجل» وهي عبارة عن بيع مع وعد بالزيادة» وقد أدرج البعض”'"'' هذا البيع في النهي 
الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في 
صفقة واحدة)!*'"'» بينما رأى البعضس '*'' صحته واعتبره عملية مركبة من بيع ووعد 
بالبيع ولا علاقة ة للأولى بالثانية» ويعتقد الباحثون أن هذا من التكلف الواضح فإن هذا 
العقد لا تتوفر فيه أركانه» فالثمن مؤجل والمبيع مؤجلء ويزاد عليه صفقة أخرى بالخيار 


.187 سمير رضوانء أسواق الأوراق المالية» مرجع سابق؛ ص 48"؛ ومحمد صبريء أحكام الأسواق» مرجع سابق؛ ص‎ )1١17( 

. ١59 القرة؛ داغي  الأسواق المالية» مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق)ع/؛ ج١؛ ص‎ )١١( 

(114) ابن حنبل؛ مسند أحمد؛ مرجع سابق؛ ص 48" المباركفوري؛ تحفة الأحودي؛ مرجع سابق؛ج؛؛ ص 017" والزيلعي؛ نصب الراية؛ 
دار الحديث؛ مصرء 101١ه؛‏ ج؛؛ ص 7١‏ الهيثمي؛ مجمع الزوائد؛ دار الريان للتراث العربي» مصر؛ بيروت: 14017هاج؛؛ ص 14. 

.11 الشريفه سلسلة بحوث فقهية» مرجع سابق» ص‎ )1١5( 


1/٠ 


أذ 


) و وض كال :وق تازرة زهت 


تبرم أثناء العقد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم: (صفقتين في صفقة واحدة). 
؛- العمليات الآجلة بشرط الانتقاء: 

هي التي يترك فيها الخيار للمتعاقدين فلا يعرف البائع من المشتري إلا يوم التصفية» 
ويتم إبرام الصفة يوم موعد التصفية بأي من السعرين » وذلك لأن المتعاملين في هذه 
العمليات يعتقدون حدوث تغير كبير في الأسعار بينما يعتقد البائعون أن الأسعار لن 
يطرأ عليها تغير كبير "'')» وسبب فساد هذه المعاملة هو عدم تحديد الثمن» أي جهالته» 
وهو محل اتفاق بين الفقهاء» جاء ذ في المبسوط: (فيفسد العقد في الموجود لجهالة 
الا ا صاحب الكافي بأنه: (يشترك لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد 
العورضين)""» وأكد الشيرازي على هذا حيث قال: (لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم 
الصفة)"2؛ ولخص ابن الرشد البيوع المنهي عنها بأنها: (هي البيوع المنهي عنها من 
قبل الغبن الذي سببه الغرر والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه إما 
جهل بتعيين المعقود عليه » أو تعيين العقد أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون 
املك أو بقدره أو جلك بينم ذهب أحدهم إلى صحتها ولم يعتبره بيعابل نوع 
من المساومة2""'7» وهو رأي مرجوح لما بيناا من عدم جواز جهالة ثمن المبيع . 
ه- المرابحة والوضعية: 

ا ل تن 0 الضفقةاإلى موعد اخر عندما يتراعى 

صبريء أحكام الأسواق» مرجع سابق ؛ ص 187. 
(11) السرخسي؛ المبسوط؛ مرجع سابق؛ ج؟1؛ ص 7. 
(114) ابن قدامة: الكاك يك فقه ابن حنبل؛ ج١؛‏ ص ١7‏ . 
(119) الشيرازي؛ المهذب؛ مرجع سابق؛ ج١:‏ ص 755. 


ا ابن رشد» بداية المجتهد» مرجع سابق؛ ج": ص .١١١‏ 
)11١(‏ الشريف:؛ بحوث فقهية؛ مرجع سابق»؛ ص١18.‏ 


عفى 


لظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


لأصحابها عدم قدرتهم على تسويتهاء يبحثون عن ممون آخر يقوم بشراء تلك الأسهم 
في موعد التصفية ويبيعها له ثانية ببعاً مؤجلاً حتى موعد التصفية القادم» مقابل فائدة 
08 
مقابل الزيادة في الأجل» وهي عملية ربوية واضحة:» قال السالوس: (إذن المرابحة في 
البورصة قرض ربوي للمشتري» والوضيعة قرض ربوي للبائع ). '”") 

0 العمليات المركبة: 

2 سيل سرعتاي: ال ا اك 
يشبح العقد » أو أن يظل بائعاً حسب ما بتراءى له يعد الفاح الأسعار » وهذا مقابل تعويض 
أكبر من سابقه أي أكبر من التعويض الذي يدفعه في العمليات الشرطية البسيطة) (*""') وهي 

. شراء مقابل بيع بشرط التعويض (الخيار للمشتري)‎ - ١ 

. شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض‎ - ١ 

. شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات‎ - ٠8 

5 - شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض 

فحكم هذه العمليات عدم الجواز للنهي الوارد عن الصفقين في صفقة واحدة "'/ 
من هنا يمكن القول بأن البورصات العالمية بوضعها الحالي لا يصلح فيها إلا البيع العاجل» 
والذي لا بد أن تخل فيه أسهم العملية من المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهاء وقد خرج 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقرار في موضع أسهم الشركات وهذا بعض نصه 

(أ) بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة 


(؟11) القرة داغي؛ بحث الأسواق المالية ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ع4ج١:‏ ص 015١‏ 151. 

(11) السالوس,؛ المعاملات المالية المعاصرة 4# ميزان الفقه الإسلامي؛ مكتبة الفلاح الكويت؛ 1 05١14١ه‏ 1958 م؛ ص .1١0‏ 
)١14(‏ الموسوعة العلمية والعملية» مرجع سابق؛ جه؛ م١‏ ص 4550؛ ورضوان: أسواق الأوراق» مرجع سابق؛ ص 48". 
(110) سبق تخريجه؛ انظر ص 50. 


ذف 


أذ 


) و وض كلل :وق ارون لذت 


مشروعة أمر جائز 

(ب) لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل 
بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها . 

(ج) الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات» كالربا ونهيوه » 
بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة9"" . 

/- الخيارات: (202110115)): تعتبر الخيارات أحد الوسائل المبتكرة للمضاربة في 
ا ا لسار م تشليات الأسعار وقد عضا أب سدوريه 
ولأغراضن استثمارية”""» وهي عبارة عن وثيقة تخول صاحبها ثسراء ما تضمنته الوثيقة 
وأجل هذا الخيار» أو خيار بيع بما تضمنته الوثيقة وأجلها مقابل ثمن يدفعه وهو حق الخيار» 
وقد عرفها مجمع الفقه فقال: (إن المقصود بعقود الاختيار الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء 
محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة 
أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين)”""» فهي عقود يهدف المستثمرون من ورائها 
حماية أنفسهم من تقلبات الأسعار» فإذا رأى صاحب الخيار حين حلول الأجل ارتفاع 
الأسعار طالب بحقه في حصوله على السلعة» وأما إذا حان الأجل ورأى أن الأسعار قد 
نزلت فإنه يتنازل عن الصفقة بالخبار الذي اشتراه» وتكون خسارته ثمن الخيار الذي دفعه. 
(أ) الحكم الشرعي لعقود الخيار: 

رأى البعض أن عقود الخيار تشبه بيع العربون» ولوجود الشبه الشديد حاول البعض 


(115) مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ مرجع سابق؛ عل ج١1‏ ص .43١1 4١١‏ 

(1) عبد الحميد البعليء المشتقاتالمالية خ الممارسة العلمية وي الرؤية الشرعية, حولية البركة»ع١‏ رمضان؛ 2157١‏ 
ديسمبر ١٠٠٠م‏ ص .5٠١‏ 

(11) مجلة مجمعالفقه؛ مرجع سابق» ع7 ج١؛‏ صص 0١7؛‏ وعبد الحميد البعلي؛ المشتقات المالية» حولية البركةع؟2 
مرجع سابق؛ ص 195. 


زذف 


ذذذذ1ذ2*11ؤظ 


هد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصةوَاتَيَه] الاقتصّاديئٌ 


تبين الفرق كالآتي: 

-١‏ الخيار في الأسواق المالية عقد منفصل عن عقد البيع » ولذا أجازت السوق بيعه 
وحذه. بيئما د يعتبر العربون في الفقه الإسلامي مجرد حق للفسخ. وهو تابع للبيع 
وليس له ثمن ولا يجوز بيعه. 

؟- الغالب أن الخيار في السوق العالمية هو يبيعه تمن لا يملك السلعة» ناهيك أن هذا 
الخيار قد يصل إلى ستوات؛ مجان افق لاا ل ا ا 
“'- إن عقود الخيارات في الأسواق المالية لا تنتهي غالباً بالتسليم الفعلي» بل بالمقاصة 


55) 


ومن يخسر يدفع الفارق 
المبحث الثالث: البدائل الشرعية للمضاربة 2 البورصات العالمية 


مايزال البحث متواصلا من طرف هيئات ومجامع وباحثين إسلاميين في الاقتصاد 
لويجاد وسائل مشروعة تكون بديلا لعمليات البورصة وللتمويل الربوي» وقد استطاعوا 
الوصول إلى ما يلي: 

١‏ شيادات الامنار لون لق لاي وين ا متا ا لان 
نصيباً في ملكية المحفظة؛ ويصدرها البنك الإسلامي للتنمية وتسجل بأسماء مالكيها». 
وم ار ار ل 
وبالنسبة للتطبيق العملي فقد قسمت إلى نوعين كما يلي: 

النوع الأول: شهادات الاستثمار المخصصة: هي شهادات خاصة للاستثمار في 


(119) السللامى»؛ محمد المختار» الاختيارات» ع2 ج١2‏ ص "277 والقره داغى» الأسواقالمالية, مرجع سابق؛ ع/اء ج١2‏ ص 


١‏ والزحيلي؛ عقود الخيار؛ مجلة مجمع الفقه ع/؛ ج1١‏ ص 308 » الضريرء الاختيارات؛ مجلة مجمع الفقه؛ ع2 
ج١1‏ ص 2324 عبد الستار أبو غدة: الاختيارات 2# الأسواق المالية, مجلة مجمع الفقه؛ ع/, ج١‏ ؛ ص 770. 


)1) القرة: داغي) مجلة مجمع الفقه, مرجع سابق؛ بحث التطبيقات الشرعية: مرجع سابق؛ ع3 ج؟؛ ص 2415 22 


كفا 


أذ 


و وف كال :وق تازرة لذ هت 


ممشيروع معين أو صيغة استثمارية إسلامية معينة» أو نشاط معين» وعليه يمكن إصدار 
عد الشيادات حستكت مختلف الأنشطة زراعية» أو تجارية:» أو صنتاغية: أو عقازية» 
وفق ضيع استثمارية كشهادات إجارة» أو شهادات سلمء أو استصناع . 

النوع الثاني: شهادات الاستثمار العامة: هي شهادات يستعملها البنك في نشاطاته 
المتعددة. وفي صيغه المتنوعة» وعادة تتضمن هذه الشهادات بعض البيانات للاكتتاب 
كالشيكة الاففكة للإصدار» ومدتهاء» وبعضى التفاصيل عن حصة البنك وأصحاب 
الأموالء وكيفية توزيع الأرباح ونسبة الاحتياط المقتطع » وقابلية تداولها في سوق 
الأوراق امال 07 

-١‏ صكوك المقارضة: هي أداة استثمارية تعتمد على تجزئة رأس المال إلى وحدات 
متساوية ومسجلة ياأصحاب مالكيها على أنهم يملكون جزءا مشاعا في مجموع راس 
مال المضاربة» وقد اجتهد المنظرون فقسموا صكوك المضاربة إلى عدة أقسام كي تتلاء م 
مع رغبات المستثمرين الات 

-١‏ صكوك مضاربة طويلة الأجل. 

١‏ - صكوك المضاربة لمشروع معين. 

7 شهادات مكار المستردة بالتدرج. 

5 - صكوك المضاربة المستردة في آخر المشروع . 

ه - صكوك المضاربة المنتهية بتمليك المشروع . 

“- أسهم المشاركة دون التصويت أي صناديق الا اعد نت هذه الشركة 
(11) محمد دوابة؛ دور الأسواقالمالية ْ تدعيم الاستثمار طويل الأجل: دار السلام للطباعة والنشرء؛ مصرء ط١»‏ 


/11ةاه5١٠'م‏ ص ٠١ول‏ اوا. 
الخ مجلة مجمع الفقه الإسلامي) مرجع سابق عل ج١؛‏ ص 21117 لكا تاه 


إففا 


2:111ظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


صورة من صور شركة المساهمة التي هدفها الأساسي تجميع المدخرات في صناديق 
من أجل توجيهها إلى الاستثمار» وقد ظهرت أهمية هذه الصناديق في أوروبا وأمريكا 
حيث استطاعت إقامة مشاريع تنموية:» بينما تأخر وجودها في العالم الإسلامي» 
وتبتك عفن المصارف الاسلامية والمو سات الاليكة الآمياة :هد الفكره كد كه 
التوفيق للصناديق الاستثمارية عام 219417 وشركة الأمين للأوراق المالية في نفس 
العام في دولة البحرين» وكان الغرض منها تنويع صناديق الاستثمار حسب الربحية 
والمدة» كمايمكن استخدام وسائل تمويلية عديدة مرابحات: وعدره تاج ) عدر 
ال 00 

5 - شهادات المشاركة لأجل محدد: هى عبارة عن شهادات قابلة للتحويل ووظيفتها 
تعبئة موارد تمويلية متوسطة وطويلة الأجل» وتعتمد على مبداً الربح والخسارة» 
وتتضمن اللائحة التنظيمية ضمانات لأموال شهادات بنظام الرهن على الأصول الثابتة 
للشركة مع غطاء يمثل قيمة الأصول الجارية» وقد أصدرتها الحكومة الباكستانية» وهي 
بي ا الا ار ا 

5- شهادات العاأخير أو الانجار الممتاتصة: هذه شيا زا لي رسن 
شهادات الاستثمار المخصص إلا في كونها تمثل نوعا من أنواع المساهمة المتناقصة» 
حيث تشمل أقساط الإيجار أرباح المؤجر زائد استهلاك رأس المال./*") 


ةا القره داغي؛ التطبيقات: مجلة مجمع الفقه: مرجع سابق؛ ع8 ج75 ص .17١‏ 
(14) محمد دوابة؛ دور الأسواق المالية, مرجع سابق؛ ص 157. 
(10) القرة داغيء الأسواقالمالية؛ ث4 ميزان الفقه الإسلامي؛ مجلة مجمع الفقه؛ مرجع سابق ع ج١‏ ص 45١‏ . 


ذف 


300 


12 10 


المبحث الرابع: أثرالوساطة المالية الربوية 
والمضاربة 4 البورصة 


لاايخفى على أحد حجم الكوارث الاقتصادية المدمرة التي سببتها الوساطة المالية 
الربوية والمضاربات في البورصات العالمية» ويكفي لبيانها بعض آثارها القول إن سبب 
الأزمة المالية العالمية التي يشهدها عالم اليوم هو انهيار أسواق العقار في أمريكا جراء 
مضاربات البورصات العالمية» والتي حولتها من أزمة محلية إلى أزمة مالية عالمية. كما 
أن الوساطة الربوية قد تسببت فقط منذ أواخر السبعينيات في أكثر من ١١7‏ أزمة 
مصرفية حول العالم حسب تقرير البنك الدولي""؛ ناهيك عن تراكم الدين العالمي 
جراء الفوائد الربوية. والسبب الرئيسي في انهيار أسواق العقار في أمريكا هو انهيار 
أسواق المال عام ١٠٠٠م‏ نتيجة المضاربات التي حدثت في أسواق المال» حيث هبط 
زمر ناسداك در 5026 إلى أقل هن الفين» وخسرت أسواق الال الأمريكية ه تريليرن 
دولار» وكالعادة تدخل الاتحاد الفديرالي لمواجهة هذه الأزمة بتخفيض سعر الفائدة من 
دو“ إلى ه/او1/ عام ١١٠7م»‏ فتزايد الطلب على المساكن» وارتفع مؤشر شيلر 
لأسعار العقار من /٠”١‏ إلى ./١7١‏ وتواصل تخفيض سعر الفائدة بين ٠٠7"-17٠٠07‏ 
ليصل إلى »/١‏ لتصبح قروض الرهن العقاري منخفض الملاءة تقدر ب 455 مليار دولار 
عام 7١٠٠م»‏ ويبداً الاتحاد الفدرالي في رفع سعر الفائدة لكبح جماح القروض من /١‏ 
عام ١٠٠٠م‏ إلى 6”و5/ عام -5٠0١05‏ 6١٠٠م»‏ ومع عام ٠٠١16‏ وصل سعر الفائدة 


إلى 5570 / ليصل حجم القروضن منخفضة الملاءة إلى ١9٠7”‏ تريليون دولار» وتبداً 


(15) السويلم؛ سامي بن إبراهيم؛ الآزمات المالية 4 ضوء الاقتصاد الإسلامي؛ الرياض؛ جامعة محمد بن سعود؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم الإدارية؛ ١٠١٠م؛‏ ص ل. 


يغف 


2:111ظ 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


حالات الإفلاس في الرهن العقاري في التزايد. /"") 

وقد أوحدت الأيكراق االية نظام المشتفات المالية من جل التقليل عن المخاط 
ولكن الذي حدث في أزمة الرهن العقاري هو أن تلك البنوك باعت ديون الرهن 
العقاري من أجل حماية نفسها من تعثر سداد ديون المقترضين» وهم هنا ملاك المنازل 
إلى طرف ثالث وهي شركات التأمين وصناديق التحوطء ولم تجد البنوك أية مشكلة 
في التعامل مع مقترضي الدرجة الثانية لكونها باعت الديون لمن يعوضها حال تعثر» 
فالذي اث شترى تلك الديون اشترى ديونا مؤّمناعليهاء وثسركات التأمين لم تخف 
فالعقار في ارتفاع مستمر وهو مايعني إمكانية بيع العقار من أجل تسديد الدين. 
ولكن الذي حدث وكما يقول بعض الاقتصاديين: (أن صناديق التحوط باعت أوراق 
المبادلات ليس فقط إلى البنك المقترض الفعلي» بل أيضا إلى عدد كبير من البنوك التي 
تريد المراهنة على تعثر المدين. وبالمقابل فإن حملة أوراق المبادلات!*"'' يعيدون بيع 
هذه الأوراق إلى آخرين» وتتكرر هذه العملية عدة مرات. في حين أن عقد التأمين 
الأصلي يعوض فقط المؤمن فعلاء فإنه في حالة أوراق مبادلات التعثر الائتماني هناك 
العديد من حملة هذه الأوراق الذين يجب تعويضهم. وهذا ما يزيد في حدة الخطر 
ويجعل من الصعب لصناديق التحوط والبنوك أن تفي بالتزاماتها. إن المبلغ الخيالي 
لجميع المشتقات غير المسددة 'بماافي ذلك أوراق مبادات التعثر الاثتماني البالغة 7و 054 
(170) السويلم؛ سامي بن إبراهيم؛ الأزمات المالية» مرجع سابق؛ ص ."١ 7٠‏ 
(18) معنى هذه الكلمة هو أن بائع ورقة المبادلات (الدائن) يدفع علاوة للبائع (صندوق التحوط) 2 مقابل التعويض 


الذي سيقبضه حال تعثر المدين؛ شابراء عمرء الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي؛ جدة؛ جامعة 
الملك عبد العزيزء طلا ث١‏ ام ص لله 


يفا 


أذ 


) و ون كال :وق ارون لذت 


ا طرت بت التسريات مبلغ 117 تريليوق) 0 

وهؤلاء المضاربون ليسوا أفرادا عادين بل هم بنوك ومؤسسات مالية قامرت وضاربت 
اع واعلفت عدر عا. قعل نير المثال لا المصير : نجاوزت خسائر كبر 
المصارف الاستثمارية بوبي إمس» سيتي بنك ميريل لينش 17 مليار دولار» ومصرفان 
في ألمانيا يواجهان خطر الإفلاس» بير ستير يفلس الحكومة الأمريكية تؤمم مؤسسات 
الإقراض العقاري فيني مي» وفريدي ماك توّمم بمبلغ 5 تريليون دولار» إفلاس بنك 
ليمان بديون حوالي ٠٠١٠‏ مليار دولار» إفلاس بنك واشنطن ميوتيوال بأصول تتجاوز 
٠٠"مليار‏ دولار”:*'» ولذا فإن أغلب الباحثين الاقتصاديين الإسلاميين يرجعون سبب 
الأزمة المالية العالمية إلى الربا والقمار والغررء بل هناك شبه |إجماع على أن سبب 
الأزمة من المنظور الإسلامي يرجع إلى الربا والقمار والغرر”''"'2» والتي هي من مبادئ 
وأساسيات البورصات العالمية أي أسواق المال. 

ويكفي القول إن تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي صدر في يناير 7٠٠١‏ قد أعرب 
أن أزمة الرهن العقاري في أمريكا تمثل تحديا كبيرا يؤثر سلبا في استقرار الاقتصاد 
العالمي» ويوصي بضرورة التدخل في أسواق المال من خلال إحداث شبكة مسؤولين 
لإدارة المخاطر للتقليل من حدة المخاطر””*'» وفي دراسة أخرى لصندوق النقد الدولي 
ل 13175302 تله دن بين 186 دولة مرتيطة بأسواق المال 


(14) شابراء عمرء الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي؛ مجموعة من الباحثين؛ مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة الملك عبد العزيز جدة: ط1 9١٠٠م‏ ص 31١‏ 77 

(140) السويلم؛ ساميء الأزماتالمالية» مرجع سابق» ص 31 ؟". 

(141) بلواك؛ أحمد؛ بحث عقار آم أزمة نظام حوار الأربعاء» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي؛ جامعة الملك عبد العزيز 
طلا 9١٠٠م‏ ص .٠١‏ 

(155) بلواكء أحمد:الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظورإسلامي؛ مجموعة من الباحثين؛ مرجع سابق؛ 
ص 03٠١‏ 


نكف 


:2ط 


يد الإمكجيّة لمصارة لويد كد ف البُورصة وَاتَيه] الاقتصّاديئٌ 


تعاني من اضطرابات مالية» ونتائج هذه الاضطرابات كارثية» فالأزمة الأسيوية » وأزمة 
مصرف اليابان في الثمانينيات ومطلع التسعينيات» ثم أزمة تركيا عامي 253٠١7 23700١‏ 
وخسارة 5و 70/ من النات المحلي الإجماليء ثم أزمة الرهن العقاري جعلت بعض 
الاقتصاديين ككيندلبرجرء وهيمان مينسكي يتوصلون إلى أننا نحاول تحقيق استقرار 
لنظام هش بطبيعته» ومغر ف للاركات 017 

ومن ضمن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية المعاصرة التي سبينها المضاريات 
على فروق الأسعار في الأسواق المالية على الرهن العقاري هي تراجع أو انخفاض 
معدلات النمو الاقتصادي حسب تقرير صندوق النقد الدولي» وازدياد عدد العاطلين 
عن العمل» كما أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أكد تراجع تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر نحو /7”١‏ عام 270٠08‏ وبأن صافي التدفقات الاستثمارية 
للدول الصناعية المتقدمة انخفض بنسبة 777/ عام ١٠17م!.‏ وعليه يمكن القول إن 
طغيان عمليات المجازفة والقمار التي تجري في الأسواق الالية أي البورصات» وكذا 
طغيان العمليات والمنتجات مثل المشتقات المالية التي لا تخضع للرقابة الأجهزة المختصة 
هي الني كانت وراء الأركات انال العا فر ور وى ا الف تل 
والمحليين. **") 


(15) بلواكء أحمد, الأزمة المالية» مرجع سابق؛ ص .1١17 211١‏ 
)02 نوزاد, الهيتي» مجلة علوم إنسانية ع 244 ٠6م‏ اص "ا و5". 
(1545) بلواكء أحمدء حوار الأربعاء» مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامى؛ جامعة الملك عبد العزيز 7009: ط١ء‏ ص 4 ٠١‏ 


5/6 


لتحي 


0 2 2 

لماه هو . 0007 با بام 
أسَنَادُ الفِئَّهِوَآَصُولُه المشّاركُ بكليّة التتريحة 
بجَايحَة هر هن غرّة ‏ فلسطيتُ 


00 


خَكرًا أبيوع حَيْالزكية ف افق الإاسكدئي 
ماد الس : 
بين الباحث التالي: 


- الرؤيا المعتبرة عند الفقهاء وكيفية تحققها كالتالي: 

الحنفية: عندما يحصل العلم بالمقصود. 

المالكية: إن كان المبيع مثليا فيكتفى برؤية بعضه. وإن كان قيمياً فلا بد من 
رؤيته كله؛ بشرط ألا يترتب ضرر على البائع . 

الشافعية: تجب عندهم رؤية الجملة التي يستدل بها على باقي المبيع دون رؤية 
جع الاجراءة ْ 

الحنابلة: ما تحقق المقصود من البيع » وتحصل برؤية العين أو الشم, أو الذوق» 
أو بوصف المبيع صفة تكفي في السلم. 

الترجيح: رجح البحث ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة. 

- اتفاق الفقهاء على أن المبيع إن كان حاضرا في المجلس ومُشاهداً للمتعاقدين 
صح البيع إن توافرت شروط العقد. 

- اتفاق الفقهاء على أن المبيع الموصوف في الذمة جائز إذا توافرت فيه شروط 
السلم المعتبرة. 

- اختلاف الفقهاء في صحّة البيوع غير المرئية وقت العقد كالتالي: 

أولا: إن كان المبيع نمالا يتغيرغالبا: رأى جمهور من الفقهاء صحة العقدء 
ورأى آخرون عدم صحته. 


ثانيا: إن كان المبيع ئما يتغير غالبا: إن كان مضى من المدة ما يعلم بقاؤهافيها 


نينا 


0 


اهتدام بام 


فالبيع جائزء وإن كان قضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف. 
فالبيع باطل. 

- اختلاف الفقهاء ني صحة البيع إن كان عينا غير مشاهدة للعاقدين وقت 
التعاقد ولم يسبق رؤيتها من قبل إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز البيع . وللمشتري الخيار إذا رأى» فإن شاء أخذ وإن شاء رد» وإليه 
ذهب الحنفية والشافعي في مذهبه القديم ومرجوح الحنابلة. 

الثاني: : جواز البيع بشرط الوصف» وإليه لكيه والراجخ عند ا تبيز نوين 

الشالكت: : عدم صحة بيع الغائب سك وإليه ذهب الامام الشافعي في مذهبه 
الجديد والحنابلة في مرجوح مذهبهم. 

الترجيح: رجّح البحث القول الأول. 

- اختلاف الفقهاء في البيع بالنموذج, فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية يرون صحته. والحنابلة يرون عدم صحته. رج؛ البحث صحة البيع 


بالنموذج. 


نذننا 


و 


حُحُدالبِيوع حَي ةف افق ا كدي 


المقدمك 

الحمد لله الذي شرع الشرائع ووضع الأحكام وبين لعباده الحلال والحرام» ليعيش 
المجتمع في سلام إذا ساروا على ضوء تلك الشرائع والأحكام» وهذا من فضل الله 
على عباده الذي من عليهم بهذه الشريعة الخالدة التي لم يلحقها نسخ, ولم يشبها 
نقصء فكانت خاتمة الشرائع السماوية لتكون دستور حياة» وسبب صلاح» ونهج 
استقامة» وطريق سعادة في الدارين 

وما كان الله ليختار هذه الشريعة للناس كافة ويجعلها خاتمة الرسالات إلا لأنها تحمل 
في تعاليمها ونظمها ما يجعلها جديرة بهذه الغاية السامية» فقد واجهت كل مرافق الحياة 
وبسطت سلطاتها على كل شيء. 

وتماهو جدير بالذكر بيان سمو هذه الشريعة وتنظيمها للعلاقات المختلفة» لأجل 
تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلهاء فجاء النهي عن كثير من البيوع , 
ومنها بيع الغرر الذي اندرج تحت مفهومه الكثير من الفروع . 

وبالتأمل والتعمق في معيار الغرر» فإننا نجد أن الفقهاء لم يتفقوا على تحديد معيار 
له. الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في أحكامه» فمنهم من يحل البيع فيحكم 
بصحته. ومنهم من يحكم بحرمته فيحكم بفساده وبطلانه» فمن حكم بالصحة لم يعتبر 


21 


0 


مح انق صمب بام 


ذلك من قبيل الغرر أو منه ولكنه يسير» ومن حكم بفساده أو بطلانه اعتبر ذلك من قبيل 
الغرر المنهي عنه. ومهما كان الخلاف بين الفريقين إلا أنهم يتفقون على غاية ومفهوم 
واحد وهو جلب المصلحة أو دفع المفسدة. 

وعلماؤنا -رحمة الله عليهم- قد تعرضوا في كتبهم لبعض أنواع من البيوع تتلائم 
وواقعهم المعاشء ومنها البيوع غير المرئية أو ما يطلق عليها بيع المغيبات» وهي البيوع 
التي تكون السلعة فيها حاضرة ولكن لم تتحقق رؤيتهاء ومثلوا لها ببيع الجزر واللفت 
والبصل والثوم المغيب في التربة» والثياب والبسط المطوية والزرابي والجوز واللوز 
في القشر والقشرين إلى غير ذلك ما هو حاصل في عصرهم. 

ولكن مع تطور العصر واختلاف الزمان والمكان الذي تعددت فيه الحاجات» وكثرت 
الما رنشطك الأمكرر الاقتصادية؛ ونو معت الأسواق وزادت المنتجات فشماة 
هذه البيوع عدة جوانب منهاء ما هو خاص بالأطعمة والأشربة التي تنوعت منتجاتها 
بالتطور الصناعيء فمنها ما هو محفوظ في علب» ومنها ما هو في أكياس على اختلاف 
أنواعهاء ومنها ما هو في علب من الكرتون إلى غير ذلك مما لا يظهر السلعة فلا يراها 
المشتري ولكن يرى غوذجاً منها فقط » ومنها ماهو خاص بأثاث المنزل كالتلفاز والمذياع 
والمكيفات والأدوات الكهربائية المنزلية» بجميع أشكالها وأنواعهاء كالملابس وحافظاتها 
وأدوات النظافة» والأسرة والمفروشات» يستوي أن تكون للنوم أو الاستراحة» فهي 
محشوة لا يعلم ما بداخلها لأنها مغيبة بالبطانة إلى غير ذلك من السلع التي انتشرت 
في أنحاء هذا العالم المتمدن. 

فأغلب ما ذكرنا من تمهاذج تكون معروضة في صالات العرض فقطء والمباع مغيب 
0 فنط دون رويلها. 


21 


00 


حَحُدالبيوع حَي ةف افق ا كدي 


ومنها ماهو خاص بالدور والأراضي ار ل 
مظهرها الخارجي واعتبار موقعها دون النظر إلى تفصيلاتها الداخلية» كما أن البتعض 
قديشتري بعض الأراضي المتميزة من على الخارطة المعدة لذلك كما هو منتشر الآن 
دون النظر إلى طبيعة الأرض وحدودهاء ومكانهاء وجيرانها. 

فكل ما ذكرنا ليبس محل اتفاق بين الفقهاء لذا سوف نبين في هذا البحث -إن شاء 
الله- الحكم الشرعي لمثل هذه البيوع . 


المبحث الأول 
"4 الرؤيا المعتبرة عند الفقهاء وكيفية تحققها" 


تباينت آراء الفقهاء في كيفية تحقق الرؤيا المصححة للعقد وذلك تبعاً لاختلافهم في 
تجويز بيع العين الغائبة من عدمه. 
ارك الرويلا لست رة علد ال ةيه 

تتحقق الرؤيا عند الحنفية عندما يحصل العلم بالمقصود. فقد جاء في شرح فتح 
ااا 
م 

هو العلم بالمقصود. فهو من عموم المجازء عبر بالرؤيا عن العلم المقصودء فصارت 
حقيقة الرؤيا من أفراد المعنى المجازي» وهذا لوجود مسائل اتفاقية لا تكفي الرؤيا فيهاء 
كمالواث شترى شين فو جد تفي أ لآن تلك ارو ا ل ل لا كا 


(١)الحديث‏ رواه البيهقي لي سننه /11 كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة طبعة دارا لفكر؛ كما رواه 
الدار قطني 2 سنة 4/1 كتاب البيوع طبعة دار المحاسن للطباعة. 


كنا 


0 


و. مت اها لسسدباء سام 


شراء الأعمى يثبت له الخيار عند الوصف. فأقيم فيه الوصف مقام الرؤيا”". 

ولكن العلم بالمقصود يختلف باختلاف رؤية المبيع » فإن رأى بعضى المبيع دون 
البعض الآخرء فإن المبيع لا يخلو حاله من أمرين: 

ا ل و اسنا. 

الأمر الثاني: أن يكون أشياء متعددة. 

ل ل لع ا ار اك كران ا راء ما متصيروا رفس ا 
ا كر كر واد ميهما ستصردا سه 

ل ل و سارل سوا روي ماراء تشيد له العدم حال 1 
يره أو لا تفيد» لأن حكم التبع حكم الأصل» فكأن رؤية الأصل رؤية التبع . 

وإن كان مقصودا بنفسه ينظر في ذلك: 

فإن كان رؤية ما رأى تفيد له العلم بحال ما لم يره فلا خيار» لآن المقصود العلم بحال 
الباقي فكأنه رأى الكل. 

وإن كان لا يفيد العلم بحال الباقي فله الخيار» لأن المقصود لم يحصل برؤية ما رأى» 
0 

فعلى هذا ل ل لاي 

ا حيرا أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير روى ابن سماعة () عن 


)١(‏ الكاساني؛ بدائع الصنائع ه/70-474؛ ط. دار الفكر - السرخسي.ء المبسوط 77/17 طبعة دار ا لفكر. 

(") البابرتي»؛ العناية على هامش فتح القدير 147/5-"41 طبعة دارا لفكر؛ الكساني: البدائع ه/4750-474؛ - السرخسي 
البسوط 57/07. 

(؛) ابن سماعه هو: أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشير التميمي؛ أحد الثقات الأثبات» 
حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسفه ومحمدء وأخذ الفقه م ا لس لس ل لراك و ل 
كثير الصلاة ولد سنة ثلاثين ومائة وتو سنة ثلاثة وثلاثين ومائتين هجري, 

القرشيء الجواهر المضيئة 191/7 وما بعدها طبعة الحلبي؛ اللكنوي الفوائد البهية 1١‏ وما بعدها. 


// 


و 


حْحُما ليو خَيالمريية ف الِفِمّه الإاسْكديْ 


محمد أنه يسقط خياره» وعن أبي يوس ف" أن له الخيار ما لم ير وجهه ومؤخرته وهو 
الصحيح, لأن الوجه والكفل كل واحد منهما عضو مقصود في الرؤيا في هذا الجنس» 
فما لم يرهما فهو على خياره . 

وفي ثشسراء شاة اللحم» فلا بد من الجس حتى رآها من بعيد فهو على خياره» لأن 
اللحم مقصود. وكذلك الحكم في شاة وناقة الحلب المشتراة للقنية» فلا بد من النظر 
إلى ضرعهاء لأن الضرع مقصود من الحلوب”") 

وفي شراء ثوب مطوي مطويا لم يقسه ولم ينشره فاشتراه على ذلك فلا خيار له لأن 
الثوب الواحد يستدل برؤية طرف منه على ما بقي» فلا تتفاوت أطراف الثوب الواحد 
ا ا 
ماهو مقصود. فإن كان في طي الثوب ماهو مقصود كالعلم لم يسقط خياره”"ا 

وفي شراء الدار والبستان فلا بد من رؤية داخل الدار وخارجها على الصحيح, لأن 
رؤية خارج الدار لا تفيد العلم ويبقى المشتري على خياره إن لم ير داخل الدار» وذلك 
اي 

وفي ظاهر الرواية أنه يكتفي برؤية خارج الدار ورؤومس الأشجارء ويسقط بهذه 


(0) أبو يوسف هو: يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري؛ لزم أبا حنيفة؛ وولي قضاء بغداد حتى مات سنة 0187: وقيل 
7ه وكان صاحب حديث» افظا ركان تفده سن 1 سات ل كه وهواول من وضع الكتب على مذهب أبي 
حنيفة؛ وله الأمالي والنوادر وكتاب الخراج واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى؛ والرد على سير الأوزاعي. 

(5) القشريء الجواهر المضيئة 500/17. 

اللكنوي؛ الفوائد البهية ١10‏ طبعة بيروت. 

البابرتي» العناية بها مش فتح التقدير 547/5. 

(1) السرخسيء المبسوط 17/17 البابرتيء العناية بهامش فتح القدير 47/5*؛ الكساني. البدائع ه/1ه4؛. 

(8) الإمام زفرهو: هو زفربن هذيل بن قيس البصريء كان أبو حنيفة يجله ويعظمه؛ ويقول: هو أقيس أصحابي؛ وقال 
عنه إنه من أئمة المسلمين؛ وقال الحسن بن زياد عنه أنه المقدم 2 مجلس الإمام؛ وقال الحافظ الذهبي؛ إنه صدوق 
وثقة ابن معين؛ أكره على أن يلي ا لقضاء فأبي؛ ولد سنة 4٠١١‏ وتو سنة 158. 

اللكنوي؛ الفوائد البهية 4 تراجم الحنفية ص”” الوراق؛ الفهرس لأبن نديم ١55‏ طبعة الحلبي. 


1/4 


0 


و. مت اها لسسدباء ام 


الرؤية خيار المشتري» لأن الدار شيء واحد فكان رؤية البعض كرؤية الكل. 

هذا الرأي قد يتناسب وزمان هؤلاء الأئمة حيث كانت أبنية أهل الكوفة لا تختلف 
في البناء» وكانت على تقطيع واحد وهيئة واحدة كما قال أبو حنيفة!. 

أماإذا كان المبيع أشياء متعددة فرأى وقت الشراء بعضها دون البعض الآخرء فلا 
يخلو إما أن يكون من المكيلات أو الموزونات فرأى بعضها وقت الشراء» فإن كان في 
وعاء واحد» فلا خيار له» لآن رؤية البعض تفيد العلم بالباقي فكان رؤية البعض كرؤية 
الكلء إلا إذا وجد الباقي بخلاف ما رأى فيثبت له الخيار لكن خيار العيب لا خيار 
الرؤية» وإن كان المبيع في وعائين» فإن كان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة 
اختلف الفقهاء فيه على قولين: 

القول الأول: إن للمشتري الخيار» لأن اختلاف الوعائين جعلهما كجنسين. 

القول الثاني: إن المشتري لا خيار له وهو الصحيح, لأن رؤية البعض من هذا الجنس 
تفيد العلم بالباقي سواء كان في وعاء أو وعائين بعد أن كان الكل من جنس واحد وعلة 
رادت نإن كان عن سان أو من نس راحد على صنتين" فله الخبار لا خلاف. 

وإن كان من العدديات المتفاوتة» كالدواب والثياب فرأى بعضها أو كلها إلا واحدة» 
فله الخيار بين أن يرد الكل أو يمسك الكل» لأن رؤية البعض من هذا الجنس تفيد العلم 
ل ل رن لآن روي العف اسه فيد العلم 
0 


(9) الحصفكيء الدار المختار - 058/4 طبعة الحلبي؛ ابن همام؛ شرح فتح القدير 44/"5"؟. 
السرخسي.ء المبسوط .57/1١7‏ 

.747/5 الكاساني البدائع ه/ه”45-47- ابن الهمام؛ شرح فتح القدير‎ )٠١( 

الزيلعي؛ تبين الحقائق ١15/4‏ طبعة دار المعرفة - السرخسيء المبسوط 5/1. 

الموصليء الاختيار لتعليل المختار /"١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


انا 


و 


حْحُما ليو حَيالمريية ف الِفِمّه الإاسْكديْ 


أما إذا كان المبيع مغيباًفي الأرض كالجزر والبصل والثوم والفجل وغيره ففيه تفصيل 


في المذهب رواه الإمام بشر'"'". 


فإن كان الشيء ما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والزعفران فإن باعه بعد 
ماينيك نناتا يفهم به وجوده نحت الأرض» جاز البيع . 

وإن قلع المشتري بغير إذن البائع » أو قلع البائع برضا المشتري» سقط خياره في 
الباقي» لأن رؤية بعض المكيل كرؤية الكل. 

وانيقلع المشتريئ شيئاً يإذن الباتتدع » وكان المقلوع له تمن لم يكن له أن نر وى 
بالمقلوع أو لم يرضء لأنه بالقلع صار المقلوع معيباً لعدم الاستمرار في موه وزيادته» 
وإن كان المببع شيئاً ما يباع عدداً كالفجل والجوز ونحوهاء فإن قلعه البائع أو المشتري 
بإذنه كان له الخيار في الباقي حتى لو رضي به ولا يلزم البيع في الكل» لأنه عددي 
متفاوتء فرؤية بعضه لا يكون كرؤية كله؛ وإن قلعه المشتري بغير إذن البائع بطل 
خياره» وقال أبو يوسف ومحمد”"' إن رؤية بعضه كرؤية كله وجعلاه كالمكيل والموزون 


والعددي المتقارب لأن بعضها يستدل في العادة على الكل" . 


)1١(‏ بشر: هو بشير بن الوليد الكندي نسبة إلى كندة؛ وهو من أصحاب أبي يوسفه وقد روي عنه كتبه وآماليه؛ وسمع 
من مالك بن أنسء؛ وولي قضاء بغداد حي عهد المعتصم؛ وقال فيه عبد الرحمن السلمي؛ سألت الدار قطني عن بشر 
بن الوليد فقال ثقة مات سنة 8؟577. 

ابن العماد. شذرات الذهب 14/7 ط المكتب التجاري للطباعة والنشر. 

(؟1) محمد: هو الإمام محمد بن الحسين بن وافد - أبو عبد الله الشيباني - صحب أبا حنيفة؛ وأخذ الفقه عنه وسمع 
الحديث عن مالك وروي عن الموطأء وسمع من الأوزاعي والثوري؛ وروي عن الشافعي؛ وهو الذي نشر علم أبي 
حنيفة بتصانيفه؛ وله الرقيات وإلهارونيات» والكيسنيات, والجرجانيات؛ وكتاب الاثار وغيرها. 

ابن العماد؛ شذرات الذهب "51/١‏ وما بعدهاء البغدادي ؛ تاريخ بغداد 171/5 طبعة بيروت. 

(1) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير45/5"-الكاساني؛ بدائع الصنائع ه/485- الموصليء الاختيار لتعليل المختار 17/9 
طبعة دار ا لشعب. 


ااا 


0 


و. مت انها لسستباء سام 


المالكية: 

فرق فقهاء المالكية بين المثلي والقيمي لإظهار حدود الرؤيا المعتبرة والمصححة للعقد 
فقالوا: إن كان المبيع مثلياً فيكتفي برؤية بعض المثلي من مكيل كالشعير والقمح أو 
موزون كالقطن والكتان. 

انان كان قا فلا يكتفى بروية بعضى بل لا بد من زؤية كل المبع شريطة ألايا الت 
على رؤيته كله ضرر يصيب البائع /*'. 

أما لو اشترى المبيع على صفة ما قد رآه منه قال الامام مالك: 

إذا وصفها وجلاها بئعتها وماهيتها فأتى به أو خرج إليها فوجدها على الصفة التي 
وصفت له. لزمه البيع » فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها إذا 
كانت الصفة التي وصفت وله أن يقول لا أرضاها. 

وإن كانت السلعة قدرآها المشتري قبل أن يشتريها فا؟ شتراها على ما كان يعرف عنها 
وهي غائبة عنه» وجب البيع بينهماء فإن وجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لازم . 
وقال كبار أصحاب مالك: لا ينعقد بيع إلا على أحد أمرين» إما على صفة يوصف له 
أوعلى رؤية قد عرفها أو شرط في عقد البيع فإنه بالخيار إذا رأى السلعة بأعيانها على 
غير ما وصفت. فالبيع منتقض غير جائر. 

وإذا رأى المشدري السلعة منذ رمن بعيد وآراد أن يشتريها على تلك الرؤية السابقة» 
قال مالك: السلع تختلف وتتغير في أبدانهاء فالحيوانات تتغير بالعجف والنقصان 
الات والقات شمر يول الرمان: فإن باعها على أنها حال ما رآها فلا بأمى بذلك 
ولا يصلح النقد فيهاء لأنه ليس بمأمون» هذا في النماء» ولا يمكن هذا في الحيوان» لأن 


(14) قال الدسوقي: قال مشايخنا "ألا يكون.# نشره إتلاف كالشاش وإلا اكتفى برؤية البعض ' - الدسوقي 'حاشية 
الدسوقي 14/7 طبعة الحلبي. 


551١ 


و 


حُحُدالبيوع حَي ةف افق ا كدي 


الحيوات يعد طول المكك لا عكن أن كرون جات وعدا ا 


الشافعية: 

إن الرؤيا المعتبرة عند الشافعية على ضربين: 

الضرب الأول: رؤية لا تلحق فيها المشقة: وهي رؤية الجملة دون جميع الأجراء 

الفسرب الثاني: رؤية تلحق فيها المشقة وهي رؤية جميع الأجزاء كالعيوب الخفية 
والمأكولات في قشورها. 

فالرؤيا التي تجب وتكون شرطاً في صحة العقد هي رؤية الجملة لعدم المشقة فيها 
دون رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيهاء وقالوا لو رأى بعض المبيع دون البعض 
وهو مايستدل بعضه على الباقي» صح البيع بلا خلاف» وذلك كصبرة الحنطة تكفي 
رؤية ظاهرهاء ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها إلا إذا خالف ظاهرها. 

وفي قول شاذ أنه لا يكفي رؤية ظاهر الصبرة» بل ي* مشرط ان ناا فا اطياكء 
والمشهور هو الأول وبه قطع الأصحاب وينطبق هذا على مافي معنى الحنطة كصبرة 
الجوز واللوز والدقيق ونحوها. 

0 فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والزيت والخل وسائر 
المائعات في ظروفهاء كفى ذلك وصح البيع » ولا يكون بيع غائب. 

ولو كانت الحنطة في بيت معلوم منهاء فرأى بعضها من الكوّة أو الباب يكفي ذلك 
إن عرف سعة البيت وعمقه» وهذا ليس على إطلاقه» فلا يكتفي برؤية صبرة البطبخ 
والسفرجل والرمان» بل لا بد من رؤية كل واحد منهاء ولا يكفي في سلة العنب والخوخ 


(15)الأصبحيء/ المدونة الكبرى 7٠١8/4‏ ط دار صادر. 


5 


0 


مح انق صمب بام 


والجوافة والبلح والتين برؤية أعلاه وذلك لكر : الاختلاك فيا بخلاف الو 1 

أما إذا لم يستدل برؤية بعضه على الباقي» فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي على 
وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي"' إن الشافعي إنما أبطل بيع الثوب يرى 
بعضه على القول الذي لا يجيز فيه بيع خيار الرؤية. 

كيت ربع المي تسا ساك 
يجيز بيع ذلك الشيء وقد رأى بعضه. 

ا لسلا سر حل القرلين معاو الفرق بنهويين الع 
الغائبة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الثوب إذا رأى بعضه اجتمع فيه حكمان مختلفان» لأن ما رأى منه 
لاخيار له فيه» فصار حكمين متضادين جمعهما عقد واحد فبطل» وليس كذلك إذا كان 
غائا كله. 

الوجه الثاني: أن بيع العين الغائبة إنما أجيز على خيار الرؤية للضرورة الداعية إليه 
عند تعذر الرؤيا لينفع النفع العاجل للبائع بتعجيل الثمن» وللمشتري بالاسترخاص 
وليس كذلك في العين الخادرة. لأن الفرورة ليست داعة اليف ولا الرؤية متعذرة 
عا"ااار 


(15)الماوردي؛ الحاوي الكبير ١١/5‏ ط دار الفكر بيروت. 

النوري؛ المجموع 185/4 ط دار الفكرء النووي؛ روضة الطالبين 8/٠‏ دار الكتب العلمية. 

(1) أبي اسحاق المروزي هو: إبراهيم ابن احمد بن اسحاق المروزي؛ احد أئمة المذهب الشافعي؛ وكان إمام عصره 4# الفتوى 
والتدريس؛ متفق على عدله وثقته ك روايته؛ أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج. وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد, 
ثم ارتحل إلى مصر وتوخ بها سنة 04٠‏ وأهم مصنفاته شرح مختصر المزني؛ وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني. 

الأسنوي؛ طبقات الشافعية؛ طبعة بيروت 9417١1ص .1١1-1١١5‏ 

(18)الماوردي»؛ الحاوي الكبير "/77. 


55 


و 


2 


حُحُدالبِيوع حَي ةف افق ا كدي 


وبناء على الرأيين السابقين في تجويز وعدم تجويز بيع الغائب وشراؤه» خرج فقهاء 
الشافية الغديدف المنائل: 


أولاء المسائل المخرجة على الرأي القائل بعد جوار يبع العاف رد رار 

-لوائ شترى غائباً رآه قبل العقد نظر: إن كان مما لا يتغير غالبا كالأرض والأواني 
والحديد والنحاس ونحوهاء أو كان لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤيا والشراء صح 

- إذا رأى أنموذجاً من البيع منفصلاً عنه» وبني أمر المبيع عليه نظر: إن قال بعتنك 
من هذا النوع كذا وكذا فالمبيع باطل» لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط البيع » ولا 
يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح., لأن الوصف باللفظ يرجع إليه عند 
الاعلار 

- إذاام شترى الثوب المطوي وصححناه ه فنشره» واختار الفسخ ولم يحسن طيه وكان 
095 1233# 
فإن فونه الرد على المشد 2 007 

إذاام وا 009090909090000 
بغار جا ون اسان روي الامر ‏ را ال 


وغروق الأشجار را لأ و ا 


(19)النووي» روضة الطالبين .87/١‏ 

)م النووي» روضة الطالبين 7/٠‏ - النووي» المجموع 21 
)1١(‏ النووي؛ روضة الطالبين */١؛‏ - النووي؛ المجموع 1/87/1/4. 

(١1)النووي»‏ المرجعين السابقين ونفس الصفحة. 


0 


حك انق صب بام 


ثانيا: المسائل المخرجة على الرأي القائل بجواز بيع الغائب: 

- إن بيع اللبن في الضرع باطل» فلو قال بعتك اللبن الذي في ضرع هذه البقرة» لم 
يجز على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدرء وقيل فيه قولا بيع الغائب 

- إن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوزء وفي وجه يجوز بشرط الجز وهو قول 

- إن بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل» سواء بيع الجلد واللحم معاً أو أحدهماء 
ولا يجوز بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة» وفي الأكارع وجه شاذ بجوازهاء ويجوز 
ل 1 كذا عوط يا شيا 

- إن بيع المسك في الفأرة باطل» سواء بيع معها أو دونها كاللحم في الجلد» سواء 
فتح رأس الفأرة أم لا وقال في التتمة إذا كانت مفتوحة نظر: 

- إن لم يتفاوت ثخنها وشاهد المسك فيها صح البيع » إلا فلاء وقال ابن سريج/"" 
يجوز بيعه مع الفأرة مطلقا كالجوز. 

- ولو رأى المسك خارج الفأرة ثم ا* سيا فين عات راس ال شيا 
فرآه؛ جاز وإلا فعلى قولي بيع الغائب!*. 

- إذا لمي ا 1 ذكر انس ونوعه أن يقول يعتك فرسى ي العربي» 

ولا يكفي بعتك مافي كمي أو كفي أو خزانتي إذا لم يعرفه المشتري» وفي وجه يكفي 
(3) القفال؛ حلية العلماء ١١1/4‏ طبعة الرسالة الحديثة؛ النووي» روضة الطالبين :4١/1٠‏ النووي» المجموع 71817/9. 
(14) ابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي؛ من عظماء الشافعية؛ وكان يقال له الباز 

الأشهب؛ وعنه انتشر فقه الشافعي؛ وقام بنصرة مذهب الشافعي؛ ورد على المخالفين؛ ولد ببغداد سنة 149ه وتولي 

قضاء شيراز ثم بغداد ومات سنة ١"‏ "اد. 


الأسنوي؛ طبقات الشافعية ح١‏ ص 11-١‏ الحسني. 
(5١)القفال»‏ حلية العلماء 4 والنووي» روضة الطالبين انان 


إشآنارا 


و 


حُحُدالبِيوع حَيْْالرييةف افق ا كدي 


ذكر الجنسء ولا حاجة إلى النوع . 

- لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية» ففي انفساخ البيع وجهات نظر في خيار 
الشرطه ولو باعه قبل الرؤية لم يصحء بخلاف مالو باعه في زمن خيار الشرط. فإنه 
يصح على الأصح. لأنه يصير مسجيزا للعقد» وهنا لا إجازة قبل الرؤيا("”. 

- لو رأى ثوبين» فسرق أحدهما فاشترى الباقي» ولا يعلم أيهما المسروق» جاء في 
الإبليط: 

"إن تساوت صفتهماء وقدرهماء وقيمتهما صح قطعاء وإن اختلفا في شيء من ذلك» 
خرج على بيع الغائب".0") 

الحنابلة: 

إن الرؤيا المعتبرة عند الحنابلة: هي الرؤيا التي تحقق المقصود من البيع » كداخل 
الشوب ونحوهء فلو باع ثوباً مطوياً أوعيناً حاضرة لا يشاهد فيها ما يختلف الثمن 
لأجله. فإنه كبيع الغائب» وللمشتري الخيار عند رؤية المبيع في الفسخ أو الامضاءء 
ويكون على الفورء فإن اختار الفسخ انفسخ العقد وان لم يختر لزم العقدء لأن الخيار 
خيار الرؤية» وقيل ينعقد بالمجلس الذي وجدت الرؤيا فيه . 

كما أن الحنابلة قد فرقوا بين الرؤيا المقارنة للبيع وغير المقارنة. 

- فإن كانت مقارنة لبعضه ودلت على بقيته صح البيع » فرؤية أحد وجهي الثوب 
تكفي فيه إذا كان غير منقوشسء وكذا ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وتمر 
ونحوهماء ومافي الظروف من مائع متساوي الأجزاءء ويكتفي بالرؤية فيما لا تتساوى 


إفف6 النووي» المجموع 801/1_غ النووي» روضة الطالبين 17/7 
)14 ابن قدامة, الكاك ب فقه الامام احمد ٠١/7‏ طبعة دار الفكر. 


الأنانا 


0 


مح انق صب بام 


أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الأغنام» فلو قال بعتك الدار من هاهنا إلى 
هاهنا جاز» لأنه معلوم وإن قال عشرة أذرع ابتداؤهما من هاهنا لم يصح. لأنه لا يدري 
إلى أين تتتهي» ولو قال بعتك نصف داري ما يلي دارك لم يصمم. (" 

واستثنوا من ذلك ما مأكوله في جوفه كالرمان والبيض والجوز واللوز في قشرته. 
لأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته. 

- وإذا لم ير المبيع » فتارة يوصف لهء وتارة لا يوصف له. فإن لم يوصف له لم يصح 
البيع على الصحيح من المذهب. 

وإن وصف له فتارة يذكر من صفته ما يكفي في السلم.ء وتارة يذكر له ما لا يكفي 
في السلم» فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع على الصحيح. 

وإن ذكر له من صفات المبيع ما يكففي في صحة السلم صح بيعه في ظاهر المذهب 
وهو قول أكثر أهل العلم لا يصح حتى يراه لأن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع فلن 
يصح البيع كالذي لا يصح السلم منه. 

والصحيح أنه بيع بالصفة فيصبح كالسلم» لأن الصفة تحصل بالصفات الظاهرة التي 
مالالا لدرة في الرؤيا الاطلاع على الصفات الخفية'". 

وبناء على هذا المفهوم للرؤيا المعتبرة عندهم خرجوا العديد من المسائل منها: 

- عدم جواز بيع الحمل في البطن» واللبن في الضرع » والمسك في الفأرة» والنواة 
في التمرء والبيض في الدجاجة للجهالة سواء في الصفة والمقدار» لحديث أبي هريرة 


(19) المرداوي» لإنصاف ١90/14‏ طبعة دار!حياء التراث العربي ببيروت:» الصالحيء الإقناع وشرحه كشاف القناع 1417/1 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

(:0) ابن قدامة:؛ الشرح الكبير 15/4 طبعة دار ا لكتب العلمية ببيروت: ابن قدامة, الكائ 1/١1-١212)المرداوي:الإنصاف‏ 
5 الصالحي الإقناع وشرح كشاف القناع 185/19 


56/ 


و 


حُحُدالبِيوع حَيْْالرييةف افق ا اكد 


أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين7" والملائيم”". 

- عدم جواز بيع الصوف على الظهر في مشهور المذهب. لأنه متصل بالحيوان 
فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه وقيل يجوز بشرط جزه في الحال» لأنه معلوم بمكن 
تسليمه» فجاز بيعه كالزرع في لكايه 

- عدم جواز بيع الملامسة والمنابذة» كأن يبيعه شيعا ولا يشاهده فيقول أي ثوب 
لمسته أو نبذته فهو بكذاء وكذا عدم جواز بيع ماهو مستور في الأرض ويظهر ورقه 
كاللفت والفجل والقلقاس والثوم وغيره. 

- عدم جواز بيع شاة من قطيع » أو شجرة من بستان» لآأن شياه القطيع غير متساويات 
القيم فتكون مجهولة لأن ذلك يفضي إلى النزاع » ولما فيه من الغرر المنهي عنه. 

وكذا لا يجوز بيع قطيع إلا شاة نص عليه أحمد-رحمه الله- وهو قول أكثر أهل 
ا ات 
تعلوم!*". 

وقد وضعوا ضابطاً لذلك فقالوا: إنه لايصح استغناء مالا يصح بيعه منفردا أو بيع ما 
عدا را ع ل وتران 

ريع هذا العرض للرؤيا المعتبرة وحدودها عند الفقهاء» أرى أن الرؤيا التي يتحقق 
فيها العلم بالمقصود هي الأولى بالترجيح وذلك لاتساع هذا المفهوم وحدوده. وخاصة 
)"١1(‏ المضامين؛ قال أبو عبيد المضامين ماي أصلاب الفحولء والملاثيم ما ا لبطون من الأجنة ابن قدامة: الشرح 

الكبير 77/4. 
(؟") ابن قدامة؛ الشرح الكبير 18/4 ابن قدامة الكائق .٠١/١‏ 
(9") ابن قدامة:؛ الكاك ٠١/1‏ ابن قدامة؛ الشرح الكبير 718/4. 
(4") الحديث أخرجه أبوداودخ البيوع 259/7, والترمذي ذا لبيوع 01750/1 طبعة الحلبي؛ والنسائي ا لبيوع 170/1 


طبعة المكتب ة العلمية بيروت» باب النهي عن بيع الثنيا حتى يعلم. 
(5") ابن قدامة: الشرح الكبير 191/4 


51/ 


0 


مح انق صمب بام 


أن العلم بالمقصود يختلف باختلاف رؤية المبيع سواء كان المبيع شيئاً واحدا أو أشياء 
متعددة» وسواء مارآه 50 

ولأن في ترجيح هذا الرأي اتساع لدائرة مفهوم الرؤيا التي تتناسب وتطور العصر 
وليواكب التطبيق العملي» والذي عليه بيوع الناس في هذا الزمان. 

فإذا ما تحقق العلم بالمقصودء تحقق المراد من البيع » وخاصة أن حق المشتري مكفول 
بالرد بخيار الرؤيا إن رأى المبيع ولم يناسبه. 

وهذاما ذهب اليه الحنفية والحنابلة وإن كان الحنابلة قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فقالوا أن العلم يحصل برؤية العين أو الشمء أو الذوق» أو بوصف المبيع صفة تكفي 
في السلم. 

المبحث الثاني 
آراء الفقهاء ‏ بيع العين غير المرئية 


اتفقت آراء الفقهاء اك إن كان حاضر اذ و الم 
للمتعاقدين. فالبيع صحيح إذا توفرت فيه جميع شروط العقد. كذلك اتفقت كلمتهم 
على أن المبيع الموصوف في الذمة جائز إذا توافرت فيه شروط السلم المعتبرة من جانب 
الشارع . 

هذا موضع اتفاق الفقهاء, أما اختلافهم فكان في شأن المبيع الذي رآه المتبايعان قبل 
العقد» ثم تم العقد بعد رؤيته وهو غير مشاهد لهما عند التعاقد. 

فهل تكفي الرؤية التي سبقت العقد فقطء أم هو في حاجة ماسة إلى رؤيته عند 
اعافد 


0 


00 


حُحُدالبِيوع حَيْْالرييةف افق ا كدي 


كذلك اختلافهم في شأن المبيع إن كان عيئاً غير مشاهده للعاقدين وقت التعاقد ولم 
يسبق رؤيتهما من قبل» فهل يصح العقد أم لا؟. 
أولاك "البيوع غيرا لرقية رفت ا 

فرق الفقهاء في شأن هذا المبيع بين أمرين: 
الأمر الأول: إن كان المبيع بما لا يتغير في الغالب. 
الأمر الثاني: إن كان المبيع يتغير في الغالب. 

فإن كان المبيع ممالا يتغير في الغالب » كالأراضي والأوزان والحديد والنحاس ونحوهاء 
أو كان لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية وراجح الحنابلة لحصول العلم المقصودا'". 

وقال أبو القاسم الأغاطي لا يصح البيع حتى يشاهد المبيع حال العقد وهو قول شاذ 
مردودء وهو الرواية الثانية عن الامام أحمد"". 
الأدلة: 

ير ل ا ا ا 

أما القياس فقالوا: إن الرؤية في هذه الحالة كالرؤية وقت العقد بجامع العلم بالمبيع 
في ا حالتين» فإذا كان العقد صحيحاء وكان المبيع مشاهداً وقت العقدء فيكون كذلك 
إذا رآه المتبايعان قبل التعاقد طالما لم يتغير وآمنا تغيره!”". 


(5") الكاساني؛ البدائع ه/4"4-47: ابن رشد, بداية المجتهد 1601-1 المكتبة التجارية بمصرء النووي؛ روضة الطالبين 
لذ 

القفال؛ حلية العلماء 4 معرفة مذاهب الفقهاء 45-97/4. ابن قدامة؛ المغني 717/4 

(0") القفال؛ حلية العلماء 4415 -المغني 77/1٠١‏ 

(8؟) قال الإمامالنووي: ليس المراد بتغيره حدوث عيبء فإن خيار ا لعيب لا يختص بهذه الصورة؛ بل التغيير عما كان 
عليه والصفة الموجودة عند الرؤية. 

النووي؛ روضة الطالبين /1؛ الخطيبء مغني المحتاج 19/7 طبعة الحلبي 


و 


0 


مح انق صب بام 


5 نت بصي امع الكلوساء ولا بكرن سمجهرلاءوهذا 
المعنى موجود في الرؤية المتقدمة بالعقد. 

ثانيا: دليل أصحاب الرأي الثاني القاضي بعدم صحة البيع بالقياس على الشهادة في 
النكاح فقالوا: إن ما كان شرطأً في صحة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد 
كالشهادة فى الاك در 

ونوقشس دليل القياس: بأنه قياس مع الفارق» لأن المراد من الشهادة على النكاح» إِنما 
هو للاستيثاق» والاحتياط أما المراد من الرؤية في المبيع » هو العلم به» وقد تحقق العلم 
بالرؤية السابقة على العقد خاصة إذا آمن : تغير المبيع » وعلى ذلك إن وجد المبيع على 
الصفة التي رأى المبيع عليهاء فلا خيار للمشتريء لأن العلم بأوصاف المبيع حاصل 
بتلك الرؤية السابقة» ويكون المبيع لازماً في حقه ويلزمه دفع الثمن للبائع 7*). 

أماإذا كان المبيع لا يتغير في الغالب ولكن قد تغير بالفعل لأي سبب من الأسباب» 
ثبت الخيار للمشتريء لأن الرؤية السابقة لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره. 

وبناء عليه حق للمشتري طلب فسخ العقدء وله حق الاجازة وهذا ليس بسبب 
الخيار» وإنما هو لتغير المبيع بيد البائع . 

ومن الفقهاء كالغزالي يرى بطلان العقد إذا تغير المبيع ليتبين ابتداء المعرفة السابقة 
"أي حالة العقد" وهو شرط لصحة العقد”). 

أما إذا كان المبيع نما يتغير في الغالب في مثل تلك المدة كالفواكه الرطبة التي يتسارع 
إليها الفساد ينظر: إذا كان قد مضى من المدة ما يعلم بقاؤها فيها فبيعه جائز» وإن كان 


(9") القفال؛ حلية العلماء ج 4/5 

(0:) ابن قدامة: المغني لابن قدامة 77/4 

النووي؛ المجموع 89 الماورديء الحاوي الكبير ١7/5‏ 

(41) النووي؛ المجموع النووي 18١/4‏ ابن الهمام؛ شرح فتح القدير؛ 07/5" 


و 


حُحُدالبِيوع حَي ةف افق ا كدي 


قضئ من المدة ما يجوز أن يبقئ فيها ويجون أن .يتلفء قيعه باط ؛ لآنه عقد على عين 
لا يعلم بقاؤها فيه» ولأن المبيع بمنزلة مجهول الحال والعلم به شرط لصحة العقد. 

وأماإذا كان المبيع قد مضت مدة عليه يحتمل منها أن يتغير ويحتمل أن لا يتغير» 
فالأصح الصحة لأن الأصل سلامته» وبقاؤه على حاله؛ وذهب الشافعي إلى القول 
بعدم الجوازء لآن المبيع متردد» بين السلامة والعطب7). 

فأن وجده متغراء فللمشتري انار فإن ون اللاو لي لقان لل ا 
وقال البائع هو بحاله» لم يتغير» فالأصح عند الشافعية والحنابلة أن القول قول المشتري 
مع يمينه» لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة» فلم يقبل كإدعائه إطلاعه على 
الك 

لأننا لو قلنا بأن القول قول البائع لكان في هذا الزام للمشتري بأمر لم يعترف به 
ار العم ا 

وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى القول: بأن القول قول البائع مع يمينه لأن 
الأصل عدم التغير» ولأن دعوى التغيير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية ما 
يدل على المقصودء ولأن التغيير حادث؛ لأنه إنما يكون بعيب أو تبذل هيئة» وكل منهما 
مد 

أما المالكية فقد أسندوا الأمر إلى أهل الخبرة» فإن هم رجحوا التغيير» فالقول قول 
المشتري» على اعتبار أن الترجيح يحصل به العلم أو الظن القوي 
(؟؛) القفال؛ حلية العلماء 96/7 - النووي؛ روضة الطالبين 07/1"/ النووي؛ المجموع ج 181/9 
ابن قدامة؛ المغني لابن قدامة 15/4 الأصبحي. المدونة ٠١0/4‏ 


(؛) النووي؛ المجموع 187/9؛ ابن قدامة: المغني 514/7 
(454) ابن الهمام: شرح فتح القدير 55/1" الكاسانيء البدائع 44/0 النووي؛ المجموع 101/9 


لذانا 


0 


حك انق صب بام 


وإن هم رجحوا عدم التغيير أو عدمه» فالقول قول البائع » وإن انتابهم الشك فلم 
يقطعوا بالتغيير أو عدمه فالقول للبائع مع يمينه» على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحة 
البائع » فيصدق.ء لأنه منكر والقول قول المنكر, لآن المشتري في ادعائه تغير المبيع » 
يدعي حق له وهو الرد على البائع *'). 
ثانيا: شأن المبيع إن كان عينا غير مشاهده للعاقدين وقت التعاقد ولم 
يسبق رؤيته من قبل: 
اختلف الفقهاء في حكم هذا المبيع على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول: بأن من اشترى شيئا لم يره» فالبيع 
اواك كر ىالخبار إذا رآاى إن شاء أده عع الثمن» وإن شاء رده سواء رآه 
على الصفة التي وصفت له» أو على خلافهاء ويكفي عند أصحاب هذا الرأي الاشارة 
إلى المبيع أو إلى مكانه فإن لم يشر إليه لم يجز بالإجماع''''. 
وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعي في مذهبه القديم””'' ومرجوح الحنابلة./*'ا 
القول الثاني: ذهب أنصاره إلى القول: بجواز هذا البيع بشرط الوصف.سواء كان 
المبيع على البت » أم على الخيار» أو سكت المتعاقدان فلم يتعرضا للبت أو الخيار وإلى 
هذا ذهب المالكية والراجح عند الحنابلة. 
(ه؛) الشرح الكبير 15/4 
(45) الحصفكيء جاء ي الدر المختار 591/4 ط. الحلبي وصح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه -أي المبيع- أو إلى 
مكانه شرط الجواز, فلو لم يشر إليه لم يجزإجماعاً 
(40) جاء 4 المجموع شرح المهذب للنووي 777/1 
وك بيع الأعيان الحاضرة التي لم ترء قولان مشهوران؛ قال # ا لقديم والإملاء والصرف من الجديد؛ يصح وقال 2# الأم 
وعامة الكتب الجديدة يصح 


(4؛) الدسوقيء؛ حاشية الدسوقي */5'؛ ابن رشد بداية المجتهد 15١/1‏ الشربينيء مغني المحتاج 18/1 النووي؛ المجموع 
2249 الماوردي؛ الحاوي الكبير ”/71 


"0 


و 


حُحُدالبِيوع حَي ةف الفِقّ ا كدي 


وقال بعضهم: يجوز بيع الغائب بلا وصف ولو شرط فيه الخيار وهذا ما رجحه ابن 
رشدء وصححه الدسوقي عن الخطاب وهو قول بعض الشافعية من مرجوح مذهبهم 
وهو قول الشعبي والحسن, والنخعى» والثوري وغيره من أهل الرأي0*". 

القول الثالث: ذهب أنصاره إلى القول بعدم صحة بيع الغائب مطلقاً وإليه ذهب 


الامام الشافعى فى مذهبه الجديد والحنايلة فى مرجوح مذهبهو 7" 


أدلة أصحاب الرأي الأول: 
ا فشن الراى الأول القائل بصحة البيع بالكتاب والسنة والمعقول. 
ءِِ 1 00 3 لاع 0 ل ل 
أما الكتاب: فقوله تعالى واحل الله البيع ١‏ دلت الآية بعمومها على حل كل بيع 
مالم يرد دليل على تحريمه من كتاب أو سنة أو اجماع » وعليه يدخل بيع الغائب تحت 
عموم الآية. 
نوقش الاستدلال بالآية: بأن الآية عامة مخصوصة لحديث النهي عن بيع الغررء 
ومنه بيع الغائب لجهالة المبيع 7*» ولأنه باع مالم يره ولم يوصف. فلم يصح كبيع 
(49) جاء 4 مغني المحتاج: والاظهر أنه لا يصح بيع الغائب؛ وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهماء والثاني يصح إذا وصف 
يذكر جنسه ونوطه | عتما نا عل لوضف الخطية فم الكتاك ا 
(50) ابن قدامة المغني لابن قدامة 15/4 طبعة دار الكتب العلمية 
وجاء فيه ' ولنا أنه بيع مجهول؛ لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل.. 
ولا خالاف بين ا لفقهاء على عدم جواز بيع الحمل لورود النهي عنه استدلالا بماروي عن ابي سعيد الخدري: نهي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ماي بطون الأنعام حتى تضع؛ وعما ِ ضروعها إلا بكيل أو وزن, لأنه قد يكون 
ار كك رن روب عار اك ذدرر مرق ضير حالجة فانم يجان لك رق كارن حمالة قبن ججسول اللقدو ومجبيان التدرر 
ومجهول الصفة؛ وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز. 
الشيرازي»؛ المهذب 2775/9 القفال؛ حلية ا لعلماء عالاوردي الحاوي الكبير 71١/”‏ 


(١ه)البقرة‏ آية هلا" 
(01) النوويء المجموع 9 النووي» روضة الطالبين "لا ابن قدامة: المغني والشرح الكبير 70/4 


>32 


0 


و. مت انها لسستباء سام 


اما السنة: 

50 ابن أبي شيبة والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عيه وسلم قال: 
سان 0 قله اسار إذا آم إن شاء تر ككاوإن شاء أحلء"00. 

يدل الشديث على إثبات اسار لمن اشترى شيا لم يرهء“قدل ذللعهعلئ 
مشروعية هذا البيع . 

نوقثس الاستدلال بالحديث, بأنه لم يصلح الاحتجاج به» لأن الحديث جاء م لك 
ير سا هر مسف 

ل سس لفاك فور سه علد اكير اك 
العلم» وتضعيف ابن أبي مريم بجهالته لا ينفي علم غير المضعفين بهاء وقد روي هذا 
لدف الك الضري وارن سيرين وهو رآي ابن سيرين وعمل نه مالك واأحمد وهر 
تمن نقل عنه تضعيف ابن أبي مر فدل قبول العلماء على ثبوته!**. 

ثانيا: ما روي أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- باع أرضاً بالبصرة من طلحة بن 
عبد الله فقيل لطلحة انك قد غبنت. فقال: لي الخيار لأني اشتريت مالم أره» وقيل 
لعثمان إنك قد غبنت فقال: لي انيار لأني بعت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم» 
فقضي بالخيار لطلحة» وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم"”. 

وجه الدلالة: إن اثبات الخيار من جبير بن مطعم. لأحد الصحابيين فيه من الدلالة 
على صحة عقد البيع الذي يريا منه المعقود عليه. 


(ه) الحديث رواه البيهقي يْ سنة 718/0 2# كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة» كما رواه الدار قطني 2 
سننه 4/٠‏ كتاب البيوع 

(04) النوويء المجموع 187/9 

(ده) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير 5//ا"" 

(05) رواه البيهقي ‏ السنن الكبرى 2558/0 كتاب البيوع باب من قال يجوز بيع العين الغائبة 


226 


و 


حُحُدالبيوع حَي ةف افق ا اكد 


نوقش الاستدلال لهذا الحديث بأنه قول صحابي» ولم ينتشر في الصحابة فانتفت 


ا لحجة به" , 
أجيب عن ذلك بأنا لا نسلم لكم عدم انتشاره بين الصحابة بل كان ذلك بمحضر من 


لينم 


الصحابة رضي الله عنهم 
قال النووي: والصحيح عندنا أن قول الصحابة ليبس بحجة إلا أن ينتشر من غير 
يالف 41م , 


يجيون سات سام عاد ل ا 
فى عريرة؛ عن النبي صلى الله عه وتيلم قال من ا ل لان 


آلب 
راه ار 


نوقشس الاستدلال بالحديث بأنه ضعيف» ويرجع ذلك بسب ما نسب لراويه من 
ضعف ووضع الحديث» ومن ضعفه الدار قطي والبيهقي. 

قال الدار قطني: "عمر ابن إبراهيم يضع الحديث» وقال هذا حديث باطل» لم يروه 
غيره» وإنما يروي هذا عن ابن سيرين من قوله"9". 

أما القيامس: إن عقد البيع عقد معاوضة. فعدم رؤية المعقود عليه لا تمنع جوازه 


(010) النووي المجموع 7817-187/9 

(0) قال الكمال بن الهمام 'الظاهر أن مثل هذا يكون بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم- لأن قضية يجري فيها 
التحالف بين رجلين كبيرين ثم أنهما حكما غيرهما فالغلب على الظن شهرتها وانتشار خبرهماء فحين حكم جبير 
بذلك ولم يرد عن أحد خلافه كان اجماعا سكوتيا. 

ابن الهمام» شرح فتح القدير 40/5 المرغيناني؛ الهداية ١0/1‏ 

(65) النووي؛ المجموع 1/5" 7 

(0) الحديث روي مسندا ومرسلاًء المسند عن أبي هريرة: والمرسل من مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ نقل 
النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه؛ الزيلعي؛ نصب الراية 4/4 

(51) النووي؛ المجموع 587/9 


0 


0 


مح انق صب بام 


كال 00 

ولحت غر ذلك بو جهين: 

الوجه الأول: إن المعقود عليه بالنكاح هو الاستمتاع » ولا يمكن رؤيتهاء. ولآن الحاجة 
تدعو إلى ترك الرؤية لمشقتها في الغالب» أما رؤية المبيع فالغرض منه هو حصول العلم 
0 

الوجه الثاني : النكاح لا يمكن منه المعاوضة» ولا يفسد بفساد العوضء ولا يترك 
ذكرهء ولايدخله شيء من الخيارات» كما أن اشتراط الرؤية مشقة على المخدرات 
وأضسرار بهن» كما أن الصفات التي تعلم بالرؤية ليست هي المقصودة بالنكاح » فلا 
يضر الجهل بخلاف البيع ./*) 

وعلى هذا فإنه يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع » فلو باع ثوب مطويا أو عيناً حاضرة 
لا يشاهد منها ما يختلف الثمن لأجله»كان كبيع الغائب» وإن حكمنا بالصحة» 
فللمشترى خيار الرؤية عند رؤية المبيع في السخ والإمضاء ويكون على الفورء فإن 
اختار الفسخ فله ذلكء فإن لم يفسخ فسد العقد» لأن الخيار خيار الرؤية. *") 

الوجه الثالث: إن تفريقكم بين النكاح والبيع في الرؤيا لا مبرر له لأن الرؤيا عندما 
تكون شرطا في انعقاده؛ ولو لم تكن الرؤيا شرط في لزوم النكاح لم تكن شرط في 
اتاو لم 

دليل أصحاب الرأي الثاني: القائل بصحة البيع بشرط الوصف استدلوا بالكتاب 
(5) النوويء المجموع 1017/19 
(14) ابن قدامة, المغني 15/4 الماوردي؛ الحاوي الكبير 7١/5‏ 


(10) المرجع السابق ونفس الصفحة 


(55) الماوردي؛ الحاوي الكبير ١١/5‏ 


ناذا 


و 


حْحُما ليو خَيالمريية ف الِفِمّه الإاسكديْ 
والمعقول. 
اما الكتاب:: فقولة تعالى : ( آنه الزوت اموا لا كوا ارال> ودحكم 
بالطل 0 


وجه الدلالة:الآية أباحت كل تجارة أساسها التراضي» وبيع الشيء الغائب قد تراضى 
عليه الطرفان» فيكون البيع داخلاً تحت العموم الذي أباحته الآية. 

نوقش الاستدلال بالآية: بأننا لا نسلم عموم ما أباحته الآية» لأنها لم تفصل بين غائب 
موصوف وغير موصوفء ومن ثم يكون بيع الغائب جائزاً على اطلاقه» وهذا نقيض 
ما ذهبتم اليه حيث لا تجيزوا بيع الغائب إلا بالوصف فقط . 

أما المعقول: إن بيع المغيب مع الوصف يكون معلوماً للعاقدين» لأن الصفة تحصل 
بمعرفة المبيع فصح كالسلم.!") 

فإن قيل بأنه لا يصح البيع لأن الصفة لا تحصل بمعرفة المبيع » فلم يصح البيع بها 
كالذي لا يصح السلم فيه. 

وأجيب عن ذلك: لا نسلم أنه يحصل به معرفة المبيع فإنها تحصل بالصفات الظاهرة 
اي ب يا م ا ل 
الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية» واما ما لا يصلح سلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة 
لآنه لا يمكن ضبطه بها. 

وعليهإذا ثبت هذا البيع ووجده المشتري على الصفة لم يكن له حق الفسخ» و 
قول أكثر اهل العلم وقال أبو حنيفة والنووي وأصحابه» له الخيار بكل حال» لأنه يسمى 
بيع خيار الرؤية» ولان الرؤية من تمام العقد فأشبه غير الموصوف. 
(50) النساء آية رقم ١9‏ 


(58) ابن قدامة المغني 717/4 


نا 


0 


مح انق صب بام 


والراجح:إن سلم له المعقود عليه بصفاته فلم يكن له الخيار كالمسلم فيه ولأنه مبيع 
موصوف فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال كالسلم.(") 

أدلة أصحاب الرأي الثالث القائل: بعدم صحة بيع الغائب مطلقا: 

استدل أصحاب هذا الرأي بالسنة والمعقول: 

أما السئّة: فيما رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر” .0" 

وجه الدلالة من الحديث: إن بيع العين الغائبة اشتمل العقد فيه على الغرر» لأنه بيع 
مالم يرء ولم يوصفء فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع لم فيه من الخرر المنهي عنه؛ 
ولأن حقيقة الغرر ما تردد بين جاتزين أخوفها أغلبهاء والغرر هنا من وجهين أنه لا يعلم 
هل المبيع سالك أم هالك. والثاني أنه لا يعلم هل سيصل إليه آم "7.١‏ 

ل الالال حددك. النهي عن بيع الغرر" من غدة وجوه: 
0007 
البات الذي لا خيار فيه» لأنه هو الذي يوجب ضرر المشتري والنهي قطعاً ليس إلا 

كا 

الثاني: إن الغرر المنتصوص عليه في الحديث يحتمل ان يكون هو الخطر» ويحتمل 
ان يكون من الغرور بمعنى أن يغر البائع المشتري بما ليس بالمبيع » فلا يكون حجة مع 
الاحتمال. 


(19) ابن قدامة: المغني 4/4" 

7١7/1 والنسائي 4 البيوع‎ )1١11( الحديثء أخرجه مسلم 4 البيوع باب بطلان بيع الحساه والبيع الذي فيه غرر‎ )١( 
1١5-15 /77 والبيهقي 78/5" والدار قطني‎ 

(71) الماوردي » الحاوي الكبير 14/5 ابن قدامة:؛ المغني ١٠/4‏ 

51/4 ابن الهمام, شرح فتح القدير‎ )1١1( 


"9 


و 


حَكُوا بيو غَيالرَيةفْ الفقّه الإاشكدي 


الغالك :إغا يئرم الفسرو لوا لبقت للمشترى لحار إن راك لد ا انه 
الخيار فلا ضرر فيه أصلاًء بل فيه مصلحة» وهي حاجة كل من البائع والمشترى. 

زابعاء إن المراد ا لتقي ارو الي ال اق ل ل اك 
بالتعليق ببشسرط أو بالإضافة إلى وقت عملا بالدلائل كلهاء وعلى هذا تكون دعوى 
الغرر ممنوعة.!"ا 

1233000 
عندك" . 

ال ماد على ل ا 
اعتبار أن الكلمة "عند" في الحديث تفيد الحضورء وكما هو المعروف بأن النهي حقيقة 
يفيد التحريم» وهو ما يدل على الفساد» فيكون البيع الغائب فاسدا. 

نوقشس الاستدلال بالحدث بأن المراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» وهو ما 
بنش بالملك اتفاقاً لاما ليس في احضرتك: وقد 2 للا نر هد الك كن ل لوكا 
للبائع فقضينا عهدته» ويحتمل أن يكون المراد منه بيع ما ليس بمملوك له لا بطريقة النيابة 
عن مالكه؛ أو بيع شيء مباح على أن يستولي عليه فيملكه فيسلمه والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال بطل نه الام 0 ا 

أما المعقول: فاستدلوا به من وجهين: 

الأول: إن جهالة الذات تمنع صحة العقد ولإفضائه إلى المنازعة» لأن الأعيان تختلف 
رغيات النا فليا لا ا 
اب الي اا سا 
(7) البابرتي» شرح العناية بهامش فتح القدير 777/7 


(24) الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ 1717/0 - ابن الهمام؛ شرح فتح القدير "/775 


ملدلا 


0 


مح انق صب بام 


ع ممضم إلى المنارعة أرعشاء لأن الغائب عن الجلس إذا 
أحضسره البائع » فمن الجائز ان يقول المشتري هذا ليس عين المبيع بل مثله من جنسه 
فيقعان في المنازعة بسبب عدم الرؤية . لأن عدمها يوجب تمكن الغرر ذ في المبيع وهو 

الوجه الأول: بأن دعوى الغرر تمنوعة» فإن الغرر هو الخطر الذي استوفى فيه طرف 
الوجود والعدم بمنزلة الشكء وهنا ترجح جانب الوجود على العدم بالخبر الراجح 

الوجه الثاني: إن الجهالة من بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة» لأنه لو لم يوافقه رده 
فصار كالجهالة الوصف في العا لك 
الرأي الراجح 

بعد أن ذكرنا رأي كل فريق والأدلة التي استند إليها لا بد لنا لنقف على الرأي الراجح 
أن أبين مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف بين الفقهاء. 

إن منشاً الخلاف بين من قال بعدم جواز بيع العين غير المرئية وبين القائلين بالجواز 
هو في الأخذ بالدليل الخاص بخيار الرؤية فمن طعن في سند الحديث لم يأخذ به» ومن 
أثبته كالحنفية أخذ به مع اسن ماعل أت بيع الغرر منهي عنه» ولكن ليس هذا 
على إطلاقه» فالحنفية» يرون أن الغرر فى مثل هذه البيوع يأتي من قبيل انعقاد البيع 
مع الجهالة بالمبيع » وهم لا يقولون بانعقاد العقد مع الجهالة لعدم الرؤياء وإنها أثبتوا 
للمشتري الخيار إذا رأى المبيع » فإن لم يوافقه رده» وبهذا تنتفى المنازعة التي ربما تنشأ 


(5) سعدي حلبي؛ حاشية سعد الدين حلبي بهامش فتح القدير 775/5 


51١ 


و 


حُحُدالبيوع حَيْْالرييةف افق ا كدي 


بين البائع والمشتري.”""ا 

0 يشتوا خبار الرؤيا للمشتري» وعليه 
فإن انعقاد البيع مع الجهالة غرر ية 20 

أما في قيام الوصف قيام الرؤيا فقد اختلف الشافعية مع الحنابلة والمالكية» وسبب 
الخلاف في ذلك هو نقصان العلم بالصفة» وهل هو جهل مؤّثر في البيع أم ليس بمؤثر 
فكال رأي تأثيره اعتبره من الغرر الكبير كالشافعي» ومن رأى عدم تأثيره اعنبره هن 
الغرر اليسير كالمالكة 9 
الراجح 

بعد معرفة منشأ الخلاف بين الفقهاء والأدلة التي استند إليها كل فريق» ترجح لي 
في هذه المسألة رأي الحنفية الذين يثبتون خيار الرؤيا للمشتري» وذلك لسلامة دليلهم 
المستند إلى سيدنا عثمان وطلحة عن المعارض. 

كذلك فإن الحاجة اليوم لمثل هذا الخيار طالما لم يقم مانع شرعي يمنع من ذلك» 
فالحكم يصح إذا قام المقتتضي وهي الحاجة» انتفى المانع . 

بالإضافة إلى أن أفعال العباد واعتيادهم خيار الرؤيا فكان هذا بمثابة عرف شرعي طالما 
انتفى المانع » فكل شرط كان في مصلحة العقد فهو صحيح.ء وبه قال غير المجوزين» 
لأن في خيار الرؤية مصلحة عظيمة للطرفين طاما أن الضرر منفي 
7 111 ل 

فإنه إذا لم يوافقه ردهء ولا نزاع ثمة يقتضي خياره؛ وإنما أفضت إليها لو قلنا بإبرام العقد؛ ولم يقل به فصار 

كالجهالة بالوصف #4 المعاين المشارإليه؛ بأن اشترى ين مهار اليك قير مطنوع مدن قرفا قير فإنه يجوز لكونه 

معلوم العين؛ وإن كان ثمة جهالة كونها لا تقضي إلى ال منازعة). 
(17) قال ابن رشد:( هل نقصان العمل المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس جهل مؤشر بيع الشيء؛ فيكون من 


الغرر الكثيرء أم ليس مؤثرء وأنه من الغرر اليسير العفو عنه, فالشافعي رآه من الغرر الكثير؛ ومالك رآه من الغرر 
اليسير) 


ددرا 


و0 


مح انق صمب بام 


المبحث الثالث 
بك البيع بالنموذج:'"" 


ا ل ل لبي السماساروعيناة 
#11#13107ة11 ا 

0000 د ترف كما لي كان المبيع أثواباً متعددة كي 
07 تان اماد وسشاريها شري بعد أن يرى غود جامتهاء وأا 
ا دن 2 و بار افيف ونحوها. 


حكما لبيع با لنمودج: 
والشافعية إلى القول بصحته» وذهب الحنابلة إلى القول بعدم صحة هذا البيع » 
وسأفرد رأي كل مذهب على حده تحقيقا للفائدة. 
أولا: الحتفيك: 

بالتأمل في كتب الحنفية يستشف أن المتقدمين من فقهاء المهذب لم يتعرضوا لبيان 
حكم هذه المسألة إلا أن المتأخرين منهم قد نبهوا عليها كما ذكر ذلك ابن عابدين حيث 
قال: ويبقي شيء لم أر من نبه عليه وهو مالو كان المبيع أثوابا متعددة وهي من خط 
واحد لا تختلف عادة» بحيث يباع كل واحد منها بثمن متحد» ويظهر على أنه يكفي 
رؤية ثوب منها إلا إذا ظهر الباقي أرداء وذلك لأنه تباع بالنموذج في عادة التجارء فإذا 
() لقد أطلق بعض الفقهاء على هذا البيع بالأنموذج؛ والبعض الآخر بالنموذج؛ والأصح هو الثاني؛ لآن التعبير الأول 


لحن شائع؛ الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته ج ١١91/0‏ 
(74) السرخسيء المبسوط ٠7١/1١7‏ 


بحدرا 


و 


حُحُدالبيوع حَي ةف افق ا كدي 


كانت ألوانه مختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب واحدء بل قد يقطعون من كل لون 
قطعة قدر الاصبع ويلصقون القطع في ورقة» فيعلم حال جميع الآثواب برؤية هذه 
الو نا 

ويكون طوك الثوب وعرضه معلوماء فإذا وجدات الأثواب كلها على الذال أربي 
والمعلوم بلا تفاوت منها ينبغي أن يسقط خيار الرؤية» لأنها حينئذ بمنزلة العددي 
االتقطارب كالجوز والبيغسء إذ لا شك أنه قد يحصل تفاوت ب إن جوزة وجوزة ولكنه 
ب ينص انون وإذا كان ار من الا ري ا ا 
كي ذنها عن ثواك اخدلافا يتفض القين عاد كان ذل ب ل كا لماك 
من سدى واحدء لأنه داخل في قول الهداية وغيرها ان يكتفى برؤية ما يدل على العلم 
للشو د 0 

وقال السرخسي في المبسوط: "إن كل ما يفرضس بالنموذج» فرؤية جزء منه يكفي 
لإسقاط الخيار منه» وما لا يعرض بالنموذج فلا بد من رؤيته كل واحد منهما لإسقاط 


711 


اه 


وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم العقد إذا كان ما لم يره مثل ما رآه» او أجود مارأى» 
فإن كان مما رأى فله الخيار» لأنه إنما رضي بالصفة التي رآهاء فإذا تغير لم يتم الرضا 


للضم 


وإن اختلفافقال المشتري قد تغير » وقال البائع لم يتغير فالقول قول البائع مع يمينه 
وعلى المشتري البينة» لأن دعواه التغيير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء 
(60) الحصفكيء الدر المختار 018/6 


(61) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير ه/91ه-018 
(61) ابن الهمام؛ شرح فتح القدير 47/5"/ السرخسي » المسوط 77/117" 
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0 


مح انق صب بام 


من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشتري.7”) 
خاضا ‏ المالكية: 

ارات على ار الس اسرد إذا كان الممبع امثلياً كان رأى به بعض المثلي من 
مكيل أو موزون كالقطن أو الكتان. 

أماإذا كان المبيع متقوما فظاهر المذهب برؤية بعضه بل يشترط رؤية - جميع المتقوم 
اسشاء مالدن” 

الأولى: مسألة الضرر الواقع على البائع » فإن وجد ضرر على البائع يكتفى برؤية 
بعض المبيع . 

الق لان اللا على العله. فلم استرى على صفة مافد رأى هنة فقد قال إن 
عبد البر القرطبي" لا يجوز بيع الثوب إذا كان ظاهراً مطوياً حتى يفتح ويظهر وينظر 
له ويقلب داخله وظاهره ويعرف طوله وعرضه فإذا نظر إلى بعضه واشتراه على آخر 
صفة ما رأي فيه جاز. ")ا 
ثالثاً: الشافعية: 

اختلف فقهاء الشافعية في بيع النموذج على قولين: 

القول الأول: ذهب أنصاره إلى القول ببطلان بيع النموذج كما لو رأى أنموذج 

00-6 منصلا عله ور: الك ملياس سن لول تلن اا الي كذا وكذاء 

فالبيع باطل» وعللوا لرأيهم بأنه لم يعين مالآ ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك 
مقام الصفة في السلم على الصحيح من الوجهين» لأن الوصف يرجع إليه عند النزاع 
بخلاف هذا. 
(8) السرخسيء المبسوط 51/1 


(64)الدسوقي؛ حاشية الدسوقي 74/7 - القرطبي. الكاك 4 فقه أهل المدينة 78/5 - الأصبحي. المدونة ٠١8/4‏ 
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و 


حُحُدالبيوع حَي ةف افق ا كدي 


الرأي الثاني: ذهب أنصاره إلى التفرقة بين ما كان النموذج داخلاً في البيع كما لو 
قال بعك الخنطة التي في هذا لبيك لع ري ل اللي 

أما إذا لم يدخل النموذج في المبيع » فأصح الأقوالء أنه لا يصح البيع » لأن المبيع 
غيا ترثي. : 

ولايخفى مسالة النموذج مفروضة في المتمائلات المتساوية الأجزاء كالحبوب 
ونحوه "ا 
الحنايلة: 

1300000 
من جنسه على الصحيح في المذهب. 

كذكر الصفات وذلك لأنه ب يشترط عندهم رؤية المتعاقدين المبيع رؤية مقارنة للبيع » 
وذلك برؤية - جميع المبيع او بعض منه يدل على بقيته.''*ا 

الراجح: ما ذهب إليه الحنفية» وذلك لتعارف الناس على مثل هذه البيوع برؤية 
البعضن منها خاصة إذا كانت وفق الشرع على اعتبار أن المعروف عرفا كالمشروط 
شرطاء. واليوم إن الحاجة تدعو إلى مثل هذه البيوع مع التطور الذي حدث من شراء 
عبر الانترنت لنماذج من السلع » وعبر القنوات الاقتصادية بالتلفزة وعبر الوسطاء في 
جميع اهام العالم» بالإضافة إلى الدقة فى الخ اعقهة وانضباط الأر حاف ف السلعة 
بالإضافة أن في تجويز مثل هذه البيوع مصلحة كبيرة للمتعاقدين» طالما انتقى الضرر 
(65) النووي؛ روضة الطالبين 8/7" - الشريعيء مغني المحتاج 11/7- النوويء المجموع 1918/9 


(85) الماورديء الانصاف 590/4 - البهوني؛ الروض المربع ص177- البهوني» كشاف القناع 1417/1 


مدنا 


0 


مح انق صمب بام 


لآن الخلاف هو خلاف عصر وزمان لا خلاف حجة وبرهان.. والله أعلم. 


المبحث الرابع 
بيع العين غير المرئية بين الفقه النظري والواقع العملي المعاصر 


بعد التأمل فيما أورده الفقهاء من أراء وأدلة لإظهار بيع العين غير الأرثية © معنا ين 
في ذلك على البيوع السائدة في زمانهم» مستندين في حكمهم إلى علة أساسية تدور 
2 لمكم وجودا أو عدماء ألا وهي الخرر والجهالة المفضية إلى المنازعق"فحيظ 
وجد الغرر وجد الحكم, أو انعدم الغرر انعدم الحكم» فالضابط في مسألتنا هو معيار 
الام 

فالغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير متنع إجماعاً كالطير في الهواء» وقليل جائز إجماعاً 
كأساس الدار» ومترسط اختلف فيه» هل يلحق الأول أو الثاني. 

فأجاز الحنفية بيع ما يشمل على غرر يسير كالأشياء التي تختفي في قشرتها كالجوز 
واللوز والفستق والبازيلاء والأرز والسمسم في قشرتها الاعلى والحنطة في سنبلها 
والبطيخ والرمان على ان يكون المشتري خيار الرؤية. 


(41) الغرر لغة : الخطر؛ يقال غرته الدنيا غروراً خدعته بزنتها وغير الشخص يغر من باب ضرب غرره بالفتح فهو 
غر وغرر بنفسه تقريرا عرضها للهلكة؛ والاسم الغرر المغربي المصباح المنير 181/57 

الغرر 4 الاصطلاح: 

عند الحنفية: ما يكون مجهول العاقبة أم لا أو هو ما طوي عنك علمه البابرتي: العناية بها مسن فتح القدير 017/5 

عند المالكية: ما تردد بين السلامة والعطب الآبي؛ جواهر الإكليل 1١/71‏ 

أوهوالتردد بين أمرين أحدهما على الغرر والثاني على خلافه الدسوقي؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ده 

عند الشافعية: الغرر ما انطوت عنا عاقبته؛ النووي؛ المجموع 144/4 

أو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهماء الشرقاويء تحفة الطلاب 4/7 

عند الحنابلة: الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر: مطالب أولى النهي ١5/7‏ 


1/ 


و 


حُحُدالبِيوع حَي ةف الفِقّ ا اكد 


أما المالكية والحنابلة فأجازوا مطلقاً كل مافيه غرر يسير أو التي تدعو إليه الضرور للم 

أما الشافعية: فقد وسعوا من دائرة الاحتراز من الغرر» فلذا لم يجيزوا بيع النموذج 
على الخلاف في المذهب. ولا بيع شيء مغيب في الأرضى كالفجل والجزر والثوم» 
لآنيظع المتجهول يشتمل على الغرر كعدام وار ييلع لقف للق وار ار 
المتعاقدان أو أحدهما وان كان المبيع حاضراً لما فيه من الغرر حتى في بيع مالا يعرف 
جنسه او نوعه. لما فيه من غرر كبير» وكذلك ماعرف جنسه و نوعه ففي المذهب الجديد 
لا يصح بيعه» لوجود الغرر» ويسبب الجهل بصفة المبيع » كما لا يصح السلم مع جهالة 
صفة المسلم فيه./**) 

وكذلك الحنطة في سنبلها والعدس والحمصب والسمسم والحبة السوداء فمادامت 
في قشورها لا يجوز بيعها منفردة بلا خلاف» وهو القول الجديد للإمام الشافعي » لأنه 
لا يعلم قدر مافيها.! "ا 

امون ا ب اف و لور ل ا 
بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة» ولكن لا بد من تبيان أن 
02001 02 000000000000002 
حت نو أئره لم لع ل ا ا ل 
وكذلك أن كل ما يتسامح بمثله عادة لحقارته او للمشقة في تمييزه أو تعيينه كدخول 
الحمام بالأجر مع اختلاف الناس في الزمان» ومقدار الماء المستعمل» وكالشرب من 
اك 


(68) الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته 414/0" طبعة دار الفكر المعاصر 

(89) الشيرازيء المذهب 177/١‏ مطبعة الحلبي؛ المجموع 184/4؛ الشربيني؛ مغني المحتاج 18/1 
(60)القفال؛ حلية العلماء ٠١/4‏ 

(91) النووي؛ المجموع 145/9؛ الزحيلي "41١/0‏ 


يلدنا 


0 


مح انق صب بام 


فهذه الأمور مستثناه من بيع الغررء حتى نرفع المشقة عن تعامل الناس حيث يسر 
الشريعة ومرونتهاء ومع تسليمنا بآن في الغرر مفسدة مكنونها العداوة والبغضاءء 
ولكن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما قال ابن تيمية في 
مجموع فتاويه. ”") 
وقال أيضا: "معلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم تمااقد 
يش ف منها من تباغض وأكل مال بالباطل» لآن الغرر فيها يسير والحاجة إليها مالك 
والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية 
للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم فكيف إذا كانت المفسدة منتفية 

وفي زماننا هذا حيث التقدم العلمي» وما تبعه من نهضة صناعية» جعلت بعض 
لس تان عن كان عل رسال رعصر الفقهاء القدامى. 

فالسلعة أصبحت منضبطة الوصف. بحيث تصل جودتها إلى درجة الكمال في جميع 
ما كان يطلب من وصف في السلعة عند الفقهاء من طعم أو لون أو رائحة» وذلك لاتحاد 
المنتج في المصنع حيث إن انتاج آلاف الوحدات في السلعة المنتجة في الساعة الواحدة 
بالشروط والمواصفات ولا اختلاف بينها في الشكل والسمك والعرض واللون. 
ونخلصى أن الاختلاف بين ما كان عليه الفقه النظريء والفقه الواقعي اليوم» هو 
اختلاف عصره وعلة حكم لا اختلاف حجة وبرهان» وعلى هذا نستطيع القول بأن 
بيع السلعة عن طريق العرض في ال محال التجارية "البيع بالأنموذج" جائز على إطلاقه 
لا تحاد وصف السلعة الواحدة في جميع الوحدات. ولانتفاء الغرر الذي هو علة 
التحريم في الغالب عند الفقهاء. 


(47) ابن تيمية» مجموع الفتاوي لابن تيمه 48/19 مكتبة المعارف - المغرب 


51 


و 


حَكوا بيو غَيالرَيةف الفقّه الإإاشكدئ 


فلورأى شخص تلفزيونا معروضا فإن جميع الوحدات من هذا الف كرك لطن 
المواصفات ونفس الجودة» فلذا لا مكان لاحتمالات الغرر هناء ومن ثم يكون هذا 
الشخص كأنه رأى جميع الرحدات 

ومثله في المثليات والقيميات والعدديات المتفاوتة والمتقاربة» ومع دقة الصناعة 
اليدوم فإن ما كان يعد قيمياً قد يكون مثلياً» وما كان يعد من العدديات المتقاربة يعد من 
الأاديات المتمائلة وذلك لانضباط الأوصاف في السلعة المنتجة. 

ويسري هذا الحكم» أي حكم بيع الأفوذج على جميع البيوع على الصفة» حيث 
إن المالكية والحنابلة أجازوه وإن كان المالكية قد اشترطوا في البيع على أساس الصفة 
أوا الجو د تخالة الضرورة 053 

ومثاله السلعة التي تكون مستوردة وتتلف بفتحهاء والبيع بالصفة هو ما عليه العمل 
في الوقت الحالي في غالبية البيوع » وذلك» لأن هذا ماهو مطلوب للسلعة المباعة» 
يكتب جميع صفاتها بطريقة علمية» سواء ما تعلق بالمكونات والمقادير وتاريخ الإنتاج 
والانتهاء والجنس والنوع . 

أما إذا كانت من نوع واحد فيلزم بيان نوعهاء ولونهاء وحجمهاء ومقاسهاء وذلك 
لاختلاف أحجامها ومقاساتها وألوانها. 

ومن الملاحظ على غالبية السلع اليوم وجود صورة غلاف للسلعة غير المرئية» 
توضح الشكل العام لها وحكمها فإنها لا ترقى إلى درجة الوصف الحقيقي للسلعة 
المستوردة وذلك 3 داك أن رن نل ل ل ل لات 
ولاحتمالات التدليس على المشتري» وحماية لحقه في هذه الحالة يكون للمشتري حق 


(4) ا لبهوتيء كشاف القناع 187/٠‏ البهوتي؛ الروض المربع ١77‏ مكتبة الرياض الحديثة - ابن قدامة: الكا ف فقه 
أهل السنة 78/1 - الدسوقي؛ حاشية الدسوقي 4/19” 


شونا 


0 


و. مت اها لسسدباء سام 


دهذه السلعة اله خلاف الضفة دخار التدلس او خار الضفة. 
5 هى سيار 3 0 
كما يوجد بعض المبيعات المغلفة التي لابد من العلم المقصود منها بالصفة كالمسك 
والطيب والأطعمة فهي بحاجة إلى زيادة تأكيد لهذه الصفة عن طريق الشم والذوق» 
وهذا يكون بواسطة نموذج لهذه المبيعات أو عينات يتذوق منها بشرط أن لا يترتب 
على ذلك ضرر بالبائع » هذا في غير ما تعارف عليه الناس من ثسراء السلعة بالصفة 
دون ذوق» ومثال ذلك ما تعارف الناس عليه عند شراء زيت الزيتون قبل عصره» إن 
توافرت شروطه المعهودة من صفاء وخضورية وبياض كما صرح بذلك المالكية. !**ا 
أماإذا لم يتعارف الناس على المنتج أو السلعة الجديدة» وإنمايتم عرض ذلك عبر 
الإعلانات المبوبة» أو عن طريق إنتاج عبوات صغيرة توزع على المستهلك للتذوق أو 
وضع عبوة كبيرة ليتذوق منها الناس للحكم على طعمهاء تمايؤدي إلى شيوع طعمه 
005550 لان دض اشر ملعا كبر لم لا يستفيد ميا 
ويوجد بعض البيوع غير المرئية في زماننا هذاء لا يمكن للمشتري رؤيتها بسبب ما 
غلفت به أثناء صناعتها مثل كراسي الجلوس ومقاعد صالات الاحتفالات وغيرها ما هو 
مستور ما بداخلها من اسفنج أو حشو لا يمكن رؤيته» ولا يعرف نوعه هل هو جيد أم 
رديء؟ فينتفي بذلك الوصف الحقيقي؛ وطريق تصحيح ذلك بأن توصف وصفا جليا 
واضحا يطمئن إليه المشتري عن طريق عرض عينه مكشوفة كنموذج لمثل هذه البيوع 
لأن في بيعها من غير وصف غرر كبير وأكل لأموال الئاس بالباطل. 


وهنالك بعض البيوع غير المرئية تباع من غير رؤية ولا وصف والارجح جوازهاء 
(44)الدردير؛ الشرح الكبير للدردير 17/7 - الأصبحيء المدونة 110-١69/4‏ 


مين 


و 


حُحُدالبيوع حَيْْالرييةف افق ا كدي 


كما ذهب إلى ذلك الحنفية حيث قالوا: إن عدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار سواء 
رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافهاء فثبوت الخيار للمشتري ينتفي الغررء 
فلا تؤدي الجهالة إلى التراع لعلف ا اي الاك 

أم الدور والأراضي والبساتين» فتباع إما بالوصف فقط من غير رؤية» أو من غير 
وصف ويكون للمشتري الخيار بعد أن يراها. 

ديام يمر مر اموا و و را شترى داراً 
كران ايها اء بستانا فرأى خارجه أو رؤوس الأشجار فلا خيار له لآن الدار شي 
واحدء وكذا البستان فكان رؤية البعض رؤية للكل» هذا إذا لم يكن في داخل الدار 
بيوت وأبنية لتحصيل المقصود برؤية الخارج» أما إذا كان فيها أبينة فله الخيار ما لم يرد 
“اخلياك لأن الداخل هو المقصود. 

هذا لآن زمان الفقهاء الدور لا تختلف في البناء وكانت على تقطيع راد رضية 
واحدة وإنما كانت تختلف في الصغر والكبرء أما الآن فلابد من رؤية داخل الدار وذلك 
لاختلاف الأبنية اختلافاً فاحشاً» فرؤية الخارج لا تفيد العلم بالداخل» وخاصة مع 
التطور في البناء وأنواع الخامات الداخلة في الطلاء» والديكوراتء وتوزيع الكهرباء» 
وغير ذلك ها بي ا ل ل ور ليك 
فلا بأس بذلك لانتقاء العلة من التحريم وهو الغرر.() 


(90) البابرتي» العناية على شرح فتح القدير 771/5 
(95) الكاساني» البدائع 306 البابرتي» العناية بهامش فتح القدير 2414/5 السرخسي» المبسوط "7/١7١‏ 


انا 


0 


اهتدام بام 
الخائمة 


بعد هذا البسط للبيوع غير المرئية سواء فيما يتعلق بالرؤيا المعتبرة عند الفقهاء» وآراء 
الفقهاء في بيعهاء والبيع على البرنامج» " النموذج"' وما صاحب ذلك من مقارنة بين الفقه 
النظري والتطبيق العملي بهذه البيوع في واقعنا المعاصر نخلص إلى ما يلي: 

أولا: اتفق الفقهاء جميعاً على أن المبيع إذا كان حاضراً في مجلس العقد ومشاهداً 
الت صحيح إذا تحققت باقي الأمور التي يعتبرها الشارع . 

ثانيا: اتفق الفقهاء على جواز بيع العين غير المرئية المستورة بأصل الخلقة» كقشر الرمان 
والقض لأن المبيع يحتاجه لصلاحه لرفع الفساد عنه. 

ثالها: اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المبيع موصوفا في الذمة جاز ببعه متى استجمع ما 
اعتبره الشارع لصحة السلم. 
»إلى صحة بيع العين الغائبة إذا وصف المبيع أو كان المبيع على الخيار» أو شاع أمر المبيع 
بين الناس» بينما ذهب الشافعية إلى عدم صحة بيع العين غير المرئية في المذهب الجديد» 
الرواية الراجحة عند الحتايلة. 

ا ل عه الع اد وافي حكمهم على علة أساسية 
تدور مع الحكم وجوداً وعدماء ألا وهي الغرر المفضي إلى المنازعة وكما ذكرنا فإن الفقهاء 
لم يتفقوافيما بينهم على تحديد ضابط معين للغررء فمنهم من وسع من دائرة الغرر 
كالشافعية» ومنهم من أجاز المبيع مع الغرر اليسير كالحنفية والمالكية والحنابلة. 

سادسا: الرؤيا قد تكون لجميع المبيع » وقد تكون لبعضه. والضابط فيه» أن يكتفي برؤية مايدل 
على المقصود ويفيد المعرفة كما ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة على التفضيل الذي ذكرناه في 


نفارا 


00 


حَكُمَا بيو غَيالرَيةفْ الفقّه الإإاشكدئ 


حتت ومتهم من فرق بين لكين والقيمي لإظيدار در ار ان يا 
برؤية بعض المثلى:وإن كان قيميا فلا يكتفي برؤية بعضهه بل لا بد من رؤية كل المبيع شريطة أن لا 
يترتب على رؤيته كله ضررء كما ذهب إلى ذلك المالكية؛ بينما ذهب الشافعية إلى أن الرؤية التي 
يجبيأن تكون شرطا في صحة العقد هي رؤية الجملة لعد م المشقة فبهااون رؤية جميع الأجزاء. 

سابعا: اتضح من الدراسة التطبيقية للفقه النظري والواقع العملي لمثل هذه البيوع » 
أنذهذا البيع يأني صورة تارة موافقة للفقه النظري» وتارة مخالفة له» وذلك لاختلاف 
العصر والزمان. 

م ل ا 
والمالكية» ومرجوح الشافعية وذلك لانضباط الصفات المعتبرة شرعاً والتي بها قد ينتفي 
الغرر» ولكن ليس هذا على إطلاقه فهناك من البيوع التي لا يمكن تجوزيها وهي التي 
يترتب على بيعها ضرر بالبائع » وكما في البيوع التي تحتاج إلى تذوق أو شم ولا يكفي 
تحقق العلم بالمقصود الصفة» فتضر بالمشتري كما لو اشترى أشياء لا يمكن رؤية ما بداخلهاء 
كالمقاعد المحشوة بالإسفنج أو بالقطن ما هو مقصود في نظر المشتري ولا يعرف نوع هذا 
الحشو فيكون مغرورا بهذا البيع إن كان على خلاف ماهو مقصود بعد دفع مبلغ كبير فيه. 

وفي نهاية هذه البحث استطيع أن أقول: إن اختلاف الزمان والمكان كان له كبير الآثر 
في حكم هذه البيوع وكان ذلك واضحا في مسائل كثير: أفى بها يعض القشياء لاون 
أن الاختلاف راجع إلى اختلاف العصر والزمان فقد قال الكاساني في البدائع » ذكر 
الكرخي عن أبي حنيفة عند جوابه على عادة اهل الكوفة في زمانه فقال: فإن دورهم في 
زمنه لا تختلف في الصغر والكبر» والعلم به يبحصل برؤية الخارج» وأما الآن فلابد من 
رؤية داخحل الدار» لاختلاف الأبنية» والدور في زماننا اختلافاً فاحشاء فرؤية الخار ج لا 


تفيد العلم بالداخل.. والله أعلم. 


كفنا 


المسؤوليّة المححدُودة ف الشَرَكاتِ 


لماو و . عاعزس كرض رض 


عُضُومَيتَجٍ الكدممنية المعهَدٍ العا للفضّاء 


00 


المسؤولية المححدّوةة ف الشَرَكاتِ 


الك 


بين الباحث التالي: 

أن المسؤولية المحدودة ني الشركات مصطلح جاءت به القوانين والأنظمة 

التجارية المعاصرة» ويقصد به: أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة 

مقتصرة على نصيبه فيهاء ولايتحمل الشريك في أمواله الخاصة ما زاد من 

ديون الشركة عن موجوداتها. 

إثبات المنظم السعودي مبدأً المسؤولية المحدودة للشركاء في أربع شركات 

هي: الشركة المساهمة, والشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ وشركة التوصية 

البسيطة, وشركة التوصية بالأسهم. 

مراعاة المنظم السعودي حين قرر مبدأ المسؤولية المحدودة ني الشركات 

المذكورة خطورة استغلال هذا المبدأ للتلاعب بحقوق الدائئين» فوضع جملة 

من الضمانات الني تحد من استغلال هذا المبدأ للتغرير بالدائنين وتضييع 

حقوقهم. وأورد الباحث مواد النظام المتعلقة بهذا الشأن. 

٠‏ اختلاف الفقهاء المعاصرين ني مب دأ المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون 
الشركة بين من يرى صحة المب دأ وبين من يرى عدم صحته, ورجح الباحث 
الصحة بضوابط. 

٠‏ من يرى صضحة المبدأ استتد إلى أدلة منها: أن نديد المسؤولية عر الد يون لقدار 
رأمس المال في الشركة نوع من الشروط يشترطها الشركاء على المتعاملين مع 


انا 


ا 300 


و س لعزت قط لفن 


الشركة وقد علموا ورضوا بها وانتفى عنهم الغرر, والأصل في الشروط الصحة 
والجوازء وأن حقيقة المسؤولية المحدودة هي إبراء من دين مجهول لم يتبين قدره, 
والإبراء إسقاط تحتمل فيه الجهالة والغررء وتخريجاً على المسؤولية المحدودة 
للسي دعن ديون عبده الذي أذن له بالتجارة» ولما يحققه إعمال هذا المبدأ من 
تشجيع على استثمار الأموال ني الشركات التي تعود بنفعها الاقتتصادي على 
الفرد والمجتمع. 

ه من يرى عدم صحةالمبدأ استند إلى أدلة منها: أن مبدأً المسؤولية المحدودة 
لم يعرفه الفقهاء. بل يخالف ما اتفقوا عليه من كون الديون تتعلق بذمة 
الشخصى لابماله» وأن مبدأً المسؤولية المحدودة حالف لمقتضى عقد الشركة في 
الشريعة الإسلامية» وهو أن يتحمل الشريك ما يحصل للشركة من خسائر 
بقدر حصته في رأس المال» وأن الأخذ بمب دأ المسؤولية المحدودة يعطي الذريعة 
للشركاء أو إدارة الشركة إلى التغرير بالأطراف المتعاملين معهم. 

ايت الفا 0 ورلة الخد رفي الشركات. 


ذخان 


0 


السؤولية المحدو: فك الشركات 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حمداً يليق بجلاله وكماله وعظيم أفضاله» 
الكملا والسلام على حير عاق ل ا اي كك 
اعد 

فإن من أوجه كمال الشريعة الإسلامية شمول عنايتها جميع مصالح العباد في 
العاجل والآجلء ومن ذلك حثها على استثمار المال وتنميته بالطرق المشروعة التي تعود 
بنفعها على الفرد والمجتمع » 'فما يُظن بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها 
وعزتها إلا أن يكون لثروة الأمة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام» وإذا 
شري وله اشر يعة من القرات وليه ال انق ال ل ار 
إلى أن به قوام أعمالها وقضاء ثوائبها نجد من ذلك أدلة كقيرة تفيدنا كثرتها يقينا بأن 
ا 

والشيركات في عصرنا الحاضر قد غدت أساس الاستثمارات المالية والتي تقو 
من خلالها المشاريع التجارية والصناعية والزراعية والخدمية الكبرى» وصارت الملاذ 
الذي تستثمر فيه معظم رؤوس الأموال. ومن هنا تتضح الأهمية البالغة لدراسة مسائل 
الشركات الحديثة وتأصيل نوازلهاء وعرض مسائلها وصورها التي صاغتها الأنظمة 
التجارية المعاصرة على ميزان الوحي المطهر» فيقبل منها ما وافق أصول الشريعة 


.)15١ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص‎ )١( 


يكنا 


ا 300 


و ع ورس ق 0 


وقواعدهاء ويرد ما خالف الشريعة الكاملة التامة» شريعة الرحمة والهدى التي ارتضاها 
لنارب العباد وضمنها ما يصلح ديئنا ودنيانا. 

وإن من أهم النوازل في الشيركات الحديثة: المسؤولية المحدودة للشركاء عن 
ديون الشركة. والتي أقرتها الأنظمة التجارية في عدد من الشركات»ء كما سيأتي بيانه 
وتفصيله. 

وهذا المبدأ بحاجة إلى تأصيل يبين صورته وحدوده في النظام» ويرده إلى الأصول 
الفقهية التي يمكن تخريجه عليها للوصول إلى حكمه الشرعي. 

لذا فق د استعنت بالله تعالى على كتابة هذا البحث الموجز. والذي اشتمل على 
دراسة تأصيلية للمسؤولية المحدودة في الشركات.ء ثم أتبعتها بدراسة تطبيقية أوردت 
فيها نماذج مختارة من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة العربية السعودية. 

اي ل عسل هن خالكا 
207 لكر ونافعا ل اده والحمل لله رب العالين. 


كنا 


00 


ليق 


التسؤولية المححدوة: ف الات 


المبحث الأول 
التعريف بالمسؤولية المحدودة 4 الشركات 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريفها باعتبارها مركبا 


يحسن قبل تعريف مصطالح المسؤولية المحدودة فو ل ل 
مفرداته التي يتركب منها وهي: المسؤولية» والمحدودة» والشركات. 
أولا: المسؤولية: 

المسؤولية حال أو صفة من يُسأل عن أمر تقع عليه تبعته»ه وهي مصدر صناعي» 
أصلها اسم المفعول (مسؤول) أدخلت عليه ياء النسبة وتاء التأنيث ار 

والسؤال في اللغة له عدة معان!"» منها: 

١-الطلب‏ والاستعطاء» يقال: سألته الشيء» أي: استعطيته إياه . 

؟-الاستخبار واستدعاء المعرفة» وقد يرد ذلك على سبيل التوبيخ والتقرير 
والمؤاخذة. 

ولفظ المسؤولية من الألفاظ المحدثة» التي لم يشتهر استعمالها عند الفقهاء 
المتقدمين!*'؛ وإنما هو اصطلاح معاصر درج استعماله عند المعاصرين . 


(؟) ينظر: المعجم الوسيط .)41١/١(‏ 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص477) مادة (سول).؛ المصباح المنير (ص؛14١)‏ مادة (سول)» لسان ا لعرب (19017/57) 
مادة (سأل))» تاج العروس )١١//19(‏ مادة (سأل). 

(4) ولم أقف بعد البحث عن لفظ المسؤولية عند الفقهاء المتقدمين إلا على قول ابن حجر الهيتمي الشافعي 2 تحفة 
المحتاج (414/1): ((...ويوجه القطع بالإشاعة هنا بأن يد المسؤولية على الزائد المنبهم لا يمكن تخصيصها ببعضه؛ 
لعدم المرجح؛ إذ لا مقتضى للضمان أو الأمانة قبلها حتى يحال الأمر عليه )). 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


والمراد بالمسؤولية في اصطلاح المعاصرين: التبعة التي تقع على أحد بسبب ما!". 
ولفقهاء الشريعة عدة ألفاظ مستعملة في التعبير عن هذا امعد اللحسؤولية :تومن 
ذلك: لفظ (الغرم)» بمعنى: ما يلزم أداة :0 
ولفظ (الضمان)» وله عدة استعمالات عند الفقهاء يعبر بعضها عن المعنى المراد 
بالمسؤولية» ومن ذلك: 
١-إطلاق‏ فقهاء المالكية''' والشافعية!' والحنابلة!') لفظ الضمان على الكفالة» بمعنى 
ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. 
-ويستعمل الفقهاء لفظ الضمان بمعنى غرامة الإنسان ما باشره أو تسبب فيه من 
الإتلافات والغصوب والعيوب والتغيرات الطارئة7"") 
“-ويستعمل الفقهاء لفظ الضمان بمعنى الالتزام بالقيام بعمل/"". 


(0) ينظر: مسؤولية الشريك الشركة للماجد (صص."0)؛ مسؤولية المرء عن الضرر الناتج من تقصيره للمرزوقي 
(صص.١23).‏ وهذا التعريف هو أدق ما وقفت عليه 4 تعريف المسؤولية. وللمعاصرين تعريفات كثيرة للمسؤولية لا 
تخلو من مناقشة واعتراض لكونها أعم أو أخص من المراد باللفظ المعرف. ولا يتسع هذا البحث الموجز لبسط هذه 
التعريفات ومناقشتها. 

(1) ينظر: الملبسوط :)"4/7١(‏ فتح القدير (1105/1) المدونة (051/1) المنتقى شرح الموطأ (ه/140١)‏ الأم (154/5) مغني 
المحتاج :.)71١11١/*(‏ ا لفروع (17/1١5)؛‏ شرح منتهى الإرادات .)7١01/7(‏ وللغرم معنى آخر عند ا لفقهاء وهوا لهالاك 
والخسارة. 

(0) ينظر: التاج والإكليل (0/1)؛ مواهب الجليل (ه/95). 

(6) ينظر: أسنى المطالب (170/1): تحفة المحتاج (140/0). 

(9) ينظر: الفروع (7595/4)؛ كشاف القناع (57/1"). والحنابلة يخصون لفظ الكفالة بالتزام إحضار بدن المدين»؛ مع 
موافقتهم للمالكية والشافعية إطلاق لفظ الضمان على الكفالة بالمعنى المذكور. ينظر: مطالب أولي النهى 
(1/9*)؛ كشاف القناع (9/ه/0”). 

)٠١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (8/5١3)؛‏ تبيين الحقائق (ه/185) المدونة )17١/4(‏ التاج والإكليل (07 /0؟"). الأم (101/9؟)» 
أسنى المطالب (05/1١)؛‏ شرح منتهى الإرادات :)11١/1(‏ كشاف القناع (48/54): المحلى (11/5)» الموسوعة الفقهية 
(78/؟ا). 

(١1)ينظر:‏ بدائع الصنائع (51/5): مجمع الأنهر(777/1)؛ كشاف القناع (4/4"؟): مطالب أولي النهى (٠015/1)؛‏ معجم 
المصطلحات المالية والاقتصادية 4 لغة الفقهاء(ص؟9١).‏ 


رضن 


و9 


تذنذنا 


السؤولية المححدودة ف السَرَكَاتِ 


: -ويستعملون لفظ الضمان بمعنى تحمل تبعة تبعة الهلاك الا 

حَوْمْنَ الألفاظ الى اللستعملها يعض الفثياء ف الح ع للا ال وليه 
لفظ (المأخوذية). وقد استعمله الإمام الشافعي رحمه الله فقال: "...والوجه الثاني 
الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه. أو الأكلة أن 
يقطع عفيرا يناف دشييا يا أو فا لع بك أو الحجام أن يحجمه أو الكاوي 
أن يكويهء أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من 
هذا ولم يتعد المأمور ما أمره به» فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله 


20 ولم أقف على من استعمل هذا المصطلح بعد الشافعي رحمه الله رغم 


إمامته فى الفقه واللغة. 


كا يا: المجدودة: 

المحدودة: اسم مفعول من الحد» أضيفت إليه تاء التأنيث . 

جاء في ا ا اللا والدال أصلان: الأول المنع » والثاني طرف الشيء. 
مر 0 

وبهذا يتبين أن وصف المسؤولية بأنها محدودة إنما يقصد به المنع من تجاوزها قدراً 
0 
ثالثا: الشركات: 


الشسركات: جمع شركة» والشركة في اللغة: هي خلط الملكين!"''؛ ومنه قوله 


)1١(‏ ينظر: الملبسوط (1/17). لكاي فقه أهل المدينة (ص7””7): الحاوي الكبير )1١١/0(‏ المبدع(1/4): الكاشف عن 


حقائق السنن(8/5) البدر التمام(149/9١):‏ مرقاة المفاتيح (11/5)؛ تحفة الأحوذي(4/١47).‏ 
(09) الأم (كرحول). 
)١4(‏ (5؟/") مادة (حد). وينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص'2؟١١)‏ مادة (حد). 
)1١(‏ ينظر: مفغردات ألفاظ القرآن( ص١0‏ ؛) مادة(شرك). 


ا 300 
و ماوت رلن 0 


لصح ود سم مر 


تعالى : (وَإَكَ لبشه عل بين لا لئاوعو ضيحت وَقيْمَاهُمْ 14 
والخلطاء هم الشركاء'"". 

والشركة في اصطلاح الفقهاء: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. وتنقسم 
إلى قسمين: القتسم الأول: شركة الملك» وهي الاجتماع في الاستحقاق بسبب من 
دكات التملك كالارت والوصية والهبة وغيرها دون أن يكون للشريك حق التط افك 
0 اتيك اساي نصيت شريكه القسم الثاني 215 
العقد» وهي التي تتضمن وكالة بالتصرفء وهي المقصودة هنال" . 

ند ع ف الننهاء ف 5 العقد بعرينات متعددة؛ ومن ذلك تعريفها بأنها: عقلهي” 
المشاركن في الأصل والري 01 , 

وجاء تعريف الشركة في النظام في المادة الأولى من نظام الشيركات السعودي 
بأنها: '"عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف 
الربح بتقديم حصة من مال أو عملء لاقتسام ما قد ينشأعن هذا المشروع من ربح أو 
000 


المطلب الثاني : تعريفها باعتبارها لقب 


المسؤولية المحدودة ذ في الشركات مصطلح جاءت به القوانين والأنظمة التجارية 
اي أك كرك تسشؤولية الشريك عن درون الشركة مقتصر :على نصييه 


(15) سورة ص الآية 4؟. 

(10) ينظر: جامع البيان .)525/5١(‏ 

(1) ينظر: تبيين الحقائق (1/1١")؛‏ شرح الخرشي (8/5")؛ تحفة المحتاج )18١/5(‏ المغني .)1١9/1(‏ 

(19) الجوهرةالنيرة .)١25/١(‏ وينظر: الشرح الكبير للدردير (”/48"): الغرر البهية (117/9).» شرح الزركشي 
0015 


تذرنا 


00 


الملسؤوليّة المححدود: ف الصَرَكَاتِ 


زيثبنى على ذلك أن إفلاس الشركة لا يتيده افلا القريف 02 
المبحث الثاني 
المسؤولية المحدودة 4 نظام الشركات السعودي 


ار ري ل 
من الشركات الواردة فيه» وهي الشركات الآتية: 
21 الشركة المشاهمة: 

قرر النظام أن مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركة المساهمة لا تتجاوز 
قدر أسهمهم فيهاء ولا يطالبون بما تجاوز ذلك القدر من الديون. ولو كانوا قادرين على 
الوفاء بها من أموالهم الخاصة. 

جاء في المادة (/4): 0 رأس مال الشركة المساهمة الى أسهم متساوية القيمة 
وقابلة للتداول» ولا يُسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم" . 

وجاء تأكيد هذا المبدأ أيضاً في المادة )١١1(‏ إذ نصت على أنه: "لا يجوز للشركة أن 
تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم؛ ولو نص 
عه ال كد عل ع لللكا” 
كانيا: الشركة ذات السؤولية الحدودة 

وقدقرر النظام في مسؤولية الشسركاء ذ في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 


)م ينظر: القانونالتجاريالسعودي للجبراص.23256). القانون التجاري للغامدي وحسيني (ص١؟‏ ؟) القانون 
التجاري للشريف والقرشي (ص؟١١).‏ 
)1١(‏ ينظر: نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 785/7/51١ه‏ وما لحقه من تعديلات. 


أارفا 


ا 00 


و س لعزت تقل لفن 


ديونها مثل ما قرره في الشركة المساهمة» وهو عدم تجاوز مسؤولية الشركاء عن ديون 
الشركة قدر أموالهم فيها. 

ولأهمية هذه الخاصية في تلك الشركة» فقد سميت هذه الشركة باسم المسؤولية 
المحدودة؛ لبيان عدم تحمل الشركاء مسؤولية الديون التي تتجاوز قدر حصصهم في 
الشركة. 

جاء في المادة (191): "الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي تتكون 
227 ر أت مسؤولين عن دبون الشركة بقدر حصصهم في رأس للدي 
كاننا: شر كذ التوصية البشيظة: 

وقد قرر النظام في هذه الشركة أن تكون مسؤولية بعض الشركاء عن ديون الشركة 
مسؤولية مطلقة تتجاوز قدر أموالهم في الشركة إلى جميع أموالهم» وتكون مسؤولية 
الفريق الثاني من الشركاء مسؤولية محدودة بقدر أموالهم في الشركة» ولا تتجاوز 
مطالبتهم إلى سائر أموالهم الخاصة والتي لا تدخل ضمن أموال الشركة. 

جاء ني المادة (5): " تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء: فريق 
ل ل ل الراك سن لون الشركت رفن 
آخر يضم على 0 ادك بقدر حصته في رأس 
امال" . 
رابعا: شركة التوصية بالأسهم: 

وهذه الشركة تشبه شركة التوصية البسيطة في تفاوت مسؤولية الشركاء فيها بين 
مسؤولية محدودة لفريق من الشركاء ومسؤولية مطلقة للفريق الآخر. 

الت 040 537 الر عه الاسي :هي الشركة الني نتكون من فريقين: 


20 


00 


الملسؤوليّة المححدوة: ف السَرَكَاتِ 


فزيلق يشم على الأقل شريكا ف الا ل رلا ا الال 
وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة:» ولا يُسألون عن ديون 
الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس الال" . 

بلطم حي فر ا اك 
وترغيباً في الإقبال عليهاء راع خطورة الستغاول ذا للد الت فرق انام 
فوضع جملة من الضمانات التي تحد من استغلال هذا المبدا للتغرير بالدائنين وتضييع 
حقوقهم» ومن الأمثئلة على تلك الضمانات ما يلي: 

ا محرت ان أن و وله لل ا ل لل ل يك 
وبيان مقدار رأس مال الشركة» ومقدار المدفوع منه في جميع العقود والمخالصات 
والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة» ليكون المتعاملون مع الشركة 
على بينة من أمرهم فيما يتعلق بحال ديونهم عند إفلاس الشركة. 

جاء في المادة (17): "أجميع العقود والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق 
سر ا رت 
ويضاف إلى هذه البيانات -في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة- بيان 
عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر 
في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية". 

ا رار ا اس 
حقوق الدائنين» إذ نصت المادة )١157(‏ على أنه: '"'للجمعية العامة غير العادية -في 
شركة ال مساهمة - أن تقرر تخنيض رأس امال إذا زاة عن خاج الشركة أو إذا فيك 


الشركة او ورور ف لان الا ل لان ال درك 


إدرضا 


ا 300 


و س لعزت تقطن لفن 


الحد المنصوص عليه في المادة (44). ولا يصدر قرار التخفيضى إلا بعد تلاوة تقرير 
مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر 
التخفيض في هذه الالتزامات . 

وجاء في المادة (147): 'إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة 
ا سر اللا إلى إبداء اعتراضاتهم عليه في خلال سين بوث لين 
تاريخ نشر قرار التخفيض في جريهة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة. فإذا 
اعترض أحد منهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة 
ات سم مانا عانا للوفاء به اذا كان اجلة". 

اننا ارام نلك الشر كات بأن رسجب ممجلس الإدارة فيها كل سنة 71٠١‏ من الأر الح 
القادل لتكرين احقاطي يسمي الاحتياطي النظامي» كما نصت على ذلك المادان 
(5؟١‏ ) و(171١).‏ ومن مقاصد ذلك حفظ حقوق الدائنين. 

رابعا: تقييد المسؤولية المحدودة بعدم التعدي أو التفريط في إدارة الشركة» وتضمين 
المتعدي والمفرط بمسؤولية مطلقة عن ديون الشركة. 

وقد صرحت بهذا القيد عدد من مواد النظام» ومن ذلك: ماجاء في المادة (01/1: 
ا ا الل عن ريض الشركة اء المساهمين ار الغير عن 
الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو 
2ط اشر كت وكل شرط ينص بغير ذلك يعتدر كأن لم يكن .. " 

وجاء في المادة 178: ".. . ويُسأل المديرون بالتضامن عن تعويضى الضرر الذي 
يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد 


الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك 


انذنا 


00 


السؤولية المحدو: فك الشركات 


بعر انان كر . 

وجاء في المادة (78): "لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية 
ولو بناء على توكيلء وإنما يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود 
التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته» وإذا خالف 
ار 
تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة» وإذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك 
الل)صيهيين شأنها أن تدعو الغير الى الاعتفاذ بأنه شريك متضاان اعد الشريك 
وا ا ا 

سه ور ا ل ات 
ئرما ثلاثة أرباع رأس الال نظا لتر ال 
الشركة . 

جاء في المادة( :)١158‏ "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال» 
وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار 
الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامهاء وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق 
المنصوص عليها في المادة (14). واذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة 
غير العادية أوإذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع »ء جاز لكل ذي 
مصبلحة أن يطلب حر الت ك0 

وجاء في المادة (140): "إذا إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة 
أرباع رأس المال" - أرجو مراجعة ذلك مع كاتب البحث لإجراء التعديل على هذه 


المادة» فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77١‏ في تاريخ /٠07/ /٠7‏ 1578ه - بتعديل 


21 


ا 00 


و س لعزت تقل لفن 


صدر هذه المادة إلى: 
''إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها"". 
ا ال انظ ظاء اسمن للنظر في امشمرار الشركة أو في اخلها 
قبل الأجل المعين في عقدها. . .وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء 
الوصول إلى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة )). 
المبحث الثالث 
التأصيل الفقهي للمسؤوئية المحدودة 4 الشركات 


وله المسل اده في الشركات من النوازل المستجدة في هذا الزمان» 
إذلا يجدالناظر والباحث هذا اللفظ ولا المعنى فيما سطره فقهاؤنا الأجلاء فى فقه 
الشيركات المسماة عندهم كالعنان والمفاوضة والوجوه والمضاربة وغيرهاء بل نجد 
الفقهاء رحمهم الله لا يفرقون فيما يثبت في ذمة الشريك من ديون الشركة بين أمواله 
ا د ال كد فح الد ين وأصراه ا لخاصضة التى ليست ضهن الشركة. برو 
الل ا ا حلفا طلت ‏ كرن مطانا رفاك ركارن 
بسداده من ميم الاوواطة 
)1١(‏ والواجب ؤذمة الشريك من دين الشركة يكون بقدر حصته ي رأس مالهاء فلو كان نصيب أحد الشريكين من رأس 

مال الشركة الثلث ونصيب الآخر الثلثين؛ فيجب على الأول ثلث الدين الواجب على الشركة ويجب على الآخر ثلثا 

الدين. جاء كش المدونة (*/508):< ... قلت : فإن ذهب رأس المال خسارة:؛ أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تجارتهما بعد 
وضيعتهما رأمس المال كله؛ كيف تكون هذه الوضيعة عليهما؟... قال: أرى الدين الذي لحقهما من تجارتهما يكون 
عليهما على قدر رؤوس أموالهماء فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على ا لذي كان رأس ماله ألفين 
ثلثاهذا الدين؛ لأنالشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان» فما لحقهما من دين فضل على ال مال الذي به 
وقعت الشركة بينهما وهو رأس أموالهماء فيكون على ا لذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث؛ وعلى الذي 


رأمسى ماله ألفان الثلثان». وينظر: المبسوط .)1581/١١(‏ بدائع الصنائع )١/5(‏ الشرح الصغير (458/1))؛ أسنى 
المطالب (558/15))؛ مغني المحتاج )228/1٠(‏ الفروع (407/4)؛ شرح منتهى الإرادات (؟119/5). 


الوا 


00 


السؤولية المحدٌود: فك الشركات 


ويذكت المؤرحون الاقتصاديدرن أن جدور فكرة المسؤولية المحدودة في الشركات 
والمتقررة في غالب الأنظمة والقوانين التجارية المعاصسرة تعود في الأصل إلى أحكام 
الرقيق- والتي نظمتها الشريعة الإسلامية بأرقى وأجل وأكمل صور التنظيم - حيث 
اعتساد التجار قدياً على ترتيب بين السيد والعبد يقوم السيد فيه بتمكين العبد من مبلغ 
من اال يتجريه؛ ويصير العد مالكا للمال في 07 يشتري ويدين ويستدين » مع بقاء 
ملكية العبد للسيد» إلا أن دائني العبد ليس لهم الرجوع على سائر أموال السيد غير 
هذا العبد» بل يرجعون إلى ما في يد العبد من أموال» فإن لم ب يكن ذلك كافياً في سداد 
الدين» تعلق الدين برقبته وصار من حق الدائنين بيع العبد واسترداد ديونهم من ثمنه» 
وليس لهم إلا ذلك. ولما انقطع الرق في غالب بلدان العالم اليوم لجا التجار إلى ترتيب 
قانوني يحقق ال حماية لأموالهم حتى يقدموا على التجارة والاستثمار مع الأمن من 
اجتياح الديون الناشئة عن هذا الاستثمار لأموالهم الأخرى. فتولدت فكرة الشخصية 
الاعتبارية للشركات والتي يترتب عليها استقلال ذمة الشركة عن ذمة الشركاء فيهاء 
ومحدودية مسوؤّولية الشركاء عن ديون الشركة بقدر ما يملكونه فيها”". 

وهذا المعنى للمسؤولية المحدودة ورد عند فقهائنا الأجلاء في أحكام العبد المأذون 
له بالتجارة -كما سيأتي بيانه- إلا أنهم لم يقرروه في الشسركات» وهذا وجه اعتبار 
المسؤولية المحدودة في الشركات من النوازل الفقهية المستجدة في هذا الزمان. 

ون م ا ا ا ة 
المحدودة للشركاء عن ديون الشركة نظرا للاختارا ف فنا يكن أن ل ل وى 
به من الأصول الشرعية» ولهم في ذلك قولان: 


(19) ينظر: أثرالاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية للقري (ص١١٠).‏ وقد حكى اتفاق المؤرخين الاقتصاديين 
على هذاء وسرد قائمة من أبحاث المؤرخين الاقتصاديين الغربيين التي تؤكد ذلك. 


3 


ا 00 


و س لعزت تقل لفن 


القولالآول: صحة مبداً المسؤولية المحدودة 4 الشركات!'". 

واستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول: 

أن تحديد المسؤولية عن الديون بمقدار رأس الال في الشركة نوع من الشروط 
يشترطها الشركاء على المتعاملين مع الشركة وقد علموا ورضوا بها وانتفى عنهم 
الغررء والأصل في الشروط الصحة والجواز!”". 
الدليل الثاني: 

أن حقيقة المسؤولية المحدودة هي إبراء من دين مجهول لم يتبين قدره97". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» وهو القديم من قولي الشافعي» وهو 
قول الحنابلة إلى صحة الإبراء من الدين المجهول؛ لأنه إسقاط فاغتفرت فيه الجهالة. 

جاء في المبسوط: "...فهذا دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة والمعنى فيه 
أن هذا إسقاط حق لا يحتاج فيه إلى التسليم فيصح في المجهول كالطلاق والعتاق» 
وتأثيره أن نفس الجهالة لا تمنع صحة الالتزام ولكن جهالة تفضي إلى تمكن المنازعة» 
ألا ترى أن التمليكين يصح في هذا وهذا أضيق من الإسقاطات,. ثم الجهالة التي لا 
تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة التمليك كجهالة القفيز من الصبرة فلأن لا يمنع صحة 
لوال ا رك 


(14) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسالامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم )72/1١/57(‏ المعايير الشرعية 
(ص58١1).‏ الشركات للخفيف (ص2١1).؛‏ الشركات للخياط (3518/7). الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (185/4). 

(15) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم :)1/1١/7(‏ مسؤولية الشريك 2 
الشركة للماجد (ص”"0١).‏ 

(16) ينظر: الخدمات الاستثمارية ث المصارف للشبيلي (١707/1؟).‏ 


إخانا 


0 


التسؤولية المححدوة: ف الات 


تفي اننا المتارعة أ 9017 , 
: 5 0 11 5 4 9 00 

وجاء في شرح الخرشي: ... وكذلك يجوز له ان يوكل من يبرئ من له عليه حق 

منحداسواء علموًا قندر الحو المبرا مداول: وليه قار ل و يا للا اة 
5 1 7 1 2 1 3 

الوكيل والموكل ومن عليه الحق؛ لأنها هبة مجهولة وهي جائزة ''". 

وجاء في مغني المحتاج "والإبراء من الدين المجهول جنساً أو قدرا أو صفة.. . القديم 
أنه صحيح؛ لأنه إسقاط محض كالإعتاق» ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط"9". 

34 : 77 0 7 51 

وجاء في كشاف القناع: ...ويصح الإبراء من المجهول ولو لم يتعذر علمه؛ لانه 
إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق "7" . 

وخالف في ذلك الشافعي في الجديد من قوليه» فذهب إلى بطلان الإبراء من الدين 

جاء في البيان للعمراني: "ولا يصح الإبراء من دين مجهول ؛ لأنه إزالة ملك» فلم 
يصح مع الجهل به» كالهبة"9". 

والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النهي عن الغرر إنما جاء سدا لأبواب 
النزاع والخصومات. والإبراء من الديون فيه معنى التبرع » والجهالة فيه لا تفضي إلى 
شيء من النزاع والخصومة بل إنه يدرأهاء فانتفت عنه علة النهي عن بيع اتات 

ونوقش تخريج المسؤولية المحدودة على الإبراء من الدين المجهول: 
(10) (41/1). وينظر: العناية شرح الهداية (917/5؟): مجمع الأنهر .)01/١(‏ 
(18) (59/5). وينظر: المقدمات الممهدات (117/15): الشرح الكبير للدردير ([08/19"). 
)4 (306/9). وينظر: نهاية المحتاج (4473/54). 
)١(‏ (01/4). وينظر: الفروع (197/4)»؛ شرح منتهى الإرادات .)١473/5(‏ 


.)١11"/48( )"1(‏ وينظر: مغني المحتاج(7/19١3))؛‏ نهاية المحتاج (147/4). 
(2") ينظر: المقدمات الممهدات (117/1): مجموع فتاوى ابن تيمية .)707١/9١(‏ 


خنا 


ا 300 


و س لعزت تقطن لفن 


بأن الإبراء من الدين المجهول لم يكن بمحض اختيار من الدائنين» إذ يلزم النظام 
بذلك ولا مندوحة عن هذا الإبراء» فلا يصح تخريج المسؤولية المحدودة ذات البعد 
النظامي الإلزامي على جواز الإبراء من الدين المجهول'"". 
ويجاب: 

بأن رضا الدائنين عن هذا الإبراء متحقق بعلمهم بمحدودية مسؤولية الشركاء عن 
ديونهم قبل التعامل مع تلك الشركاتء والنظام وإن كان يلزم بهذه الصفة من مسؤولية 
ل ل لل رم عدا الشامر ىن تلك الشيكات 3 
قرر جوازإنشاء أنواع أخرى من الشركات تكون مسؤولية الشركاء فيها مطلقة في 
جميع أموالهم كالشركة التضامنية وغيرهاء إضافة إلى أن بعض دائني الشركات التي 
تكون مسؤولية الشيركاء فيها محدودة حين لا يرضون بهذا الإبراء فإنهم يشترطون 
ال ع أن نات الشركات التى كرد 
مسؤولية الشسركاء فيها محدودة حين إقدامهم على التعامل مع تلك الشركات -مع 
علمهم بمحدودية مسؤولية الشركاء وعدم طلبهم ضمانا شخصيا من الشركاء- قد 
الدليل الثالث: 

تخريج المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة على المسؤولية المحدودة 
دك درن عبده الذي أذن له بالتجار 15 

وهذا التخريج مبني على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية:» والمالكية» 


(") ينظر: مذكرة 4# الشركات المعاصرة للقاسم (ص؟١().‏ 
(4*) ينظر: أثرالاختالاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية للقري ( صص.١1))؛‏ الشخصية الاعتبارية 
التجارية للغامدي (ص”"١1١).‏ 


يخنا 


و9 


السؤولية المحدّو: فك الشركات 


والشافعية» وهي رواية عن الإمام أحمد أن السيد إذا أذن للعبد بالتجارة فإن الديون 
التي تلحق العبد تكون في ذمة العبد أو رقبته -على خلاف- ولا تكون في ذمة السيد 
مع ملكيته لهذا العبد وما يتبعه من مال. 

جاء في الجوهرة النيرة: "وديونه متعلقة برقبته يباع فيها للغرماء إلا أن يفديه المولى» 
والمراد دين التجارة أو مافي معناها ... أما الدين الثابت بغير ذلك كالمهر والجناية فهو 
متعلق بذمته يستوفى منه بعد الحرية ولا يتعلق برقبته. .. ويقسم ثمنه بينهم بالحخمصص 
سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو البيئة فإن بقي لهم دين لا يطالب به المولى ولكن 
يتبعون به العبد بعد العتق» وهذا إذا باعه القاضي أماإذا باعه المولى بغير إذنهم فلهم 
حق الفسخ. إلا إذا كان في الثمن وفاء بديونهم أو قضى المولى دينهم أو أبرأوا العبد 
من الدين فإنه يبطل حق الفسخ. . .وللغرماء استسعاء العبد» فلهم أن يفسخوا البيع 
ويستسعوه في دينهم"0. 

وجاء في المدونة: '"قلت: أرأيت إن كان مع العبد مال للسيدء قد دفعه إليه يتجر به 
وأذن له في التجارة فلحق العبد دين» أيكون الدين الذي لحق العبد في مال العبد ومال 
السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم» يكون الدين 
الذي لحق العبد في مال السيد الذي دفعه إلى العبد يتجر به وفي مال العبد» ولا يكون 
في رقبة العبد» ويكون بقية الدين في ذمة العبد» ولا يكون في ذمة السيد من ذلك 
ا ار 


وجاء في الحاوي الكبير: '"فأما إن عجز ما بيد العبد عن ديونه» إما لوضيعة أو جائحة 


(ه") (57/1”). وينظر: المبسوط (48/150)؛ بدائع الصنائع »)3١1/1(‏ البحر الرائق .)٠١7/48(‏ 
(5") (41/4). وينظر: حاشية الدسوقي (17/"١")؛‏ منح الجليل (17/5١1)؛‏ الفواكه الدواني .)١15١/5(‏ 


كنا 


ا 300 
و ماوت طن 0 


مم 


كان مافي ذمته في ذمته يؤديه إذا أيسر بعد عتقه» ولا يتعلق برقبته ولا بذمة سيده 
وجاء في الإنصاف: "الحالة الثانية: أن يكون مأذوناً له ويستدين .. .وعنه: يتعلق 
52 أي الك لمان 
ويعلل هؤلاء الفقهاء عدم تعلق ديون العبد بذمة سيده بما يلي: 
١-أن‏ الدين إنما ثبت على العبد برضا الدائن» والسيد لم يضمن عن عبده ما يلحقه 
من دين» وإنا أذن له في التجارة» وهذا لا يوجب ثبوت الدين في ذمة السيد9". 
0 1010010[أذ ملس ادير وني 3 


رن 


”ات أن امتحقاق فضاء دين التجارة إغا يجب على دن التر مك من ماله لا من كال 


غيره» والعبد هو الملتزم بقضاء الدين وليس السيد'"". 
5- أن السيد إنما يقصد بالإذن للعبد بالتجارة تحصيل الربح لنفسه لا إتلاف ملكه. 


ار الي را على 1د 


(0") (01/0"). وينظر: أسنى المطالب (1/١1))؛‏ نهاية المحتاج (160/4). وقد ورد ك كلام بعض الشافعية أن السيد 
ال سر وتضودفى تقلد الددن بدي القت واكم مامت ده هكم ملظطته على العيد مع عدم 
وجوب الحق 4# ذمته. قال 2# نهاية المحتاج(؟ / 0 اشترى المأذون سلعة شراء صحيحا ففي مطالبة السيد 
بثمنها هذا الخلاف ...ومطالبته ليؤدي مما يك يد الرقيق إن كان لا من غيره ككسبه بعد الحجر عليه لا لتعلقه 
بذمته إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته 2 الذمة بدليل أن القريب يطالب بنفقته قريبه والموسر بإطعام المضطر 
مع عدم ثبوتهما 4 ذمتهماء فإن لم يكن بيده شيء فلا حتمال أدائه عنه؛ لآن له به علقة وإن لم يلزم ذمته؛ فإن أدى 
2 وك كاد وقد ل يشالت أن عططاء مالا لبسجر فيه قامةرى 2 ذمته كم تلف ذلك الخال قبل تسليمه للبائع 
بل يتخير إن لم يؤده السيد لانقطاع العلقة هنا بتلف ما دفعه السيد ولم يخلفه شيء من كسب المأذون". 

.)42١ /1١( )8(‏ وينظر: شرح الزركشي (17/ه56). 

(9*) ينظر: البيان للعمراني (110/1). 

(40) ينظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب .)١17/1(‏ 

(١؛)ينظر:‏ المبسوط (48/55). 

(؟؛) ينظر: المبسوط (50؟148/7)؛ تبيين الحقائق (ه/9١3).‏ 


>23 


و9 


السؤولية المححدود: ف السَرَكَاتِ 


وخالف في ذلك الحنابلة في المشهور من مذهبهم فرأوا أن ديون العبد المأذون له 
بالتجارة تثبت في ذمة سيده؛ لأنه أغرى الناس بمعاملة هذا العبد. 

جاء في المغني: '"ولنا: أنه إذا أذن له في التجارة» فقد أغرى الناس بمعاملته» وأذن فيها 
فضو ل ضامناء كما لو قال لهم : دايخوة. أو أذن في النندانة 2 على لاق وى 
بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون فيهاء أو فيما لم يؤّذن له فيه» مثل إن أذن له في 
التجارة في البزٌ فاتجر في غيره» فإنه لا ينفك عن التغريرء إذ يظن الناس أنه مأذون له 
6" 
ويناقش: 

بعدم التسليم بحص ول التغرير بدائن العبد المأذون له بالتجارة» إذا كان على بِيّنة 
أن ديونه لا تتعلق بذمة السيّد؛ لآن الإذن له بالتجارة لا يستلزم تحمل السيد في ذمته 
000 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت للعبد ذمة مستقلة عن سيده يلك بموجبها وإن 
كان ارك اسيل كما قال ملح ري 
باعه. إلا أن يشترط المبتاع '"0؛ 

قال ابن العربي رحمه الله: "وقال علماؤنا: إن الحياة والآدمية علة الملك» فهو آدمي 
حي فجاز أن يملك كالحرء وإنما طراً عليه الرق عقوبة» فصار للسيد عليه حق الحجر 
وذمته خالية عن ذلكء فإذا أذن له سيده وفك الحجر عنه رجع إلى أصله في المالكية بعلة 
الحياة والآدمية وبقاء ذمته خالية عن ذلك كله. والذي يدل على صحة هذا قوله صلى 


(4:)أخرجه البخاري؛ كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب ل حائط أو نخل )١١5/9(‏ رقم (17179)؛ ومسلم» 
كتاب البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر (14/7) رقم (154) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


لمانا 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


الله عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع '» فأضاف 
ل إلى العبد» وملكه إياه» وجعله في البيع ا" 

فإذا تقرر صحة المسؤولية المحدودة للسيد عن ديون عبده المأذون له بالتجارة مع 
ملكه إياى وآن المسؤولية المحدودة قل 5+ ثبتت بأصل شرعي معتبر» فإن اعتبار هذ )هلبد 
ا ل كات ابض قاس عل مانت في كام الرقيق آمر جائز وص لا 
مانع منه متى ما تراضا عليه العاقدان ودخلا فيه على بينة من أمرهم. 
الدليل الرابع 

أن الشيركاء ذوي المسؤولية المحدودة بمثابة أرباب المال في المضاربة» وقد نص 
الفقهاء على أن مسؤولية رب المال في المضاربة محدودة بما قدمه في رأس المال» وذلك 
عَدَدَ استدانة المضارت على مال المضارية”. 
ويناقكش: 

بعدم التسليم بن مسؤولية رب المال عن ديون مال المضاربة محدودة بقدر مال 
المضاربة:» بل الذي قرره الفقهاء أن استدانة المضارب على المضاربة - وذلك بأن 
ار عر كال المصاريف أو يفون ليس منعه من مال المضاربة 
من جنسه - لها حالان: 


الخال الأولى : أن يستدين للمضاربة دون إذن من رت المال. وقد اتفق فقهاء الحنفي7) 


(5؛) أحكام القرآن .)١145/*(‏ 

(41) ينظر: المعايير الشرعية (ص9١1).؛‏ الشركات للخياط (39/1)؛ أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية 
الاعتبارية للقره داغي (ص؟1١).‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (887/4)؛ الشركات القابضة وأحكامها لآبي غدة 
(صللاه). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (50/5))؛ البحر الرائق (360/1) رد المحتار (ه/0١55)‏ 
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المسؤولية المححدّودة ف الشَرَكاتِ 


والمالكينة" والشافعية"" بو بلعل أن انق و ل ا ل ال 
المضارب فى ماله الخاصء ولا يلحق بمال المضاربة. 

وعلئ هذا فلا يكون الدين ثابنا على رات الال ملت فا و ل ا ليه 
بأنهلولحدودة؛ لآن الدين إغا وجب فى ذمة غيره وهو المضاري ” 

الخثال الثانية: أن يستدين المضارت للمضارية بإذن رب المال. وقد اختلف الفقهاء 
فيمن يتحمل الدين في ذمته في هذه الحال» فذهب الحنفية إلى أن ما ا* شتراه المضارب 
بإذن رب المال يكون شركة وجوه بين المضارب ورب المال» ويصير الدين بيئهما فى 
ذمتيهما مناصفة ار 

“ذهب المالكية'”*'. والشافعية"" والحنايلة 1*7 إلى أن الذي فى هله الخال تتاو 
قف ورت المال مطلقاً ويطالب به من جميع كرالك 

تبهذ يتان أن مر ولية دون معارب رن و ل ا لاو لال اك 
الجمهورء وعن كامل ما يخص نصيبه من المشترى عند الحنفية ويكون الباقي في ذمة 
المضارب. وعليه فإن مسؤولية رب الملل عن دين المضاربة - على القولين- مسؤولية 
فطلكة وليست محدودة بندر معين إذ المسوولية درن ل أ ل اندي ف 
(4؛)ينظر: الذخيرة (77/5)» التاج والإكليل (147/1)؛ شرح الخرشي 2))2١15/56(‏ 
(49؛) ينظر: روضة الطالبين )2١8/4(‏ أسنى المطالب(287/1)؛ تحفة المحتاج(45/5))؛ 
(:50) ينظر: المغني (/ا//هه١)»‏ المبدع (389/5). الإنصاف .)35١/١5(‏ 
(١0)ينظر:‏ بدائع الصنائع (91/5)) تبيين الحقائق (5ه/59))؛ مجمع الضمانات (ص٠١”).‏ 
(01) ويقيد المالكية جواز الاستدانة بأن يكون المضارب 2 تجارة المضاربة مديراء فيجوز له حينئن أن يستدين للمضاربة: 

إذا كان مال المضاربة يفي بالثمن. والتاجر المدير: هو الذي يبيع بالسعر الحاضر ولا ينتظر ارتفاع الأسواق. ينظر: 

الذخيرة (77/5)؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (510/7))؛ حاشية الدسوقي (18/1ه). 


(0) ينظر: نهاية المحتاج(17/0): حاشية الشربيني على الغرر البهية(181/7): حاشية قليوبي ("/لاه). 
(04)ينظر: المبدع (17/5/4))/ كشاف القناع(507/19): مطالب أولي النهى (؟لاعة). 
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ذمته في الأصل ثم لا يلزمه منه إلا قدرٌ محدد منه. وهو ما يستطيع الوفاء به من حصته 
في الشركة وتبراً ذمته عما زاد عن ذلك. 

إذا تقرر هذا فإنه يتين خطأ من ذهب إلى تخريج المسؤولية المحدودة للشركاء على 
مسؤولية رب المال عن ديون مال المضاربة. 
الدليل الخامس: 

المصالح المترتبة على إقرار مبدأ المسؤولية المحدودة في الشركات. إذ إن هذا المبداً 
هو من أعظم ماي يشجع المستثمرين على المساهمة في المشاريع الضخمة التي لم يكونوا 
ليقدموا على الاستثمار فيها لولا ثقتهم بأن مسؤوليتهم المحدودة عن ديونها تحميهم 
من اجتياح تلك الديون لأموالهم الخاصة””**". والتشجيع على استثمار الأموال في 
وجوه الاستثمار المختلفة التي تنشأً لأجلها مثل هذه الشسركات من المقاصد الشرعية 
التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية عناية عظيمة!"". 


القول الثانى: عدم صحة مبداً المسؤولية المحدودة 4 الشركات7". 


واستدلوا ئ كالىة 
الدليل الأول: 

أن مبداً المسؤولية المحدودة لم يعرفه الفقهاء» بل يخالف ما اتفقوا عليه من كون 
الديون تتعلق بذمة الشخص لا ماله لقوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة 
(5ه) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص؟؟١).‏ 
(05) ينظر: الموافقات :)3١/7(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص٠١15).‏ 


(01) ينظر: الشركة المساهمة 4 النظام السعودي للمرزوقي (ص500؟)» مسؤولية الشركاء ع الشركة المساهمة والشركة 
ذات المسؤولية المحدودة للزكري (ص؛١1).‏ 
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بدييف حت سصى عنه 
ويناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن عدم معرفة الفقهاء المتقدمين لهذا المبداً لا ينفي صحته؛ لأن الأصل 
في المعاملات الحل والصحة. والمعاملات المالية بين النامس تتطور في كل عصر وفق 
حاجاته ومستجداته» والشريع لم تأت بسد باب الإبداع والابتكار في طريقة التعاملات 
المالية» وإنما جاءت بوضع أصول كلية لما يحرم - كالربا والغرر والغش وغيرها- 
وأبقت سائر المعاملات على أصل الحل» بل إن المتأمل للعقود المالية المسماة التي جاءت 
نصوص الوحيين ببيان أحكامها - كالبيع والإجارة والسلم والقرض والحوالة والمساقاة 
وغيرها - يجد أن هذه العقود كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام» وإنما جاءت 
الشريعة بتنظيم أحكامها بما يحقق العدل وغيره من المصالح والمقاصد الشرعية» مما يدل 
على أن الشريعة لم تقصد حصر الناس بصور معيئة من التعامل» بخلاف العبادات 
التي جاءت الشريعة بها على وجه قصدت الالتزام بكيفياتها وشددت في منع الابتداع 
فيها والزيادة عليها 

الوجه الثاني: عدم التسليم بأن الفقهاء رحمهم الله لم يعرفوا هذا المبدأء بل إنهم 
ار المحدودة في مسألة العبد المأذون له بالتجارة -كما تقدم بيانه 
في الدليل الثالث من أدلة أصحاب القول الأول- وهذا دليل اعتبارهم م 
عند التراضي عليه» وإغمالم يقرروه في أبواب الشركات لعدم الحاجة إليه في زمنهم» 
(4ه) أخرجه الترمذيء كتابالجنائزء باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه 

حتى يقضى عنه (77/0/1) رقم (8/١٠)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب الصدقات, باب لتشديد ي الدين (6017/1) رقم (141) 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن))؛ وصححه الألباني 4 صحيح الجامع 


ل 
(59) ينظر: الشركة المساهمة ث النظام السعودي للمرزوقي [(ص73720)؛ مسؤولية الشريك 2# الشركة للماجد (ص١١١).‏ 
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و س لعزت تقل لفن 


لطبيعة الشركات في عصرهم والتي تقوم على العلاقات الثنائية وعلى الثقة الشخصية 
بين التاجر ومن يتعامل معه؛ على نحو يختلف عن واقع الشيركات في هذا العصر 
الذي اتسعت فيه أنشطتها وعدد الشسركاء فيها والذي قد يبلغ في بعض الشركات 
ملايين الشركاء. 

الوجه الثالث: عدم التسليم بأن مبدأ المسؤولية المحدودة ينافي ما جاءت به الشريعة 
من التشديد في أمر الدين ولزومه في الذمة؛ لأن المسؤولية المحدودة إنما هي إبراء من 
الدين» وإبراء الذمم من الدين من المقاصد التي تتشوف لها الشريعة متى كان ذلك 
رماعات الدين. 
الدليل الثاني: 

أن مبداً المسؤولية المحدودة مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الإسلامية» 
سبي 

تفق الفقهاء على بطلان اشتراط الشريك أن يكون ما يتحمله من الخسارة على خلاف 

0 

جاء في المغني: ''الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله؛ فإن كان مالهما 
متساويا في القدر» فالخسران بينهما نصفين» وإن كان أثلاثاء فالوضيعة أثلاثاً. لا نعلم 
في هذا خلافاً بين أهل العله"07. 
ويناقش: 

بأن هذا الاستدلال إنما يسلم في ا حال التي يتفاوت فيها الشركاء في تحمل المسؤولية» 
كما في شركتي التوصية البسيطة والتوصية بالأسهمء واللتان تتكونان من فريقين من 
(50) ينظر: مسؤولية الشركاء 2 الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة للزكري (ص 117:184). 


(51) (لاره4١).‏ وينظر: الإجماع لابن المنذر (ص/7١1١)»‏ مراتب الإجماع (ص١1).‏ 
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الشركاء: أحدهما شركاء تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة تتجاوز 
قدر أموالهم في الشركة إلى جميع أموالهم» وتكون مسؤولية الفريق الثاني من 
الشركاء مسؤولية محدودة بقدر أموالهم في الشركة» ولا تتجاوز مطالبتهم إلى سائر 
أموالهم الخاصة والتي لا تدخل ضمن أموال الشركة”". 

وأما الحال التي تستوي فيها مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة فلا يصح فيها 
هذا الاستدلال؛ لأن الشريك ذا المسؤولية المحدودة هو في الواقع متحمل لنصيبه 
السحارة؛ لآن الشركة عندما تخسر فإنه ميلقت عليه فاله فيها > رلا ف فى 
الخسارة- وسيتحمل مع شركائه الديون اللاحقة ار علي قدر حصته في 
الداكة إلا أن الشركة قد اشترطت على داتييها ات يرقا كر د ل لل ا 
جرداتهاء سقط هذا ل ل ل ع وله ل كا 

ومقصود الفقهاء بعدم تحمل الشريك نصيبه من خسارة الشركة - كله أو بعضه- 
هر ان يشترط أن يتحمل غيره لن القر كا ل ال ل لمر 
الذي نقص من ماله أو أن يتحمل عنه حصته من الدين الذي يثبت في ذمته بسبب 
اكد 

جاء في المبسوط: "وإن جاء أحدهما بألف درهمء والآخر بألفي درهم فاشتركا على 
أن الربح والوضيعة نصفان» فهذه شركة فاسدة» ومراده: أن الوضيعة هلاك جزء من 
المال» فكأن صاحب الألفين شرط ضمان شيء مما يهلك من ماله على صاحبه"7. 

معن ال و ل 


(57) راجع ما تقدم 4# المبحث الثاني بشأن ما قرره النظام 4 هاتين الشركتين من مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة. 
نه لل 560 
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الوضيعة» فالشرط باطل. لا نعلم فيه خعلاف)"90. 
الدليل الثالث: 

أن مبدأً المسؤولية المحدودة يؤدي إلى ربح مالم يضمن» وقد نهى صلى الله عليه 

03 مو ب « ثُ ٠ ٠‏ 

وسلم عن ربح ما لم يضمن بقوله: لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح 
مالم يضمن. ولا بيع عشرك” انا ور دؤلك: أن الشريك ممحدود المسر ولية 
ا ربح الدين الذي لا يُسأل عنه ولا يضمنه9". 
ويناقش: 

0-5 ل ره ل سوورلية ضام الخصنه فى الشركة بتحمله ما يصيت ا 
ا لت 20 لان تان الشركة قد اشرآه وشركاؤه من كر دان 
يزيد قدره عن موجودات الشركة» فلا يثبت هذا القدر في ذمته. ويوضح ضمانه 

و 
ا لالد ودولى اهدر فى تلك الشركة لأى سي مغتيره فإن الشركاء 
سيتحملون الدين كاملا في أموالهم الخاصة. 
الدليل الرابع 

الى إلى الغ لآن تحديد مسؤولية الشركاء ممالا يريك 
لكام 
(15)أخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع والإجارات» باب # الرجل يبيع ما ليس عنده (440/7) رقم (004")؛ والترمذيء كتاب 

البيوع؛ باب ما جاء خخ كراهة بيع ما ليس عندك (015/7) رقم (1784)؛ والنسائي 2 المجتبى؛ كتاب البيوع؛ باب 

شرطان #ُ بيع...(195/1) رقم (1770)؛ وابن ماجه؛ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما 
لم يضمن (777/1) رقم (1188) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا الحديث صححه الترمذي 

+4 السنن(015/1)» وابن عبدا لبر التمهيد (854/11)) وابن حزم يك المحلى (551/1)؛ والنووي ي المجموع (2)717/9 


وابن تيمية كما ل مجموع الفتاوى ))84/٠١(‏ والذهبي 4# التلخيص )١7/7(‏ وغيرهم. 
(55) مسؤولية الشريك 4# الشركة للماجد (ص١02١).‏ 
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الغير أو الاقتراض بما يزيد عن قدر رأس المال» يعني وقوع احتمال ألا يسترد الدائنون 
أموالهم أو جزء! منهاء وهذا اوضع انطو على لاد 

ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن احتمال عدم وفاء المدين بالدين يرد في كل عقود المداينات؛ لأنه لا 
بابش دين ل أن يعر ل ل اك 
9 حال أن يكرت الذي عطلك را ل لي لا ل 0 
فلا يصح أن يوصف احتمال عدم الوفاء بأنه غرر مانع من صحة الدين ما لم يكن هذا 
الل ا ا ا 
محدودة يكونون أشد حيطة وحذراً عند التعامل مع تلك الشسركات بدراسة الملاءة 
المالية لتك الشركات» وبأخذ الضمانات لديونهم, لما يعلمونه من أنهم لا يستوفون 
ديونهم إلا من موجودات الشركة وأن الأصل أنه ليس لهم الرجوع على الشركاء في 
أموالهم الخاصة. 

الوجه الثاني: ما تقدم تقريره في الدليل الثاني من أدلة القول الأول من أن حقيقة 
المسؤولية المحدودة أنها إبراء» والإبراء إسقاط تغتفر فيه الجهالة والغرر. 
الدليل الخامس: 

أن الأخذ بمبداً المسؤولية المحدودة يعطي الذريعة للشسركاء أو إدارة الشركة إلى 
التغرير بالأطراف المتعاملين معهم» وذلك بادعاء الإفلاس حين يأمنون الملاحقة في 
ال ل 


(7) ينظر: الشركات ا لحديثة والشركات القابضة لحسين كامل فهمي (154). 
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حصصهم فقط. فتضيع بذلك حقوق المتعاملين مع الشركة!"'. 
ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: ما تقدم ذكره في منافشة الدليل السابق من أن دائني الشركات التي 
تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة يكونون أشد حيطة وحذراً عند التعامل مع تلك 
الشركات”' 

الوجه الثاني: أن الأنظمة قد راعت خطورة هذا الجانب عند تنظيم الشركات التي 
تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة» فوضعت عليها من القيود ما يخفف من تلاعب 
هذه الشركات بحقوق دائنيها. وقد تقدم في المبحث الثاني إيراد عدد من أمثلة القيود 
الواردة في نظام الشركات السعودي» والتي يراد منها الحد من اتخاذ مبداً المسؤولية 
المحدودة ذريعة للتلاعب وتضييع حقوق الدائنين. 
الترجيح: 

الراجح والله وأعلم ماذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة واعتبار مبداً 
المسؤولية المحدودة ذ في الشسركات؛ لصحة تخريج هذا المبداً على عدد من الأصول 
الشرعية المعتبرة» كما تقدم بيانه في أدلة القول الأول؛ ولموافقة ة هذا القول للأصل العام 
في المعاملات وهو صحتها وجوازها مالم يثبت دليل المنع » وماذكره المانعون من الآدلة 
لم يسلم شيء منها من الاعتراض كما تقدم في مناقشة أدلتهم على التفصيل. 
وهذا من حيث الأصل العام» وهو مقيّد بقيدين: 

الأول: عدم وقوع تغرير من الشركاء بالدائنين» أو حصول تعد أو تفريط منهم في 
إدارة الشركة تسبب في إفلاسهاء فإن وقع من الشركاء تغرير أو تعد أو تفريط فإنه 


)54 ينظر: مسؤوليةالشريك 2# الشركة للماجد (ص"ه)» مسؤولية الشركاء الشركة المساهمة والشركة ذات 
المسؤولية المحدودة للزكري (ص لكان 


200 


00 


السؤولية المحدو: فك الشركات 


يجب حينئذ إهدار مبدأ المسؤولية المحدودة» وتكون مسؤولية الشركاء- الذين حصل 
منهم تغرير أو تعد أو تفريط - عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة في - جميع أموالهم 
الخاصة. 

الثاني: تساوي الشسركاء في مسؤوليتهم عن ديون الشركة» فلا يصح أن تكون 
مسؤولية بعض الشركاء محدودة» ومسؤولية الشركاء الآخرين مطلقة» كما هو الحال 
في شركتي التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم. 

المبحث الرابع 
التطبيقات القضائية للمسؤولية المحدودة 4 الشركات 


التطبيق الأول!") 
الللعوى المقامة من شلك 7 ضد قدركة الجرية 

تتحصل وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي قد تقدم بلائحة دعوى يختصم فيها 
المدعى عليها. .. بأنه سبق وأن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليها أمام مكتب الفصل 
في منازعات الأوراق التجارية في المنطقة الشرقية» وذلك لمطالبة المدعى عليها بدفع 
ا 
صدر قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ...والقاضي بإلزام المدعى 
عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعي» وهو قرار مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة» وقد 
ماطلت المدعى عليها في تنفيذ القرار منذ ذلك التاريخ ولم تدفع للمدعي أي مبلغ» 
وفي أثناء محاولات تنفيذ الحكم تبين للمدعي أن المبلغ المحكوم به يبلغ أكثر من قيمة 


(19) حكم ديوان المظالم رقم 67١/تج؟/"‏ لعام 4 47١ه‏ كك القضية رقم 1517١/7/ق‏ لعام 497اه. 


3205 


ا 300 


و س لعزت لفن 


رأسن مال الشركة المدعى عليهساء ورغم ذلك فإن الشسركاء في الشركة المدعى عليها 
لم يقوموا باتخاذ قرار فيما يخص هذه الديون وكيفية تسديدها أو انقضاء الشركة» 
وأطلب إصدار الأمر القضائي وبشكل عاجل بوقف جميع حسابات الشركة لدى جميع 
البنوك في المملكة ومخاطبة مؤسسة النقد بذلك وإصدار الأمر القضائي بالحجز على 
كافة أصول الشركة ومنقولاتها إلى حين إعلان إفلاسها وتصفية جميع حقوق المدعي 
لديهاء والحكم على الشركاء في الشركة المدعى عليها بالتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ 
7ن الف لرلار أمريكى 0 0 ايلك 
بإفلاس الشركة كونها عجزت عن سداد ديونها التجارية ... وقدم وكيل المدعى عليها 
مذكرة جوابية أفاد فيها: بأن وقاء ئع النزاع تتلخص في أن موكلتي المدعى عليها قد 
تعاقدت مع مكتب ... لخدمات المشاريع » وذلك لتنفيذ أحد المشروعات تتمثل في 
تصدير منتجات صناعية وأنظمة أجهزة إلكترونية» ونظراً لضخامة حجم المشروع 
المتعاقد عليه فقد قامت موكلتي بالتعاقد مع الصندوق السعودي للتنمية ‏ برنامج 
ضمان الصادرات السعودية" وذلك لضمان مخاطر عدم السداد في المشروع المتعاقد 
عليه بمبلغ قدره أربعة وثمانون مليون دولار أمريكي ...)859000٠6٠0٠0(‏ وقد قامت 
موكلتي بسداد رسوم التأمين المقررة للصندوق والتي تخطت مبلغاً قدره ثلاثة عشر 
مليون ريال سعودي »)179٠0005000(‏ وحيث إن المشروع المتعاقد عليه كان يحتاج 
إلى سيولة مالية» وبناء على توصية من الصندوق السعودي للتنمية وقعت موكلتي 
مع المدعي عدة اتفاقيات تسهيلات بنكية ومنها الاتفاقية الخاصة بالقيمة المدعى بها 
ساف ملل مر يتشمل بعس مبلغ المطالية وقلدرم 
ذ 0م .هي 011/800 بالإضافة إلى 


50/ 


00 


السؤولية المحدٌود: فك الشركات 


اتفاقية ضمان مخاطر عدم السداد المبرمة مع الصندوق السعودي للتنمية» بالإضافة 
إلى حوالة حق تحيل بموجبها موكلتي كافة الحقوق الناشئة عن المشروع والتي تكفل 
الصندوق السعودي للتنمية بضمانها إلى المدعي الذي قبل الحوالة ووقع عليهاء إلا أن 
البنك المدعي لم يقم بإيداع مبلغ التمويل المتفق عليه واكتفى بإيداع مبلغ قدره أحد 
42 عليز نا وثمافاتة ومن و فرق ألها ر قيار 
وحيث إن موكلتي قامت بتنفيذ المشروع موضوع التمويل إلا أن الجهة المتعاقد معها قد 
تقاعست عن سداد مستحقات موكلتي» وهو الأمر الذي فوجئت معه موكلتي بالمدعي 
يتقدم بالسند لأمر المسحوب ضمانا لتمويل المشروع إلى مكتب الفصل في منازعات 
الأوراق التجارية وتحصل منها على قرار مكتب الفصل والمقدم سنداً لهذه الدعوى» 
وقد تقدمت موكلتي بدعوى ضد البنك لدى لجنة تسوية المنازعات المصرفية وذلك 
لتحديد أصل المديونية المتعاقد عليها وإهدار حجية السند لأمرء كما تقدمت موكلتي 
بدعوى منظورة لدى المحكمة الإدارية بالرياضس ضد الصندوق السعودي للتنمية 
لإلزامه بتغطية ضمان مخاطر عدم السداد بموجب العقد المبرم معه» وعليه فالملدعي 
قد أبرأ ذمة موكلتي من الدين موضوع الدعوى بموجب قبوله حوالة الحق» وحيث إن 
ولاية مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تقف عند صحة الأركان الشكلية 
للورقة التجارية دون التعرض إلى أصل العلاقة» عليه أطلب رد الدعوى ... وقدم 
وكيل المدعي مذكرة جوابية أفاد فيها: بأن وكيل المدعى عليها قد سرد وقائع لا تمت 
إلى الدعوى بصلة ... رغبة منه في تشتيت الدعوىء وإدخال أطراف ليس لهم علاقة 
8م 
عليها لديونها التي تجاوزت إجمالي رأس مالهاء فإن موكلي يؤكد على طلبه إصدار 


201 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


الأمر القضائي بمنع الشسركاء من السفر إلى حين انتهاء الدعوىء والحجز على كافة 
حسابات الشركة المصرفية... وأضاف بأن موكلي يحصر مطالبته بالحكم على الشركاء 

في الشركة المدعى عليها بالتضامن بدفع مبلغ قدره سبعة ؤستون مليوئا وتسعمائة ألف 
دولار أمريكي (590/5::.:0). 

وبعد سماع الدائرة للدعوى والإجابة» وبعد اطلاعها على أوراق القضية ومستنداتهاء 
وحيث إن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام الشركاء في الشركة المدعى عليها 
ا لدت سل ره سسعة وسترن ملرونا وتسعماتة لف دولاو ميك 
(00 0 للموكله بموجب السند لأمر والصادر من المدعى عليها لصالح موكله » 
والصادر على أساسه قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية... والمتضمن 
إلزام المدعى عليها دفع مبلغ المطالبة للمدعي» وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بعدم 
صحة الدعوى بما هو مفصل بعاليه» وحيث إنه باطلاع الدائرة على ما حصر به وكيل 
المدعي دعوى موكله وهو إلزام الشسركاء في الشركة المدعى عليها بالتضامن لدفع 
مبلغ المطالبة لموكله» وحيث إن هذا المطلب قد تم نظره سلفاً وصدر لموكله قرار مكتب 
الفصل في منازعات الأوراق التجارية المشار إليه والمتضمن إلزام المدعى عليها دفع 
مبلغ المطالبة للمدعي... وأما كون قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 
ل ل زر ا كاده في الشركة 
10101001 ذا الى 
عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة يلتزم كل شريك فيها بدفع مايقابل حصته 
في الشركة» وفق ما نصت عليه المادة (145) من نظام الشسركات والتي نصت على 
أنه '"إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال وجب 


520 


00 


السؤولية المحدّود: فك الشركات 


على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة أو في حلها قبل 
الأجل المعين في عقدهاء ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً إلا إذا وافقت 
عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (1077)» ويجب في جميع الأحوال شهر هذا 
القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (175)» وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء 
الم ا 
ينطلب حل الشركة" . وأماماذكره وكيل المدعي من أن خسائر الشركة المدعى عليها قد 
بلغت أكثر من رأسمالها » فكان للمدعي طلب حل الشركة وتصفيتها في حال ثبوت 
ماادعى به طبقاً للمادة المشار إليها سلفاً. ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة بقة الفصل فيها من جهة شبه قضائية وهي مكتب الفصل في المنازعات 
التجارية. 


التعليق على الحكم 

بتأمل وقائع الدعوى والحكم» يتبين أن القضاء التجاري السعودي يعد مبدأ 
ا ار ل 
بعللا ار ار من أموالهم الخاصة» 
5 0 نلك ل لالط كاده 0 
ا ا لما ررد ا راك لاسي سالريا عي 
شركة ذات مسؤولية محدودة يلتزم كل شريك فيها بدفع ما يقابل حصته في الشركة" . 
وبيّنت الدائرة أن الذي يملكه الدائن بموجب النظام إنما هو المطالبة بتصفية الشركة عند 


بلوغ خسائرها ثلاثة أرباع رأس مالها لاستيفاء دينه مما تبقى من موجوداتها. 


ا 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


التطبيق الثاني(" 
الدعوى المقامة من صندوق التئمية الصناعية السعودي ضد التخركة.. 
المحدودة 


تتلخصن وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ... المدير العام لصن دوق التنمية 
الصناعية السعودي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها أنه بموجب عقد القرض 
007200 الصتدوق الدع عليها فرصا متداره سناعثر مليون 9117 
(0 للمساهمة في تمويل إنشاء وتشغيل مصنع الشركة لإنتاج البطاريات 
506 انر ار سس على عملةبيع ما رسج المصدء 0 
بطاريات ما أدى إلى عدم التزام الشركاء بسداد الأقساط التي استحقت عليهم» فقد 
عمل الصندوق جميع ما يستطيعه لدعم الشركاء وحثهم على تشغيل المصنع إلا أن 
22 ا لد رق إلى إصدار قراره ١‏ . بامستدعاء كامل فرضه لما 
تكبده من تكاليف متابعة» وعلى إثر ذلك أقام الشيركاء الدعوى رقم ...أمام ديوان 
المظالم بالرياض (الدائرة الإدارية الأولى ) بطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة 
الصندوق. وقد حكمت الدائرة المذكورة ... بإلغاء قرار مجلسس إدارة الصندوق» 
ونوهت في أسباب حكمها بأحقية الصندوق في اقتضاء حقوقه من الشركاء أنفسهم 
كل بنسبة حصته ذ في الشركة إلا أن ذلك يجب أن يتم بعد أن يستنفذ الصندوق 
الإجراءات التي نص عليها الحكم» وقد قام الصندوق بإعمال ما نص عليه الحكم 
بمافي ذلك طلب تعيين مصف للشركة وتم تعاون الصندوق مع المصفي ببيع مصنع 


(١)حكم‏ هيئة التدقيق 4# ديوان المظالم رقم 54/ت/” لعام 1478هء ؤذا لقضية رقم 17/871/ق لعام 5١١4١ه‏ والصادر 
بشأنها حكم الدائرة التجارية العاشرة رقم ١١١‏ لعام ١471‏ ه. 


5١ 


00 


السؤولية المحدٌو: فك الشركات 


الشركة المرهون لصا حه بمبلغ )7994005٠٠٠0(‏ ريال ثم طالب الصندوق المصفي بباقي 
مبلغ القرض إلا أنه أفاد بعدم وجود مبالغ لديه» ثم أقام المصفي الدعوى ...أمام هيئة 
حسم المنازعات التجارية (دائرة جدة) بغية الحكم بإشهار إفلاس الشركة فأصدرت 
الفييدة لد كور فرا ره ا 
دائن لم يرتض بحصيلة التفليسة أن يقيم دعواه مطالباً بمسؤولية الإدارة عما آلت إليه 
أوضاع الشركة . 

ثم تقدم المصفي لهيئة حسم المنازعات التجارية بدائرة جدة بعد أن عجز عن تسوية 
أوضاع الدائنين لقصور حصيلة التفليسة بطلب مفاده تحديد نوع إفلاس الشركة» 
نا لدعرى الصف ار ال ا ا 
تتعلق بسلامة إجراءات التصرفات قبل تأسيس الشركة وبعد التأسيس وأثناء قيام 
الشركة وألزمت الهيئة في قرارها المدعي (المصفي) بأن يقدم لجهة الخبرة سالفة الذكر 
الوثائق والمستندات التي تمكنها من إعداد تقريرها وتحديد نوع الإفلاس. إلا أن المدعي 
لصي ) ندم مذكرة ومني ا لت ا ال 
التجارية بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن بمقولة إن دفاتر الشركة وسجلاتها سليمة 
إذلم ترد للشركة أية ملاحظات عليها من وزارة التجارة ما حدا بهيئة حسم المنازعات 
ار 22 ررض 
سوى اللجوء إلى الجهات التنفيذية لتنفيذ الخطوة الأخيرة من الحكم ....وهي مطالبة 
العر ا و ا ا ا ا 
بإقامة المصفي للدعوى ... أمام الدائرة التجارية العاشرة بفرع الديوان بمنطقة مكة 
المكرمة يطلب ال حكم له بإشهار إفلاس الشركة واعتبار الإفلاس حقيقياً تبعا لما هو متوفر 


ددا 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


222 ساك صتدوق التنمبة الصناعية السعسودي خصما في الدعوى 
0 سك ف مرجي ركد أن سارت الدعوئ شرطا طويا آمام الديوان حضر 
المدعي (المصفي) دعواه في طلب الحكم له بإعلان إفلاس الشركة المدععى عليهاء وبعد 
ذلك أصدرت الدائرة التجارية العاشرة حكمها ... بعدم جواز نظر الدعوى بإعلان 
إفلاس الشركة لسابقة الفصل فيها من هيئة حسم المنازعات التجارية التي أصدرت 
قرارها ... بإعلان إفلاس الشركة. وانتهى الصندوق في لائحة دعواه إلى طلب الحكم 
باعتبار إفلامس الشركة إفلاساً تقصيرياً للعرض سالف البيان وطبقاً لنظام المحكمة 
التجارية . 

وبإحالة قضية صندوق التنمية الصناعية السعودي ضد الشركة المدعى عليها إلى 
الداكرةالتجارية العاشرة باشرت نظرها وعقدت لها عدة جلسات حضر فيها طرفا 
النزاع » وأجاب مصفي الشركة المدعى عليها بقوله: إن دفاتر الشركة كانت وما زالت 
لدي بعد أن قرر الشركاء تصفية الشركة» وفي ضوء هذه الدفاتر تمت تصفية الشركة» 
والذي علمته من المحاسب القانوني الذي كلفته بتدقيق هذه الدفاتر أنها دفاتر منظمة 
وباعتبار أن الشركة تهت تصفيتها ولم يعد عندي أي أموال للإنفاق بعد بيع مصنع 
الشركة وتسدية قيبنه إلى الصندوق ولا يوجد أي موجودات أخرى أو أموال للشركة 
... وللعلم بأنني لم أجد ومن خلال قيامي بتصفية الشركة بداية وخلال قيامي بمهمتي 
كأمين للتفليسة فيما بعد مايدل على وجود تقصير في إدارة الشركة وإلا لكنت طلبت 
اعتبار الإفلاس تقصيريا. 

ثم قررت الدائرة تكليف الخبير المحاسبي ... بفحصن سجلات الشركة المحاسبية 
ومعرفة التصرفات التي صدرت عن الشركة والشركاء فيما يتعلق بمصروفات الشركة 


ردنا 


00 


السؤولية المحدّود: فك الشركات 


والالتزامات التي ترتبت عليها ومعرفة ما إذا كان هناك تصرفات غير نظامية حصلت 
في الشركة» توصلا لعرفة نوعية فلاس الث ركنا ونا للم لاا ل لتر 
تزويد طرفي النزاع بنسخة منه أوضح فيه أوجه التقصير الخاصلة من المدعي صندوق 
التنمية الصناعي والشركة المدعى عليها فيما يخصى القرض الممنوح لهاء كما أوضح 
التصرفات التي تمت من قبل المدعى عليها وأوردها الحكم في وقائعه أدت في وجهة نظر 
المحاسب إلى كون الإفلاس تقصيريا. 

يكيان كيلك ادر د لقم را ل ال ا 
حكمها ...برفض الدعوىء وقد اعترض المدعي (صندوق التنمية الصناعي) على 
هذا الحكم. وقدم لائحة بذلك» استعرض فيها ملخص ماذكره في مذكراته الجوابية 
التدمنة للدائرة ومن ذلك قوله:" .. فالصتدوق يطالب الدائرة بالحكم باعتبار إفلاس 
الشركة ملاس 2 تقصيرياً وذلك لكي يتمكن من استحصال مستحقات الخزينة العامة 
للدولة وقد نصت المادة )1١5(‏ من نظام المحكمة التجارية على أن (المفلس الحقيقي 
را 
التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه. ووقع على 
أموالكة خرق أواغرق أو مسرا ار يس 
حقيقيا)» كما أن المادة )1١7(‏ من النظام نفسه قد نصت على أن (المفلس المقصر هو 
ري رن ل ل ا ات 
ا 0100 
ما سبق وحسبما أقر المصفي أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وهو إقرار قضائي يعد 
50300 


اونا 


ا 300 


و س لعزت قط لفن 


... للخدمات الاستشارية من أنه لم يزودها بالدفاتر والسجلات ولو أن المصفي لديه 
أو يمكنه تقديم ذلك لبادر به تدعيماً لموقفه ورغبة أن يصدر الحكم لصالحه الأمر الذي 
ل أن سالط رط اللارمة لا عسان الا فلاس حفينيا وهو وجوه 
ميزانيات ودفاتر تجارية منظمة قد تخلف وبذلك يكون الإفلاس الذي يمكن نسبته إلى 
الل ادس القص ري» هذا وقد عينت الشركة مديسرا فيا لها غير آنا َك 
العمل في الشركة في منتصف عام 198١‏ ه ولم يتم استخلافه بمدير فني جديد مما أدى 
إلى تدهور مستوى الإدارة الفنية وتراكم الخسائر التي بلغت بتاريخ /7١‏ 17/ 1981م 
دي :ةو اريال). 

ولقد كان من الضروري تعيين مدير تسويق مناسب في أسرع وقت لديه القدرة على 
تحمل المسؤولية المباشرة في كافة النواحي المتعلقة بالتسويق, إلا أنه لم يتم تعيين مدير 
تسويق مؤهل على الإطلاق . 

كما أن الشركة الدعائية روجت لإنتاجها على مستوى منافذ البيع بالجملة دون منافذ 
البيع بالتجزئة» وكانت طريقة التغليف والتعبئة ليست كغالبية الأنواع الأجنبية الأخرى 
بحيث تكون في غمد من مادة السيلوفان لحمايتها من التسرب مما يعزز ثقة المستهلك 
بها. 

وقد قام الفنيون المختصون بالصندوق بزيارات عديدة لمصنع الشركة وأعدوا تقريراً 
ار لي ا ل صسطر على أمرر 
داعا ار ل لقي انرضح اوضون 
المغالاة في أسعار المواد الخام وعدم استعدادها لقبول مبدأ ضرورة تعيين أخصائي تسويق 
في ظل دخول الشركة كمنتج جديد» إضافة إلى أن المباني والإنشاءات لم تشهد أية 


20 


00 


الملسؤوليّة المححدود: ف الصَرَكَاتِ 


صيانة دورية ... وفي ختام مذكرته طلب الحكم باعتبار إفلاس الشركة إفلاسا تقصيريا 
للعرفن سال البيان وطبقا لظا لكي ا الى 
ذات السؤولية المحلاودة تائم عر ار ا را 
حصتظه في رأسمالها فإن جاوزت خسائرها قدراً معيئاً (ثلاثة أرباع رأس المال) كان على 
الشركاء تقرير استمرار الشركة مع تحمل ديونها أو حلهاء فإن استمرت الشركة في نشاطها 
لوك دور قرار من الشركاء با سارها أو الها سشهر | لمارف اقزر لام كر 
مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة» والذي قرره نظام الشركات... هو 
تقرير المسؤولية التضامنية والمطلقة عن ديون الشركة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة متى بلغت خسائرها الحد المذكور واستمرت في نشاطها دون قرار من الشركاء 
بالاستمرار وتحملهم ديونها أو حلها بالطرق المقررة نظاماء وهو ما يعني بمفهوم الموافقة 
ري ير 
عن رأس المال حتى انسحبت عليها حكم المسؤولية المطلقة والتضامنية عندما تحققت 
شرائطه المشار إليها في هذا النصصس» وحيث كان ما سبق وكان من الثابت بما لا ينازع فيه 
المحامي مصفي الشركة وأمين تفليستها ويإقراره في لائحة دعواه (778) لسنة ١505‏ 
ه من ملاحظته لتقرير المحاسب القانوني بأن خسائر الشركة بلغت )105٠017/5409(‏ 
ريال ومن ثم تجاوزت رأس الال البالغ )195070:٠٠(‏ ريال في السنة المالية المنتهية 
في 17/71 / 1485 م وكان لازم ذلك ومقتضاه اتخاذ قرار من الشركاء خلال المدة 
وبالطرق المقررة في المادة (140) من نظام الشركاتء أما وقد تقاعسس الشركاء عن 
الالتزام بأحكام النظام تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة قد تجاوزت حدود نصيبهم 
لت 


دنا 


ا 300 


و س لعزت قط لفن 


كما ناقش المدعي حيثيات الحكم وخلص إلى طلب نقض الحكمء والحكم بأن إفلاس 
ل عليا ع إفاردسات تقصيريا بناءً على ما عرضه أطراف النزاع أثناء 
ا نا نض علب نظاء المحكمة التجارية واسحادا إلى تقرير اللخبير الفني المنتلابت. 
وبإحالة القضية إلى هيئة التدقيق واطلاعها على أوراقها والحكم الصادر فيها 
والاعتراضس المقدم عليه» أصدرت حكمها رقم ١5‏ / ت / “العام 1575١ه‏ ويقضي: 
"بنتقض حكم الدائرة رقم 47 / د/ تج / ٠١‏ لعام “14377 ه وإعادة القضية للدائرة لنظرها 
والفصل فيها" وفقاًلما هو مبين بحكم الهيئة. 

وبإعادة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها عدة جلسات قدم خلالها طرفا 
النزاع مالديهما من دفوع ومذكراتء وبعد أن استكملت الدائرة نظر القضية أصدرت 
حكمهارقم ؟17/ د/ ت/ ٠١‏ لعام /ا47١‏ ه محل التدقيق ويقضي: بأن إفلاس 
ا 1 دلت ٠‏ على الأسباب الوارحقية 

فلذلك حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم 177 / د/ ات / ٠١‏ لعام 1577ه الصادر في 
الشبيد ونم اااار اللر لسان سرااة ا ااي را ا 
دعر سيا 

التعليق على الحكم 

بتأمل وقائع الدعوى والحكم. ب: من أن القضاء ء السعودي رغم اعتباره مبداً المسؤولية 
0" يقيّد اعتباره بعدم حصول تعد أو 
تفريط في إدارة الشركة» فإن وقع من الشركاء تعد أو تفريط تسبب في خسارة الشركة 
وإفلاسهاء وهو المعبر عنه بالإفلامس التقصيري» فإن القضاء يحكم بمسؤولية الشركاء 
عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة في أموالهم الخاصة. 


/ 


00 


السؤولية المحدو: فك الشركات 


التطبيق الثالث!"ا 
الدعوى المقامة من شركة ... ضد شركة ... التجارية المحدودة 

تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم 3 بلامحة دعرى 5 كر فيها أن در علد افق 
للمدعى عليها معدات طبية بمبلغ إجمالي قدره إثنا عشر ألف وتسعمائة وخمسة عشر 
ا ا 
بتاريخ 17/16/ "07٠7م‏ وتاريخ 7/7١‏ 1/ 5١٠7م‏ إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة 
يي را ا 0 
لس 0 
وذكا حضو وكيل لديف كما م را و ل لك 
ياه 
البيع فإن الملاك السابقين هم من يتحمل الديون محل الدعوى» وقد قدم صورة من عقد 
البيع وصورة من ترخيص الاستثمار الذي يثبت ملكية الشركة وتغيير اسمهاء وصورة 
من السجل التجاري» وباطلاع وكيل المدعية على ذلك وتسلمه نسخة من الصور.. 
ور ا 
صحيح» وقد ذكر... أنه اشترى قسم المقاولات وتحول اسمه لشركة ...للمقاولات» 
وأما قسم المعدات الطبية فلا يزال تحت مسمى ...» وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ 
فواتير شراء المعدات ذكر أنه بتاريخ /١16‏ 17/ 7١٠٠7م»‏ أي قبل شراء المدعى عليها 
بعلاث سنوات تقريباء وعليه رأث الداء ة طلب الملاك السابقين للسماع منهم وحددت 
جلسة ...وفيها حضر الطرفان كما حضر... الذي أجاب بأنهم باعوا قسم المقاولات 


(0/1) حكم ديوان المظالم رقم 1478/د/تج/" لعام ١5759‏ ه يك القضية رقم 774١/١/ق‏ لعام 479اه. 


ونا 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


اال الاج الناضر وصهموا باقي الآنشطة والغي السجسل التجاري في غاغ 
6 م... وبسؤاله هل الشراء تم أثناء ملكيته؟ أجاب بأنه لا يعلم» وطلب من المدعية 
ا وكا مسد سراد في حال الاثيات وعليه طلب وكيل المدعية 
مهلة لإحضار البينة ... ثم قدم وكيل المدعية صور بعض المستندات المترجمة للغة 
العربية والتي يرى إثباتها لما يدعي به. . . وبسؤال المدعي على من يوجه دعواه؟ ذكر 
أنه يوجهها ضد شركة .. .التجارية المحدودة ... وبسؤّال... هل المدعى عليها التي 
يمثلها ...اشترت قسم المقاولات فقط ؟ أجاب بأنها بالفعل اشترت قسم المقاولات وأن 
الأقسام الأخرى بقيت تحت مسمى شركة .. . التجارية وذلك في ست مؤسسات إلى 
انع شطها القائساء وأضاف أنه المسؤول عن أي مطالبة تعبت تجاه أي من المؤسلاك 
الست»ء كما قدم ... صورة من عقد البيع من الأصل لمطابقتها عليه» وتمسك فيما ورد 

في الفقرة ا 20 ححك نفلت على أن المشترين لا يتحملون الديون السابقة 
المتعلقة بقسم الأجهزة الطبية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن العقد غير 
ملزم لموكلته» إذإنه غير مصدق من وزارة التجارة وكتابة العدل» وأما تصديق الغرفة 
التجارية الذي يحتج به فهو خاص بممطابقة التوقيع وليس له علاقة بالمضمون» وبعرض 
ذلك على المدعى عليه أجاب بأن هذا العقد هو الأساس وأنه قد تم بناء عليه إصدار 
ا ار ار تدر نر خيضا حت بصدق من كانت 
عدل» وبناءً على ذلك ختم الطرفان أقوالهماء وعليه رفعت الجلسة للتأمل والمداولة. 

وبعد سماع الدائرة للدعوى والإجابة وبعد اطلاعها على أوراق القضية ومستنداتهاء 
تبين أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع 
ا ل رو 11516) يتل فمة 


ملسن 


00 


السؤولية المحدّود: فك الشركات 


معتدات طبية ا شترنها | لدعي اغليها كن كر عليه 2 لالد ليت 0 
ملآكها بموجب الترخيص التجاري وبموجت عقد البيع الذي تضمن في الفقرة الخامسة 
منه ما يخلي مسؤولية الملاك الجدد عن أي ديون سابقة لتاري يخ /1١/1١‏ 5605م. والذي 
تضهطا أيضا في ننس الفقرة نا على وري لل أ وار اي 
من ضمنها قسم الأجهزة الطبية» وحيث أقر الشريك ... الذي هو أحد ملاك الشركة 
را 
مطالبة المدعية في دعواها هذه متى ثبتت» وحيث إن المبلغ الذي تطالب به المدعية سابق 
للتاريخ المشار إليه الوارد في عقد البيع بل ويمثل قيمة معدات طبية» فإن دعوى المدعية 
ضد المدعى عليها الموجودة الآن تكون موجهة على غير ذي صفة. وللمدعية إقامة 
كا عل ملك شه لا ا ا ل ا 
بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة ... ضد شركة ...التجارية المحدودة» لرفعها 
على غير ذي صفة. 
التعليق على الحكم 

بتأمل وقائع الدعوى والحكمء يتبين أن هذا الحكم قد اشتمل على عدم صحة مطالبة 
الشركة المدعى عليها بالدين» مع الإشارة إلى جواز مطالبة الشركاء السابقين بالدين 
في أموالهم الخاصة. 

وقد سببت الدائرة حكمها بتغير ملاك الشركة المدعى عليهاء والتزام الشركاء 
السابقين بتحمل ديون الشركة السابقة لعقد البيع في أموالهم الخاصة. 

وهذا التسبيب محل نظر؛ لأن الأصل الذي قرره النظام كما تقدم هو أن ديون 
الشركة دات المسؤولية امعد رةه ا 01 إل ري تي المتلائية يا إلى اشر كاك 


من 


ا 300 


و س لعزت قط لفن 


في أموالهم الخاصة. لانفصال ذمة الشركاء المالية عن ذمة الشركة» وعليه فإن ديون 
الشركة تبقى متعلقة بذمة الشركة حتى مع انتقال ملكيتها لشسركاء آخرين. والتزام 
الثر كاء السابقن بمحبل الديون هو اتفاق بين مشتري الشركتة وملاكها السابقين» 
وهذا الاتفاق لا يصح أن يتعدى أثره لدائني الشركة. 
التطبيق الرابع!"ا 
عليها شركة ...المحدودة 

تتلخصي وقائع هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعية شركة ... بلائحة 
طلب مستعجل يتضمن المطالبة بحجز تحفظي على أموال المدعى عليها شركة .. 
المحدودة لدى البنوك السعودية بما يعادل مبلغ مليوني ريال »)35560٠005٠6٠00(‏ وبعد 
قيد الطلب تم إحالته لهذه الدائرة» وقد أوضح فيه وكيل المدعية أن موكلته تعاقدت 
مع المدعى عليها من أجل أن تقوم المدعى عليها من تاريخ التوقيع على العقد بتاريخ 
0ه باستثمار وتسويق وتصنيع 2 شعارات رياضية في الإعلانات 
التعاية وان شفضد رلكر المدعى عليها أحفقت فى تنفيد التزاماتها العتدية» وفى 
معها ووقعت موكلته معها اتفاقية تسوية وفسخ ومخالصة نهائية في /١١‏ ”/ 17١7م2‏ 
وقد نصت الاتفاقية على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مليوني ريال لموكلته حسب 
جدول الدفعات المنصوصس عليها في الاتفاقية» ولكنها لم تسدد أي مبلغ مماتم الاتفاق 
عليه رغم المخاطبات المتكررة وصار جميع المبلغ حال الأداء ومستحقاً بذمتها لصالح 


(07) قرار ديوان المظالم رقم /د/تج1/ه47١ه‏ يك القضية المقامة رقم ١/11‏ /رق/ه47١‏ ه. 


فين 


00 


السؤولية المحدو: فك الشركات 


موكلته» ولما كان المبلغ حال الأداء ومستحقاً لموكلته وتتهرب المدعى عليها من سداده 
لوكلحه وهذا التاخر في السداد قد رنب أعارارا على لكات ورا ل ار كلت ل 
عدم قدرة المدعى عليها على السداد في المستقبل» أو تبديد أموالها أو إخفائها أو تصفية 
الشركة أو إفلاسها خاصة وأن رأس مال الشركة المسجل هو خمسمائة ألف ريال وهو 
أقل بكثير من المبلغ المستحق لم وكلته» فيطلب مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي 
لإيقاع الحجز التحفظي على مبلغ مليوني ريال من أموال المدعى عليها لدى البنوك 
المحلية... وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت الدائرة جلسة هذا اليوم» وفيه حضر 
وكيل المدعية طالبة الحجز ... وأكد طلب موكلته العاجل وقدم خطاب الضمان رقم 
...المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمسحوب على البنك السعودي الفرنسي لأمر فضيلة 
رئيس المحكمة بمبلغ مائتي آلف ريال كضمان لحقوق المدعى عليها فيما لو تبين عدم 
صحة المطالبة أو كيدية الدعوىء واكتفى بذلك فتم رفع الجلسة للمداولة. 

وبعد الدراسة والمداولة وحيث إن الفصل في الطلبات العاجلة من الأمور الخاضعة 
2323000 
أو يخشى فواتها فيما لو لم تقرر الدائرة الفصل في الطلب إيجاباً حسب طالب النظر 
في المسألة المستعجلة... وحيث إن من المبررات المقبولة لتوقيع الحجز التحفظي إذا 
قرر طالب الحجز خشيته من اختفاء أموال المدين أو تهريبها أو عجزه عن الوفاء بدينه 
مسقلا وحيث ينضح نر لماه المائلة أن رام لال لتر ا ل و 
مبلغ الدين - حسب نسخة السجل التجاري المرفقة - فضلاً عن كونها من الشركات 
ذات المسئولية المحدودة التي يسأل الشركاء عن ديونها بقدر حصصهم فيها فقط دون 
أموالهم الخاصة» وإذ قدم طالب الحجز الضمان الكافي لتوقيع مثل هذا الحجز ضد 


زذانا 


ا 300 


و س لعزت تقل لفن 


المحجوز عليها فإن الدائرة تنتهي إلى الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على مبلغ مليوني 
ريال من أموال المحجوز عليها إلى حين الفصل النهائي في القضية أو إصدار قرار مماثل 
برفع الحجز. 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة: قررت الدائرة توقيع الحجز التحفظي على مبلغ 
مليوني ريال )359٠٠0٠00(‏ من أموال المدعى عليها شركة ...المحدودة من حساباتها 
لدى البنوك السعودية لأمر المدعية ... إلى حين الفصل النهائي في القضية أو إصدار 
قرار مماثل برفع الحجز لما هو موضح بالأسباب . 
التعليق على القرار 

بتأمل طلب المدعية والقرار القضائي الصادر بشأنه» نلحظ مراعاة القضاء للمسؤولية 
ا كا شرن إن كلف وأن المسؤولية المحدودة من موجبات 0ك 
التحفظ على ديون هذا النوع من الشيركات؛ لأن موجودات الشركة هي المتعلق 
الوحيد لحقوق دائنيهاء لذا قررت الدائرة القضائية إيقاع الحجز التحفظي على أموال 
ا ل بر تلات القرار: ".فصلا عن كرنيا ل 
الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يسأل الشركاء عن ديونها بقدر حصصهم فيها 
فقط دون أموالهم الخاصة" . 


زذانا 


00 


السؤولية المحدو: فك الشركات 


الخاتمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: 

فقد تناولت في هذا البحث الموجز التعريف بالمسؤولية المحدودة في الشركات 
للا لع وو رت 
تطبيقية لنماذج مختارة من أحكام القضاء السعودي» وتوصلت إلى نتائج عدة» وأبرز 
هذه النتائج ما يلي: 

١-المسؤولية‏ المحدودة في الشركات مصطلح جاءت به القوانين والأنظمة التجارية 
المعاصرة» ويقصد به: أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مقتصرة على نصيبه 
فيهاء ولا يتحمل الشريك في أمواله الخاصة ما زاد من ديون الشركة عن موجوداتها. 
ام ام ار 
من الشركات الواردة فيه» وهي: الشركة المساهمة» والشركة ذات المسؤولية المحدودة» 
وشركة التوصية البسيطة» وشركة التوصية بالأسهم. 
لا-راعى المنظم حين قرر مبداً المسؤولية المحدودة في الشركات المذكورة خطورة 

الات ا 2 بحقوق الدائنين» فوضع جملة من الضمانات التي تحد 
من استغلال هذا المبدأ للتغرير بالدائنين وتضبيع حقوقهم. 

#-يعد مبدأ المسؤولية المحدودة ذ في الشركات من النوازل المستجدة في هذا الزمان» 
فالفقهاء المتقدمون لا يفرقون في أبواب الشركات المسماة عندهم فيما يثبت في ذمة 
الشريك من ديون الشركة بين أمواله التي ضمن الشركة محل الدين» وأمواله الخاصة 
التي ليست ضمن الشركة» بل يبجعلون حق الدائنين متعلقاً بذمة الشريك تعلقاً مطلقاًء 


7/4 


ا 300 


و س لعزت قط لفن 


ويكون مطالباً بوفائه وملزماً بسداده من جميع أمواله. 

0 -الراجح فقهاً هو صحة واعتبار مبدأ المسؤولية المحدودة فو فى الشركات» لآن ديد 
المسؤولية عن الديون بمقدار رأس المال في الشركة نوع من الشروط يشترطها الشركاء 
على المتعاملين مع الشركة وقد علموا ورضوا بها وانتفى عنهم الغرر» والأصل في 
الشروط الصحة والجوازء ولأن حقيقة حقيقة المسؤولية المحدودة هي إبراء من دين مجهول 
لم يتبين ل ء إسضاط تمر ف المهالة والشرر» وتخر يجا على المسوا له 
المحدودة للسيد عن ديون عبده الذي أذن له بالتجارة» ولما يحققه إعمال هذا المبدأ من 
تشجيع على استثمار الأموال في الشركات التي تعود بنفعها الاقتصادي على الفرد 
والمجتمع . 

1-أن اعتبار مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء فقها هو من حيث الأصل العام وهو 
مقيد بقيدين: 

الأول: عدم وقوع تغرير من الشركاء بالدائنين» أو حصول تعد أو تفريط منهم في 
إدارة الشركة تسبب في إفلاسهاء فإن وقع من الشركاء تغرير أو تعد أو تفريط فإنه 
بح حيند إهدار مبدا المسوّولية المحدودة» وتكون مسؤولية الشركاء- الذين حصل 
منهم تغرير أو تعد أو تفريط - عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة في جميع أموالهم 
الخاصة. 

الشاني: تساوي الشسركاء في مسؤوليتهم عن ديون الشركة» فلا يصح أن تكون 
مسؤولية بعض الشركاء محدودة» ومسؤّولية الشركاء الآخرين مطلقة» كما هو الحال 
في شركتي التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم. 

"-يقر القضاء السعودي بصحة واعتبار مبدأً المسؤولية المحدودة في الشركات 


5/0 


لذت 


اتسؤوليّة المحدودة ف الشركاتٍ ْ 


من حيث الأصلء ولكنه يقيّد اعتباره بعدم حصول تعد أو تفريط من الشركاء في 
إدارة الشركة» فإن وقع من الشركاء تعد أو تفريط تسبب في خسارة الشركة وإفلاسها 
وتجاوز ديونها لموجوداتهاء فإن القضاء يحكم بمسؤولية الشركاء عن الديون مسؤولية 
مطلقة في جميع اموالهم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


فنا 


التَصِيّل الِظاي لإنبتاتٍ 
“5 اه 


لعلو و. رين (مَاقِوَ[ ير 


عضو الجِاس الأعَلٌ للقّضّاء مَنْس إِذَار التعليشِالقَصَافٍ 


ع0 
لمات قات 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

سبق الحديث في العدد الماضي عن الإجراءات المتبعة بإثبات النسب والقرابة وتأصيل ذلك 
فقها وفي هذا العدد يتم ذكر التأصيل النظامي لإثبات النسب والقرابة كما يلي: 

لقد جاءت الأنظمة والتعليمات بإثبات النسب والقرابة كما يلي: 

نصت الادة ٠7‏ من نظام المرافعات الشرعية على أن من اختصاص المحاكم العامة إثبات 
الك" . 

كما جاء التعميم رقم /١17 /١4١‏ ت في 1144/9//8ه المعطوف على خطاب سمو وزير 
الداخلية رقم ١/1740‏ في 8/9/ 1ه المعطوف خطاب إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 
7/0/٠88١‏ أ في ١1194/0/7ه‏ بشأن تسمية الأطفال مدهولي النسب تسمية رباعية 
على وفق لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 51١7‏ 
دن ار 

كما جاء التعميم رقم /١17/117‏ ت في ١1407/4/1ه‏ في المعطوف على خطاب سعادة 
وكيل وزارة الداخلية المساعد برقم 15559 / ١ه‏ في /1١/15‏ 1507١ه‏ المتضمن الآتي: 

١-عدم‏ تكليف المواطنين الذين يتقدمون بطلب تزويدهم بحفائظ سعودية بالحصول على 
صكوك شرعية من المحكمة المختصة تثبت وفاة الأب أو الزوج قبل حصوله على حفيظة 
نفوسء وأن يكتفى في مثل هذه الأحوال بأخذ الإقرار اللازم على طالب الحفيظة بعدم أسبقية 
حصول والده على حفيظة نفوس» وتصديق هذا الإقرار من قبل الشهود والعمدة المختص 
تحت طائلة أحكام المادة "١‏ من نظام دائرة النفوس 

"- أما بالنسبة لبقية المواضيع الأخرى التي يتطلب الأمر الرجوع فيها إلى المحكمة كإثبات 


.ها1471/05/٠١‎ 2# ١١ نظام المرافعات الشرعية الصادر برقم م/‎ )١( 
.489/0 (؟) التصنيف الموضوعي‎ 


كنا 


300 


9. فمتريل (َاهر مير 


حصر الإرث أو النسبء فيستمر العمل على ما كان عليه في السابق وذلك بطلب ما يستدعي 
ا ١‏ 

كما جاء التعميم رقم 7/1١7‏ 97/ ت في 75/ 5/ 1104ه المعطوف على خطاب صاحب 
السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١١544‏ في 5/170/ 1504ه المتضمن معالجة احتياجات 
المواطنين السعوديين لشهادات الميلاد لأطفالهم» وأنه يراعى في ذلك عدة إجراءات» ومنها 
الإثباتات الشرعية المتضمنة إثبات النسب والجنسية» وعدم أسبقية الحصول على أي وثائق!". 

كما جاء التعميم رقم 4/ ت / ١7‏ في 7/65 17/١111ه‏ المعطوف على قرار مجلس القضاء 
عباتي رم 1/1874 في 6/ 0 كاه اتش مانصك أن 022 
في إفساح المجال للمنازعات حول الأنساب من نتائج سيئة» منها إثارة النعرات والتشكيك في 
علاقات الأسرء وبعث وتنبيه دواعيه» وبث عوامل الفرقة من جرائه ما لم تدع الضرورة إلى 
ذلك كالمطالبة بأموال موروثة» وما يجري في هذا المجرى ما لا يتوصل إليه إلا بإثبات كنسب 
يخضع لمعرفة تسلسل الولادة الجامع إلى الجد» فإن المجلس بهيئته الدائمة يرى أن ما انتهى إليه 
القاضي بمثابة صرف النظر عن معارضة المعترض فقط» وأن هذا الصك لا يعتمد عليه في إثبات 
نسب أو قرابة» وأن على المحكمة التهميش على ضبط الصك وسجله بما ثبت على ظهره من 
المجلس» والتنبيه لمثل هذا الموضوع مستقبلا". ولذا تأمل الإحاطة واعتماد الأخل به كقاعدة 
عامة في مثل هذا الموضوع ”ا 

كما جاء التعميم رقم 4/ ت / 177 في 8//4/ ١٠15ه‏ المتضمن منع المحاكم من النظر فيما 
ينهى إليها من بعض المراجعين بطلب إثبات نسبه إلى قبيلة أو أسرة إلا إذا ورد الطلب إلى 
(؟) التصنيف الموضوعي ه/440-489. 


(؛) التصنيف الموضوعي 441/0. 
(5) التصنيف الموضوعي ه/447. 


5/0 


ع0 


(مللت قَنَاهك 


المحكمة عن طريق دائرة حكومية مختصة كالأحوال المدنية”! سماحة الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 5915/ ؟ في 7/1/١151ه‏ المتضمن 
ملاحظة التأكد في حالة إثبات النسب إلى قبيلة أو فخذ بالولاء» فإنه يقيد الإثبات بصياغة 
توضح الحقيقة» ولا تحتمل اللبس. وقد صدر بذلك قرار الهيئة القضائية العليا رقم 77 في 
55/ 144ه. المؤيد من المقام السامي برقم 7771 في 7/77/ 1740ه المعمم من قبل 
وزارة العدل برقم 7/97١/.ت‏ في 77/ 4/ 17940ه المتضمن دراسة ما تقدم رقرير أن 
انتساب الرقيق المحرر من قبل الدولة إلى مالكه السايق نسب أو عع 
3ك ور شرعا لقوله تعالى: | أَدَعوهم مار هن ل لوا ءابَآهم ُم ِخونحكُم 
في لدي مويك )الأحزاب: ه ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه فالجنة عليه حرام "ن وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من تولى غير مواليه'» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" وترى الهيئة القضائية أن ينسب الرقيق المحرر من قبل 
0000000 21211 
عبدالله أو ابن عبدالرحمن باعتبار أن كل إنسان هو عبدالله ثم يقال بعد ذلك: إنه مولى عتاقة 
الدولة» أو مولى عتقاة بيت المال» ويستوي فيما ذكر الذكور والإناث المحررون من قبل الدولة» 
220000 

وقد جاء التعميم رقم /1١١/17‏ ت في /7١‏ 1107/80ه المعطوف على خطاب سمو نائب 
وزير الداخلية رقم أ م / ٠١/77‏ في 5/17 /105١ه‏ المتعلق بشأن الطلبات التي تحال إلى 
المحاكم من الأحوال المدنية لإثبات الفخذ الذي ينتمي إليه بعض المواطنين» ون هذا فيه إتعاب 
للمواطنين» وإشغال للمحاكم» وأن ذلك ليس من ٠‏ أعمال المحاكم ايه إلا في حالة وجود 


(1) التصنيف الموضوعي 444/5. 
(0) التصنيف الموضوعي 444/0. 


لا 


300 


9. فمتكرين (َاهر مير 


معارضة أو دعوى من أحد في الفخذ أو الاسم الإضافي المراد إضافته» كما نص على ذلك 
خطاب فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير رقم ٠١44‏ في 77/ 9/ 400١ه‏ وقد جاء في هذا 
التعميم بأنه لا يقال إلى المحاكم الشرعية إلا في الحالات لآتية: 

١‏ -تعديل أو تصحيح أي من فقرات الاسم للمواطن في حالة عدم وجود حفيظة لوالده» أو 
ل ل الى ام 

-١‏ إضافة اسم الجد أو اللقب في حالة عدم وجود حفيظة والد المواطن الذي تحصل على 
حفيظة» واسمه ثلاثياء لأن الغرض من الاعتماد على الصك الشرعي في مثل هذه الحالات عدم 
دخول الشخص على قبيلة أو عائلة ينتمي إليها. 

"- في حالة تطابق الاسم الرباعي لشخصين في حفيظتيهما يلزم إضافة اسم مميز لأحدهما؛ 
تفاديا لحدوث أي التباس نتيجة هذا التشابه في معاملاتهما الرسمية؛ أو شؤونهما الخاصة» وهذه 
حالات تستلزم التثبت والتيقن منها حتى لا يترتب عليها نتائج قد تسيء إلى الصالح العام 
دالى المواطن 15ئه", 

كما جاء التعميم رقم /11/ 7١/,ت‏ في 1948/17/19ه المعطوف على خطاب سعادة 
وكيل وزارة الداخلية للجوازات المدنية رقم ١5‏ / ت / ه في 18/ 48/ 1148ه المتعلق بضرورة 
التأكد والتحقيق من صحة طلب من يتقدم لغرض تصحيح أو تعديل الاسم أو اللقب. أن 
القواعد التي يتم بموجبها التصحيح أو التعديل قد نص في قرار مجلس الوزراء رقم 54 في 
/١ 6‏ 1ه وفق الآتي: 

- يتم التصحيح أو التعديل وفقاً لحفيظة الأب أو الجد بموجب صك شرعي يثبت الواقعة 
في حالة عدم حصول الأب أو الجد على حفيظة نفوس. 

ب - الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف الحلية التي تصدر في أقرب منطقة لمحل إقامة 


(8) التصنيف الموضوعي 441/0. 


51١ 


ع0 


لالت افك 


الشخص. 

إلا أنه لوحظ عدم التدقيق والتحقيق من بعض فروع الأحوال المدنية في هذه الطلبات» 
وإحالة المتقدم للمحكمة الشرعية للحصول على صك شرعي لإثبات ما يدعيه قبل إجراء 
التحقيق في صحة الطلب لمن يدعي عدم وجود حفيظة لوالده أو جده. ما يجعل الإقدام 
على هذه الطلبات من قبل المواطنين يزداد بشكل غير طبيعي حصول القناعة التامة من مدير 
الألخوال المدنية بصدق دعواه.اه(". 

كما جاء التعميم رقم 7/117/ ت في 11/17/ 1744ه المعطوف على قرار مجلس الوزراء 
رقم ١07‏ في /117/ 4/ 1797ه بشأن الاختلاف الذي تعاني منه الرئاسة العامة لتعليم البنات 
في أسماء الطالبات» وطب تعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الذي تتطلبه إجراء تعديل 
اران 38 0 اك 

0 
لصلحة الطالبات» ولعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الوثائق الدراسية لغير أصحابها. 

١‏ - يجب أن تؤكد الرئاسة العامة لتعليم البنات بين وقت وآخر على جميع منسوباتهابملاحظة 
ا ار 

وقفة: 

الإجراءات القضائية لإثبات النسب ولاقرابة لها التأصيل النظامي المحرر أعلاه» كما أن لها 
من الصيغ القضائية المتصلة بهذا الإجراء نماذج ومحررات سوف أذكرها بإذن الله في العدد 
القادم» والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
(4) التصنيف الموضوعي 5560-511/7. 


.47"١0/1؟ التصنيف الموضوعي‎ )٠١( 


بذنا 


بعلم الا 


8 اه 
ظٍ لت" 2_2 
سَلِمَاننَ 2# بجَمهور العَدوَافّ 
َاضِيَ ري وَأَبِهَا الانسَبّق 


«مدكاه التكلاه » 


هلو امج بن فرلا سين 


ا 


من ذل سما 


غناك رجال أوفياء ممخلصين ممن ينتمون لهذه البلاد» والتي كانت لهم 
البصمات التي أسهمت في خدمة هذا الوطن وأهله. من خلال جهودهم 
المباركة التي بذلوها من خلال المناصب التي تقلدوها إبان حياتهم يرحمهم الله 
فهؤلاء الرجال المخلصين لهم حق علينا لا بد أن نستذكرهم ونشيد بجهودهم 
المباركة طالما أنهم يعيشون في ذاكرتنا. . ومن هؤلاء المغفور له بإذن الله فضيلة 
الشيخ القاضي سليمان بن محمد العدواني القاضي الأسبق في رنية وأبهاء 
من قبيلة عريقة» ولد في جلاجل ومات فيهاء تلقى العلم في بغداد والهند 
والرس والرياضء كومه المللك عدالعرير وفكةه 2 الفعات وال الخلا 
وحاورهم» وناصر الدعوة وساهم بالنصح والمشورة» كان عايدا راهنا اف ذا 


فى الأخلاق وحسن التعامل» وهذه نبذة بسيطة عنه» غفر الله له. 


نسيه : 

فضيلة الشيخ سليمان بن محمد بن سليمان بن منصور بن سليمان بن محمد 
بن جمهور العدواني» يجتمع نسبه بالأمير الشهير الذي ناصر الدعوة السلفية 
في امتدادها الأول ثم راح لدان ل ا 


بن عون بن جمهور» يجتمعان في جدهما - جمهور - 
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مكانة قييلته 


كانت قبيلة عدوان إلى مطلع القرن الثالث عثسر الهجري ثمانية عشر بطناً 
فلما وقعت الفتنة بين زعيمهم الأمير عثمان بن عبدالرحمن العدواني من أهل 
العيلايين قرية بالطائف ينتهي نسبة إلى قيس عيلان وكان صهراً للشريف غالب 
ل 2 لكان مر أكبر اعوان الشريف غالت وراد 
جيوشه ونا انتقض الصلح الذي كان بين الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
وبين الشريف عام ا١5١ه‏ فارق عثمان الشريف غالب وقدم الدرعية على 
الإمام وبايعه ثم رجع إلى الحجازء ونزل قرية العيلايين بالطائف وتربة» ثم 
حاربه محمد علي باشا وهزمه وأسره وبعثه مكبلاً بالحديد إلى القاهرة» ثم بعث 
مسارم 


بطون عدوان: 

ذكر المؤرخين أنه وقع خلاف بين عثمان الشريف الملقب المضايفي وبين 
أشراف مكة بسبب انضمام عثمان إلى الدولة السعودية الأولى» فتفرقت على 
أثره بطون عدوانء فلم يبقى في مساكنهم شرقي الطائف بنحو ثلاثين كيلو 
متر سوى أربعة بطون أحد البطون الأربعة آل جمهور» من قبيلة عدوان بن 
عمر بن قيسس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهي قبيلة قيسية 
مضرية عدنانية» كانت منازل هذه القبيلة الطائف. فغلبتهم عليه قبيلة ثقيف 
إحدى قبائل هوازن». فنزحت عدوان إلى العلايين شرقي الطائف بنحو ثلاثين 
000 الا نك ند من سوق عكاط المشهورء 


عن 


ا 
من ذل سما 


وكاتتت غدوان قبيلة كبيرة إلا أنهامند زميان عد نفلت رفعتف رش هده 
القبيلة منصور بن محمد بن عبدالله بن الأمير عثمان العدواني المشهور بلقب 
المضنايفي الذي كان وزيرا للشريف غاك. د القر تدر للففية لفيا 
فصار من أكبر أعوانها في طورها الأول» فكان أمير الجيش الذي فتح الطائف 


من قبل الإمام عبدالعزيز بن محمد آل سعود. 


ولادته ونشأته وتعليمه: 

المترجم له نزح أهله إلى نجد. فسكنوا في بلدة جلاجل» إحدى بلدان سديرء 
فولد فيهاعام 775١ه»ء‏ ونشأ فيهاء وأخذ فيها مبادئ الكتابة والقراءة ثم حفظ 
القرآن الكريم» ثم سافر إلى العراق فأقام في يغداد. 


معلميه أ يغداد: 

١-نعمان‏ الألوسي: كان أشهر علماتها السيد نعمان بن محمود الآلوسي أبو 
البركات واعظ فقيه باحث. من أعلام الأسرة الألوسية في العراق» ولد ونشأ 
في بغداد وولي القضاء في بلدات متعددة» وزار مصر وقصد الأستانة» كلف 
على التدريس والتنصيف. له جلاء العبينين في محاكمة الأحمدين» والجواب 
الفسيح لما لفقه عبدالمسيح وعلى معاد به وسقائف النعمان وغيرهاء وهو رئيس 
المدرسين وابن آخيه السيد محمود الألوسي أبو المعالي. 

١‏ مححرد الالوسي: لورخ عالى بالاد ول ل لت ل لتر 
ولد في رصافة بغداد له 43 مصنفاًء منها: بلوغ الأرب في أحوال العرب 


الكنا 


00 


فَضيِيّلة الكت سَلِمَانْ َب نجمهور العَدوَاف 


وأخيار بغداد وما جاورها من القرى والبلاد والمسلك الأذر في تراجم علماء 


القرن الثالث عشر وأمثال العوام ومادل عليه القران تما يحضر الهيئة الجديدة. 


تعليمه #4 العراق وتجارته 4# الهند: 

تل ال جم نه العلم في بهد اد تحتى أدرك نصيبا منهء ثم سافر إلى اليد 
وتعاطى التجارة هنالك. ثم عاد إلى العراق فحل في مدينة الزبير التي تعج 
بفقهاء الحنابلة وأشهرهم يومئذ الشيخ محمد بن عوجان» فشرع المترجم له في 
الأحذ عنه في الفقه» فقراً عليه الفقه والفرائضس والنحوء فأدرك من ذلك كله 
إدراكاً طيباً حتى صار من طلاب العلم المجدين. 


اشعاره 4# المدح: 

صادف ذلك الزمن العداوة والفتن قائمة بين حاكم الكويت مبارك بن صباح 
وآل رشيد وكانت الحرب بالسلاح ومن وراء ذلك الحرب الكلامية» فكان لكل 
حكام شعراء الشعر الشعبي» فكان المترجم له من أنصار آل رشيد فأصفاهم 
مدائحه بقصائد جياد ورد على شعراً ضدهم. ومن أبلغ قصائده تلك القصيدة 
الرائعة على شاعر الكويت حمود بن ناصر البر والقصيدة ة مطبوعة في السلسلة 
التي يؤلفها الأستاذ عبدالله الخالد الحاتم الكويتي في الشعر الشعبي . 


قدومه للرياض وتكريم الملك عبدا لعزيز له: 
لما استقر الحكم للمغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله وزالت تلك الدعايات 


ذا 


ا 
من ذل سما 


التي شوهت العقيدة السلفية التي أحياها الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله عاد المترجم له إلى بلاده نجدء فحل بالرياض واجتمع بالعلآمة الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف فعرفه بالملك عبدالعزيز كما عرفه بالمشايخ وطالاب 
العلم» وأكرمه الملك عبدالعزيز كعادته في إكرام أهل العلم» وأمر جلالته 
بإنزاله في بيت وتأثيئه له وإجراء نفقات لائقة به» كما باحثه أهل العلم وصار 
له معهم اجتماعات عرف من خلالها صحة هذه الدعوة ونقاوتها وبعدها عن 
الخرافات والبدع » فدخلت في قلبه وصار هو من أكبر دعاتها. 


تعيينه 2 القضاء: 

اتن املق عد ل لال و و ا يت 
بعد ذلك مرشداً في عاصمة هجر العجيمان» ثم جعله مستشاراً شرعياً في مكة 
المكرمة بجانب سمو نائب جلالته على الحجاز» ثم عينه قاضياً في مدينة أبها 
عاصمة لدان عسير وما يتبعهاء وكات من أوائل قضاة ايها من نبل الملك غبدالعر ير 
حيث أتى بعذه الكثير» ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن ن الثميري عام 
5ه وعبدالله بن يوسف الوابل عام 5ه والشيخ عبدالعزيز بن محمد 
العريفي عام 70١ه‏ والشيخ عبدالله بن سليمان الحميد عام 11757ه والشيخ 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك والشيخ عبد الله بن عبدالعزيز بن عيدان عام 
8ه وغيرهم. 


تقاعده: 


طلب الإعفاء لتقدم سنه» فأعفي عن العمل» وفي كل هذه البلدان التي عمل 


سنا 


<2 


فيهايقوم بالوعظ والإرشاد والدعوة إلى عقيدة السلف وزادت دعوته بعد 


تقاعده ويوجد له خطب مدونة وحكم مأثورة وأمثال مقبولة. 


وفاته: 

كرب مت اسضلة جلاجلء فأقام فيها 
حتى توفي فيها عام ١1١ه»‏ بعد عمر مديد قضاه في طلب العلم ونشره 
وفي عبادة الله والدعوة إليه وخدمة عباده بالنصح والمشورة والتوجيه والقضاء 
العدل والخاتمة الحسنة» رحم الله شيخنا العابد الزاهد والعالم الجليل رحمة 


أخلا قه وصفاته: 

كان رحمه الله عف اللسانء» كريم المنطق» من أبعد الناس عن الغيبة وسوء 
الظن والنوض في الخصومات» حريصاً على جمع الكلمة ورأب الصدع . كان 
إماماً في العبادة والتقوى وورعاً في المال والتعفف عن المغريات, كثير الإحسان 
إلى الناس يسعى في مصال حهم ويقضي ديونهم ويعين فقيرهم ويصلح ذات 
000 ا ال كان لضاني العلم رالمفه خصيلة 
وفهماً وتكييفاً» ثم صار إماماً في التعليم بذلاً وتوفراً ومداومة وتفهيماً» كما أنه 
إماماً في الإصلاح والاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المداراة 
واللطف والحكمة وتقدير المصالح والمفاسد. كم جرى بعد وفاته رحمه الله من 


محن وخطوب يتمنى المرء أن لو ظفر منه بجواب مسألة وكشف شبهة وفي 


خلا 


ا 
من قل سما 


اللبلة الظلماء يفتقد البدر. 

فتح بابه وقلبه للناس» واستوعبهم بحبه وعطفه وحسن تعليمه لهم وحب 
الخير لكبيرهم وصغيرهم» ما كان يستعصى عليه إنكار منكر مهما كانء لأنه 
كان ينكره بكل الحب واللطف واللين والحرص على هداية العاصيء» كان الأهم 
الأبرز في جيله وعصره . ففي كل ملمة يفزعون إلى رأيه ومشورته. 

هكذا هم العلماء الربانيون» وهكذا يكون أثرهم» وهكذا يكون الفراق 
والفقد ووجع رحيلهم» رحمة الله على هذا الشيخ الذي بذل حياته في العلم 
والتعليم والعبادة والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء وبالله التوفيق. 


0 


اك (لوىر 9 


0 ا 4 
القَاضِيْ الانشبقككزالامنتان ف أزها 


ا 


3 وللىر 9 


أجرى الحوار حمداين غبدالله خنين: 

نشأيتيماًء وتعلم في الكتاتيبء واعتنى بالقرآن حفظاً وتلاوة وتجويداً» 
درس الابتدائية في مدرسة تحفيظ القران, د اا 
والنادوي ا والمر ل يا فعين في القضاء ملازماً في محكمة 
أبهاء فقاضياً في قنا : ثم الأمواه ثم المجاردة» وأخيراً في استثناف أبهاء حيث دام 
:4 كامانفي القضاءء عرف بالفضل في طلب العلم للشيخ عامر بن علي البارقي 
والشيخ محمد بن سنان والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم, تميزني الخطابة والإمامة 
وإلقاء الدروس الفقهية وخاصة ني علم المواريث. كان يمارس أسلوب النصح في 
عملة القضائي باللين والحكمة والصبر والتأني والاستعانة بأهل الخبرة والوقوف 
على موقع النزاع» وكان لا يتعمد إيذاء المتهم في القضايا الجنائية» ودائماً ما 
يذكره بأن الجزاء ربما يكون كفارة لما اقترفه. ويقوم بنصحه بعدم تكرار الخطاء. 
وكثيراً ما تحصل بأسلوبه القناعة بالحكم» فنال ثقة المتخاصمين حيث خرج من 
القضاء وله أصدقاء اغلبهم تمن نظر ني قضاياه, وكانوا يعاهدونه بالزيارة ويدعون 
له ويأخذون براية ومشورته ني كثير من الأمورء فأصبح بأخلاقه ومعاملته أفوذج 
القاضي المثالي. 

طرحنا عليه من الأسئلة التي استطاع فيها أن يبدع في الإجابة بكل ثقة 
واقتدار» ارا الممء الحديث عن السابق» ومقدما أراء سديدة من واقع تجربته 
القضائية: كان بشده على استغلال وفثت الدوام بإنجاز الكثير من القضاياء وكان 
يلوم من يؤخر الإنجاز ويسوف بحجج واهية, مذكرا أن القضاء في هذا الزمن 
أضصعب يكثير من الزمن السابق لما استحد من توازل وأخدات مدر ية قناعة الا 
ووجود الكم الهائل من القضايا وتنوعهاء وأشاد بدور وزارة العدل اا 
بالقضاء ومرافقه؛ والسعي إلى إحداث ثورة عارمة نقلت القضاء إلكترونياً 
ا وختم بشكر مجلة العدل التي أعادته للأذهان ونقلت وجهة نظره وتجربته. 
وإليكم ما ورد معه من حوار: 


ذا 


فضِيَلئَة اشغ عدن نعل بن مز |إبارق 
# عرفونا بشخصكم الكريم وميلادكم ه اجتزت امتحان قبولي 2 
ونشأتكم؟ المعهد العلمي بالرغم من عدم 
- الاسم: محمد بن علي بن زهير حمل الشهادة الابتدائية 
البارقي. «الشيخ عامر بن علي البارقي 
المولد: بقرية الفرعة بمحافظة بأرق صاحب الفضل علي 4# التعليم 


في منطقة عسير عام 114١ه»ه‏ وقد 
نشأت يتيما حيث توفي والدي رحمه 
ان اله اسه اا عه غترونولت 
تربيتي والدتي تغمدها الله بواسع رحمته 
وساندها شقيقها خالي محمد بن أحمد 
البارقي حيث كان بي رحيما ويتحلى 
بصفة الجود والكرم» وهو من حكماء 
قبيلتنا ووجهائها ونوابها وتسمى: قبيلة 
آل موسى» وهي من أهم القبائل ببأرق . 
* حدثونا عن مراحل تعليمكم؟ 

- عندما بلغت سن التمييز الحقني 
خالي بكتاب كان ببلدنا وكان يتولى 
التدريسس فيه الشيخ عامر بن علي 
القباضي البارقي وقد تعلمت في هذا 
الكتاب مبادئ القراءة والكتابة» وفي 


عام 1710/4ه سافرت بصحبة الشيخ 
عامر بن علي المذكور إلى مدينة الرياض 
والتحقت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم 
التي كان يشرف عليها ويديرها الشيخ 
محمد بن سنان رحمه الله حيث تعلمت 


تلاوةالقرآن وتجويده وحفظه. وفى 


آخر عام 170ه عدت لبلدتي ببأرق 


تلبية لرغبة والدتي» وقد منحني سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز مكافأة شهرية 
قدرهامئة ريال لأقوم بإمامة مسجد 
قريتنا وأخطب فيهم الجمعة» وفي بداية 
عام 1187ه عدت لمدينة الرياض صحبة 
الشيخ عامر بن علي سالف الذكرء 
وكانت لاإدرية شفيذا الاك رن ضيبت 


بها حتى نهاية العام» وفي هذه الفترة 


نظ 


ردنا 


0 


ينا 


وللى 9 


التحقت بمدرسة ليلية حيث تم قبولي 
بالصف الخامسسء وعند نهاية العام 
أكملت حفظ نصف القرآن مع تجويده. 
ونجيكك من الصف الخامس إلى الصف 
السادس في المدرسة الليلية. 

وفي إجازة الصيف من نفس العام 
تقدمت بطلب لسماحة رئيس الكليات 
والمعاهد العلمية الشيخ عبداللطيف بن 
إبرايم ال الشيخ طلبت فيه أن يجرى 
نارم ترا يي الع المي 
وقد وافق سماحته وقبل معي ما يقارب 
ين لطا سير لشي اانه 
التي يده يشترط وجودها للقبول في المعهد. 
وتم اختبارنا فعلا ونجح منا إثنا عشر 
٠‏ منحني الشيخ ابن باز مكافأة 
لإمامة المسجد 2# بأرق وتعليم 
أهل بلدتي 
«الشيخ محمد بن سنان منحني 
الكثير من الحوافز لمواصلة 


دراستي 


ظالباً كنت في الترليت الثاني النيم رتم 
ل لد 
ا 0 
000 
فيها عام /4١‏ 1197ه. 
* من تذكرون من مشايخكم؟ وأبرز 
زملائكم؟ 

- من أعترف لهم بالفضل والجميل 


بعد الله الشيخ عامر بن علي الذي أشرت 


ار كم 


اصطحبني معه إلى الرياض وأسكنني 
معه في داره حيث كانت زوجته أختي 
من الرضاع وتولى الإشراف والإنفاق 
علي حتى تم التحاقي بالمعهد العلمي. 
وقد سهل هذا التصرف مهمتي في طلب 
العلم حيث كانت الحياة في ذلك الوقت 
صعبة على الطلاب المغتربين» يأتي بعد 
ذلك الشيخ محمد بن سنانء فقد كان 
يراعي ظروفي» ويعطيني حوافز لضمان 
استمراري في الدراسة» وكنت من الطلبة 


فضِيّلة اشغ عدن نعل ين مز |إبارق 


الي كن ف التلاوة» فكان يقدمني 
لتلاوة القرآن في احتفالات المدرسة 
انار وخلى رحيها 
ناصحاً حازماء ومن شملوني بعطفهم 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه 
الله رحمة واسعة» فقد كان يساندني 
ويحثني على طلب العلم ويمنحني بعض 
امات والتاعدات المالقف ما دفعني 
إلى مضاعفة جهدي رغم الصعوبات 
التي تواجه الطلاب المغتربين من 
خارج مدينة الرياضصس » وكنت حريصا 
على حضور دروسه» ومن مشايخي 
الشيسخ صالح العلي الناصصر والشيخ 
عبدالرحمن البراك والشيخ مناع القطان 
والشيخ عبدالرحمن الأطرم وغيرهم» 
ومن الزملاء الشيخ محمد بن حسن 
الناشري رحمه الله والشيخ عبدالواحد 
القحطاني والشيخ سليمان الربعي 
وغيرهم كثير لا تحضرني أسماؤهم. 

* ماذاعن سيرتكم العملية في القضاء؟ 


المتخاصمين بالإفناع والحوار 

٠‏ محاكم فَنا والأمواه والمجاردة 
واستئناف أبها محطاتي 
القضائية 


- منذ مباشرتي للعمل القضائي 
عودت نفسي على الصبر والتأني وعدم 
الاستعجال قبل استيفاء إجراءات 
القضية وأستعمل أسلوب النصح باللين 
والحكمة وإن كان النزاع على عقارء 
وهو الغالب في المحاكم التي عملت بها 
أنتقل إلى محل النزاع وأستعين بأهل 
الخبرة من الجهة التي بها موقع النزاع 
وعند ذلك تتضح الرؤية وغالبا تنتهي 
القضايا بالصلح وإن كانت القضية جنائية 
وأصدرت فيها حكما جزائيا فإني أوضح 
للمحكوم عليه أنني لم أتعمد إيذاءه 
ولكن لا بد من الحكم بمجازاته لقاء ما 
اقترفه من خطأ حسب شرع الله وأوضح 
له أن الجزاء ربما يكون كفارة لما اقترفه من 
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إثم وأنصحه بالتوبة وعدم تكرار الخطأ 


للصلحة نفسه وكثيرا ما تحصل القناعة 
بالحكم» وقد ثلت بيدا اسلو له 
أغلة المتخاصمين وخرجت من القضاء 
ولي أصدقاء كثيرون أغلبهم من نظرت 
لهم قضايا يقومون بزيارتي ويدعون لي 
ويأخذون رأيي ومشورتي في الكثير من 
قضاياهم أحمد الله على ذلك. 
* ماهي المحاكمالتي تم تعيينكم 
فيها؟ 

- في /١‏ 17/ 1147هتم تعييني ملازماً 
تايا ب ئاية محافى مط عر 
وقد استفدت من رئيسها انذاك فضيلة 
الشيخ إبراهيم 
الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي» وبعد 
0 
قنا بتهامة منطقة عسير وباشرت العمل 
بها في بداية عام 17945ه ومكثت أعمل 
ل ا ا اك 
حيث تم نقلي إلى محكمة الأمواه 


الراشد الحديثي وابنه 


ه 4 قثا عشت 2 غرفتين 
من الحجارة واحدة محكمهةهة 
والأخرى سكن 


«القضاء بش هذا العصر أصعب 
منه يك السابق لكثرة وتنوع 
القضايا وصعوبة إفناع الناس 
ومكثت بها ما يقارب سنتين ونصف 
ا ار ا 
العامة بمحافظة المجاردة وعملت بها حتى 
تاريخ 01/0/11 ا دن فك 
ترقيتي إلى قاضي استئناف وباشرت 
ا لف 0 
ع بلح الحر اللطامة لنناع . 
حيث حصلت إحالتي للتقاعد بتاريخ 
ا 
* هل من عمل أو نشاط مارستموه 
بجانب عملكم وبعد تقاعدكم؟ 

- كنت أقوم بالدعوة إلى الله من 
خلال إلقاء بعض المحاضسرات الدينية 
بالإضافة إلى الإمامة وإلقاء خطب 


فضِيَلَة شخ غحمَدنَ نعل ين مز |إبارق 


الجمعة ولازلت إلى هذا التاريخ أعد 
خطب الجمعة وألقيهاء كما كنت أقوم 
ببعض الدروس في المسجد منها دروس 
للطلبة في علم المواريث في الشريعة 
السلة 
* ما الفرق بين القضاء في السابق 
والزمن المعاصر؟ 

- القضاء في السابق كان من ناحية 
نوع القضاياوكمها أسهل منه اليوم 
ولكنه من ناحية صعوبة الحياة ووعورة 
الطرق وانعدام وسائل النقل ووسائل 
الراحة للقاضي كان أكثر مشقة فالقاضي 
إذا عين خارج المدن الكبرى فإنه ينقطع 
عن الناس ويجد صعوبة في المعيشة ولا 
تتوفر له وسائل النقل ولا توجد وسائل 
23939 فر اليا كت أو الخرال ولا 
يوجد سكن مريح ولاامحل عمل مناسب » 
وأذكر أنني عندما باشرت العمل بمحكمة 
قنا وجدت المحكمة مكونة من غرفتين 


مبنية من الحجارة ومسقوفة بالمخشب 


ه تعدد محاكم الاستئتثاف 
خطوة ؤي الانتجاه الصحيح 
٠‏ قضايا الأحوال الشخصية 
من أصعب القضايا فتحتاج إلى 
قاضي متخصص ومتفرغ 
والطين» وقد خصصت إحدىهاتين 
الغرفتين للمحكمة يعمل بها القاضي 
وجميع الموظفين والغرفة الأخرى لسكن 
القاضي وعائلته وقد بقيت أعمل وأسكن 
مع عائلتي بهذا المبنى بضعة سنوات 
لأنه لا يوجد مباني أفضل ولا يوجد 
مستشفى ولاحتى مركز صحي ولا 
كهرباء» أما الآن فوسائل الراحة موجودة 
والمباني حديثة وواسعة والقرى أصبحت 
تضاهي المدن تتوفر بها جميع متطلبات 
الحياة. 

غير أنه اختلف نوع القضايا وتشعبت 
وكثر كمهاواختلفت طرق التوثيق 
ووجدت القضايا الكبيرة المعقدة» مثل 
ل ع را سات رقصايا 
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الإرهاب وقضايا العقار والمخدرات 
والقضايا المعلوماتية وغير ذلك» وأصبح 
النامس لا يحترمون القاضي ولا يثقو 
بإجراءاته ولا يقنعون بحكمه ووجد 
المحامون واستحدثئت أنظمة وأمور لم 
تكن موجودة في السابق» وذلك نتيجة 
للتطور الحاصل في المملكة؛» ووجود 
الملايين من الوافدين الذين جاؤوا من 
انتقر رده حاملين معهم عاداتهم 
ومعتقداتهم» ونظرا لما استجد من قضايا 
وعدم قناعة الناس يما يصدره القاضي 
ووجودالكم الهائل من القضايا وتنوعهاء 
فالقضاء في هذا العصر أصعب منه في 
السابق» ومن ناحية صعوبة المعيشة فهو 
في السابق أصعب منه اليوم. 

ويحتاج القضاة في هذا العصر إلى 


٠‏ محاكم الانهاءات تميز فريد 
لتوثيق شرعي 


«الاحظ أن القاضي إذا وعد 
بالنقل يؤجل القضايا الصعبة! 


التدريب على ما استجد من قضايا 
وأنظمة وطرق التوثيق» ووزارة العدل لم 


تقصر فى هذا الجانب» وفق الله العاملين 


فيها إلى كل خير وسدد خطاهم. 
# مارأيكم بزيادة محاكم الاستئناف 
والتوسع الذي حصل لها؟ 


- هذه خطوة مباركة قام بها ولاة 
الأمر وفقهم الله» وتولت وزارة العدل 
مشكورة الإشيراف عليها وتنفيذهاء 
وقد خفف هذا الإجراء المشقة التي كان 
يعاني منها المواطنون من تكدس القضايا 
وتأخرها لدى محكمتي التمييز بالرياض 
ومكة المكرمة» وخففت عنهم عناء 
الأسفار إلى هاتين المحكمتين» وساهم 
تعدد هذه المحاكم في جميع مناطق 
المملكة في سرعة إنجاز القضايا. 
* ماهي نظرتكم حيال فصل قضايا 
الأحوال الشخصية عن القضايا 
العامة؟ 

- هذا عمل جيد» فقضايا الأحوال 


فضِيَلَة الهشخ غحمَدنَ نعل بن هن [إبارق 


الشخصية من أصعب القضايا وتحتاج 
لأن يتولى النظر فيها قاض متخصص 
ومتفرغ لها حتى يستطيع الإحاطة بكل 
جوانبها وحتى يبذل جهدا أكبر في 
الصلح والتوفيق بين الطرفين» حيث 
يصعب توفر البينثات ويتعذر أحل 
الأهان في الكثير من هذه القضاياء 
ويترتب على تأخر البت فيها أضرار 
وخصوصا القضايا الزوجية مثل قضايا 
النفقة والحضانة والخلع » ووجود قاض 
متخصص في هذه القضايا يسهل حلها 
ويعين القاضي على الإبداع في مجال 
ا 
القضايا وتزاحمهاء ثما يكون سببا في 
تأخر النظر في هذه القضايا رغم أهميتها 
والتي تحتاج لصبر وحكمة وتعقل. 
* هل ترون تخصيص محاكم إنهاءات 
لتخفيف العبء على القضاة للنظر 
في القضايا؟ 

- لو حصل ذلك لكان خيرا فهله 


٠‏ الأنظمة الحديثة للقضاء 
أسلوب تنظيمي رائع وخريطة 
طريق للقاضي 
الإنهاءات والنماذج التي لا حصر لها 
تشغل القاضي عن النظر في القضايا 
المهمة» ولو خصصت محاكم لها ولو 
على الأقل كلف بها قاض من قضاة 
المحكمة يكون متفرغا لهذه الأنهاءاك” 
ويتفرغ البقية لنظر القضايا العامة التي 
الت ديا بيب الشغال القفاة 
بهذه النماذج لكان عملا جيدا مع دعم 
المحاكم بزيادة قضاة . 
# ماذا عن قضاء وقت فراغكم بعد 
التقاعد وبما تنصحون به؟ 

- عندي مكتبة في المنزل أقضي فيها 
22 الرفك للقاراء: وإعتراد على 
الجمعة لأنني إمام مسجد جامع » وجزء 
من الوقت أخصصه لتلاوة القرآن الكريم 
وقراءة تفسيره » وباقية أقضية في أشغالي 


الخاصة» وأحيانا أخرج بأهلي للتفسح 
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والاستجمام. 

أنصح من أحيل للتقاعد أن شغلل 
وقته في القراءة وخاصة قراءة القرآن 
وتفسيره إذا كان مستطيعاء وأن يجعل 
له عملا يقضي فيه جزء من وقته ويجعل 
بعض وقته لأسرته لقضاء حاجاتهم 
#الرييجعيم 
* ماذا عن علاقاتكم بزملائكم 
وأسرتكم وعموم الناس بعد التقاعد؟ 

- على أحسن حال والحمد لله 
فبالنسبة للزملاء فالتواصل بيننا مستمر 
الا وف لا ااه 
جديد من الأحداث. 

لاع لي يا 
نفسي المكانة العالية» وهم زوجتي وم 
أولادي» تزوجتها وأنا طالب في المعهدء 
ولم أتروج غيرهاء ولي منها أربعة أبناء 
أحمد وعامر وعلي وعبد المحسن» 
ثلاثة منهم نالوا الشهادة الجامعية 
ا ار ار ايام 


محمد بن سعود الإسلامية ويعملون 
بالتدريس بالمعاهد العلمية» وأصغرهم 
عدا جين بيت دراه ار 
بالولآيات اللتتحدد: الأمريكية: واليدات 
ثمان جميعهم تخرجوا من الجامعة عدا 
أصغرهن هي طالبة بالثانوية. 

أنا أرحمهم واحنوا عليهم» وأسأل الله 
لهم التوفيق والات» واجمل الأوقات 
بعد الذي أقضيه في العبادة هو الذي 
أقضيه معهم وهم بخير وسعادة. 

أما علاقتي مع الناس فحسنة وآمرهم 
بالملعروف وأنهاهم عن المنكر وأزور 
الأر فصني رأعرى المصاب وأحضير 
مناسباتهم وأدعوهم في مناسباتي 
وأنزل كل منزلته وأجد منهم القبول 
والاحترام. 
* ماذاعن تعدد الأنظمة وضعف 
التطبيق؟ وهل من ضرورة وجود رقابة 
على آلية التطبيق؟ 

- (الأفظية أوعجعاديف لخدمة المجتمع 


ضيَلَة الخ ع سدبنَعإ ين نمز |إبارق 
وتسهيل معاملاته وقضاء حوائجه بيسر ٠‏ مشروع تطوير القضاء أدى إلى 


وسهولة وضعف التطبيق نا تجح عن عدم 
الخبرة والإلمام بهذه الأنظمة فأغلبها 
حديثه ومنذ زمن يسير لم تكن موجودة 
ا در لط لاسر رمات 
يلم بها الموظفون ويحسنوا التعامل 
معها ووجود الرقابة ضسروري لتلافي 
جهل الجاهل والأخذ على يد المتلاعب 
فليسن كل النامى لديهم الأمانة في 
العمل» لابد من وجود مهمل وإذا أمن 
العقوبة زاد إهماله وتضاعف ضرره 
ال” 
جدوى محاكم التنفيذ. وهل 
استطاعت أن تحقق الأهداف؟ 
9 
هذه المحاكم ومع ذلك سمعتها لذى 
الناس طيبة وتحتاج لدعم وزيادة عدد 
القضاة والموظفين حتى تشمل خدماتها 
أنبحاء المملكة . 


ووجودها أمر مهم. فكون تنفيذ 


نتائج جيدة ةي النهضة العدلية 
٠‏ تقنية المعلومات أدت إلى رقي 
وانجاز الأعمال وسهلت الحصول 
على الخدمات بكل دقة 

الحكم يكون من قبل قاضي ملم 


إدارة السجون إلى هذه المحاكم لكان 


أجدى وأمسرع في التنفيذ ويسهل على 
القاضي الاطلاع على أحوال السجناء 
ومعاملاتهم. 
* نظرتكم للتطور التقني للمحاكم؟ 
د ار 
تسهيل إجراءات التقاضي؟ 
تدان ضور الاتفالات 
تقنية المعلومات وتقدم الحاسوب 
أفادت اد عا ب كال 
الدوائر الحكومية والخاصة وسهلت 
عر المواطكن ومكنده كن الحضول 


2-00 هذ الدرائ فى 
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نس وس مد كانتت و1 اسان 
ال ل كا 
هذه التقنية في الوزارة والدوائر 
ويعد ما قامت به الوزارة نقلة كبرى 
للرقي بالخدمات وتسهيل إجراءات 
الثقاضيىوتضى على المعاناة التى 
كان يعانيها القضاة وكتاب العدل 
وكتاب الضبط من العمل اليدوي 
3 الضبرط والسجلات: 5 ددر 
حفظ المعلومات وسهولة مراجعتها 
في وقت قياسي» ومكن المسؤولين 
بالررارة والمجلدن الأغلى للقضاء من 
مناحة أعمال الدراك الشرعة رإكلا” 
ال حطات عديك إذا ممعي الامر 
ذلك وكين عن المراطين ماله 
معاملاتهم دون عناء . 

وار ا ل لس 
به والذي من شأنه أن يعود بالنفع على 
منسوبي الوزارة والمواطنين وقد ظهرت 


«استغلال وقت الدوام يقضي 
على تأخر القضايا وسرعة 
انجازها 
٠‏ ضرورة عدم تمكين القاضي 
من الإجازة والندب والنقل 
حتى ينهي ما لديه من قضايا 
ومعاملات 
تائج تطبيق هذه التقنية في زيادة إنتاج 
عمل المحاكم مع الدقة في إجراءات 
التقاضي الها 
#لماذا تحتاج قضايا النفقة والطلاق 
والحضانة إلى وقت طويل من الأخذ والرد؟ 
ار لل رن ان 
الزوجين من علاقات أمور خفية لا 
يطلع عليها كل الناس بل حتى أقرب 
الناس منهما لا يعلم من هو المحق منهما 
ومن هو المبطل ويصعب إيجاد البينات 
في حق القضايا الزوجية» وفي الغالب 
لا يعرف حال الزوجين من ناحية الغنى 


والفقر والذي يترتب عليه تقرير النفقة 


ضيَلَة تخ ع سَدبنَعإ ين نمز |إبارق 
ولايعلم الأصلح للحضانة إلا بأن ٠‏ صراخ المتخاصمين وهم 


يتحرى القاضي ويتأنى حتى تتضح له 
الرؤية وكذا لا يعلم متى يكون الطلاق 
هو الحل الأمثل للقضية ومن هنا لابد 
أن يتأنى القاضي ويستعين بأقاربهما 
وبال حكمين عملا بالآية الكريمة في حالة 
حصول الشقاق بين الزوجين» وهي 
قوله تعالى: ( 500000 
ا 
إن ُرِيدَآ إضلدحا بوَققَ 
عَلِيمًا حَبِيرا (50)) 5 #النساء: 0 

ولأن التسيرع في الحكم بالخلع أن 
إلزام الزوج بالطلاق قبل التعرف على 
أسبات الخلاف ومحاولة الإصلاح ولم 
الشمل لا ينبغيء لأن الانفصال يترتب 
عليه أضيرار نفسية وخاصة على الأولاد 
من لهما أولاد. 
* حدثناعن تطور المحاماة والجديد 
فيه والأفكار التي تخدم مسيرتها؟ 

- المحاماة هي الترافع عن الغير 


2 وك | سس - 3 سه 
من أهله و من هلها 
لظ ن 0 


نالك ها إن انه كان 


قريبين من بعض. دليل على 


تباعد القلوب 

٠‏ من إيجابيات المحامي مساعدة 

القاضي على إنهاء القضية 

والحكم فيها 

أمام المحاكم ويعتبر وكيلا يلزم لقبوله 
في الارافقع عن الغير ما يشترطييي 


لكر اللشر عي والجديد أنه طتان 
نظام للمحاماة يموجب المرسوم الملكي 
رقم م/8" وتاريخ 577/1/178١اه‏ 
يوضح ما للمحامي وما عليه وما يشترط 
لامتهان هذه المهنة. 

وإذا صدق المحامي وجعل مخافة 
الله نصب عينيه وجعل هدفه إقامة 
العدل وإحقاق الحق فهو عون للقاضي 
في إنجاز عمله. لأنه يستطيع تحرير 
الخدرى وامستفاء الأذلكة ورسطها 
أمام القاضي وذلك بلا شك يساعد 
القاضي في سرعة فهم القضية والحكم 


لظ 


رف 


0 


24 
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فيهاء حيث أن تأخر البت في القضايا 
وخاصة في القرى السبب الأول فيه 
عدم استطاعة المدعى تحرير الدعوى 
أو عدم استطاعة المدعى عليه أن يجيب 


إجابة ملاقيه لأنهم لا يجيدون التقاضي 


ويجهلون الأنظمة وعلى القاضي 


ل يتق الله ولا 


ضعاف الناس قاصري الحجة والتحايل 
عليهم وإلا كان كسبه حراما وعمله 
وبالا عليه ومن المشاكل التي تواجه 
المحامين أن بعضهم لا يحسن التعامل 
مع القضاة» فيحضسر إلى المحكمة 
متعاليا معتدا بنفسه لا يوقر القاضي 
ولا يعطه حقه من الاحترام» نما يجعل 
القاضي يتضايق منه ويشعر أنه يريد 
أن يفرض إرادته عليه فيحصل التنافر 
بين الاثنين» والواجب على المحامي 


أن يحضر أمام القاضي باحترام ويدلي 


بحجته بأدب وعلى القاضي أن يسمع 


منه وينزله منزلته» ويعلم أنه عونا له في 


إحقاق الحق وبهذا التعامل تزول أغلب 


المشاكل. 
* حبذا إعطاءنا لمحة عن قضاء 
الاستئناف من حيث النذثأة والدوائر 
ونوعية القضايا؟ 

- من المعلوم أن قضاء الاستئناف 
شهد نقلة كبرى بعد صدور أمر نخادم 
الحرمين الشريفين بتطوير مرفق 
القضاء فلم يكن يوجد بالمملكة إلا 
محكتين » أما الآن فر جد محكية 
استئناف في كل منطقة.» كما جرى 
كنيف الذليهة االاسعناف واسعمماال 
النظام الآلي ممايسر على القضاة 
مرعة إغاز القفانا رقدر عردت 
الدوائر وتنوعت بتنوع القضايا من 
حقوقية وأحوال شخصية وإنهائية 
وجنائية حيث خصص لكل نوع من 
هذ القضانا دائرة أو أكثر. 


إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يُعنى بها 4 القضاءء المصطلحات القضائية؛ حيث كثر 
4 زمننا التقاضي وتطورت العبارات: مع تقدم القضاء كك دولتنا إدارياً؛ وكثر ف الواقع التفنن 2 


الجرائم؛ فأصبح لها أسماء ومصطاحات خاصة؛ فكان للمعرفتها والاحاطة بها حسب المعمول به 

حاجة مهمة لكل من له صلة بالقضاء.: حيث لا يخفى أثر المفاهيم على الأحكام؛ إذ الحكم على 

الشيء فرع عن تصوره؛ ولقد عنيت هنا بذكر المصطلحات القضائية من خلال الأنظمة المرعية. 
إعداد : المعاون القَضائى بالحكمة العامة بالرياض 


إبراهيم بن أحمد الجنوبي 


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

ومن المصطلحات الخاصة بوسائل الإثيات: 

علم القاضي: وهوعلم القاضي بوقائع ار وا ا وها عسلفة بنك يكون تدا ويا لك" 
اتا 

وعلم القاضي له حالتان: 

الأولى: علمه الذي حصل عليه 2 مجلس القضاء. 

فعلمه بوقائع الدعوى. وأسباب تبوتها ب مجلس القضاءء كما لو أقر المدعى عليه بالدعوى, أو نكل عن 
اليمين» فإن القاضي يحكم بموجب علمه؛ ولا يلزم وجود شاهدان أو أكثر. وقد نص ابن قدامة على أنه: لا خلاف 
4 أن للحاكم أن يحكم بالبينة» والإقرار. ب مجلس حكمه إذا سمعه شاهدانء فإن لم يسمعه م 
قاضو صن الحمد هاي أنه يحكم وال 

والثانية: علمه الذي حصل عليه خارج مجلس القضاء. 

اس ل حار سلس القصاء. كنا نو سمه القاضى شخصا يظلق امرآته فلاثا خارع الجليل 
القضاءء أو نحوه؛ فهل للقاضي أن يحكم بما علمه د لاك هيه حاوف بين أهل العلم'”". 

إن مصطاح علم القاضي من المصطاحات التي عرفت عند فقهاء الإسلام اذ مضنا رطا 

فقد ورد عنهم قولهم: قضاء القاضي بعلم نفسه: لا يخلواما أن قضى بعلم استفادة 4# زمن القضاء ومكانه, 
وهو الموضع الذي قلد قضاءه؛ وإما أن قضى بعلم استفادة قبل زمان القضاء؛ وي غير مكانه؛ وإما أن قضى بعلم 
استفادة بعد زمان القضاء؛ '# غير مكانه؛ فإن قضى بعلم استفادة ‏ زمن القضاء؛ وي مكانه: أن مشت روا 
قر الوجال معازل: أو سجعك بطلاق المراقى او سدق حدر أو عقف وجاة ٠‏ أو رآه يقتل القتافاء ووس قاكن _ لان 
)١(‏ ينظر: نظام القضاء كه 
(2) ينظر: المغني 5/9ه؛» نظام القضاء ص78١.‏ 
(") البحث خاص بال مصطلحات من حيث المفهوم؛ ومن حيث دراستها فقهياء دون الخوض 2# الأحكام الخلافية ولمعرفة أقوال 

العلماء وتفصيلها وأدلتها ينظر: الفتاوى الهندية /94": الأشباه والنظائر ص”272"؛ رد المحتار لابن عابدين ه/ "247 
بداية المجتهد 2917/1 الفروق للقراك 45-44/4» مغني المحتاج 59//7: المجموع شرح المهذب 89/١18‏ المغني 9/"اه-هه. 
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| زتكان 5١١١م‏ نان (ج 


الذي قلد قضاءهاء جاز قضاؤه عندناء ولا يجوز قضاؤه به 2# الحدود الخالصة!". 

كما ورد عنهم أيضا قولهم: قال مالك وأكثر أصحابه: لا يقضي القاضي 4# شيء من الأشياء بما علمه؛ لا 
قبل ولايته ولا بعدهاء ولا يقضي القاضي إلا بالبينات: أو الإقرار”). وجاء عنهم: واختلف الناس 4 علم القاضي 
هل له أن يقضي به؛ ولا يجوز فيه إلا واحد من قولين: 

أحدهما: أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الحكم وبعده ب مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين. 

والثاني: لا يقضي بشيء من علمه؛ ب مجلس الحكم ولا 4 غيره إلا أن يشهد شاهدان بشيء على مثل ما علم 
فيكون علمه وجهله سواء إذا تولى الحكم!" . 

كنا وردعتيم أيضاء ولا يوك الذارد ملم زرا ا 
تهمته. ا ا 

للا دهي كل أمارة ظاهرة تقارن شيتً خف فتدل عليه وهي هنا 0 
ا 501 لي ا 7 “اذ البينة ما أبانت الحق وأظهرته: 
فيجب الأخن بها إذا تحقق قو ير الأمرء فليس كل قرينة يأخن بهاء بل لابد بأن تكون قرينة ظاهرة قاطعة أو 
تغلب على الظن تحقق م اليينة 

وقد اعتنى نظام اللرامات ت بها وخصص لها فصلاً باسمها من ذلك: يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو 
اكوم ل 00 ا 0 أو الشهود, 0 اليا ناقصا ثبت لديه 
200 الل ل 1 1 لم 0 
0 المنازعة 4 الملكية, ويجوز للخصم إثبات ا ا 

إن القرائن من المصطاحات التي حُرفت ‏ الفقه الإسلامي لفظا ومعنا. 

فقد ورد عنهم قولهم: القرينة القاطعة: هي الأمارة البالغة حد اليقين: مثلا: لو ظهر إنسان من دار؛ ومعه 
سكين 2 يده لد هاري بالدماءعء سريع الحركة. عليه أذر الخوف., فدخلوا اللذااوت كنات الوقت علق الفور, 
فوجدوا بها قات ا لذلك الحين» ٠‏ وهو متضمخ بدمائه, ولم يكن 27 الدار غير ذلك الرجل» الذي وجد 
بتلك الصفة؛ وهو خارج من الدارء أنه يؤخن به؛ إذ لا يمتري أحد # أنه قاتله!""" . 
(4؛) ينظر: بدائع الصنائع 4 ترتيب ا لشرائع 7/1؛ دررا لحكام شرح مجلة الأأحكام 101/1) البحر الرائق شرح كنز ا لدقائق1/7/19 
(ه) ينظر: الاستنكار /1/ه4: بداية المجتهد 917/7 
(5) ينظر: الآم 116/5؛ مغني المحتاج 118/17: المجموع شرح المهذب 789/18 
(0) ينظر: الروض المربع ص455؛ المغني 7/9ه-هه 
(8) المدخل الفقهي العام 414/1: رسالة الإثبات .181/١‏ 
(9) ينظر: المصباح المنير 791. 
)٠١(‏ ينظر نظام المرافعات الشرعية السعودي الفصل الثامن. 
)١١(‏ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1179/19, مجلة الأحكام العدلية المادة(0/41١).‏ 
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وورد عنهم: متى وجدت القرائن التي تقوم مقام البينة عمل بهاء ويعتمد على القرائن المغلبة للظن؛ 2# تعديل 
الشهود. و2 ا لحن الروك للا 

كما ورد عد عنهم: إن القرائن التي يعمل بها ما تفيد اليقين؛ أو الظن القوىء فما لم تفد اليقين أو غلبة الظن 
07 , 

وورد عنهم قولهم: فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس ا الأمارات؛ ودلائل الحال؛ ومعرفة شواهده. وذ 
ا ال 0 د ا 

ل سس ص ف 
ملزه"" : ٍ 

فالتحكيم تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما"" . 

وهناك فروق بين التحكيم والقضا و لاقام 

أ- التحكيم لا يصح إلا درا الحككن :ما القضاء قاد تشدرط را الحصماين ولو رفعت إلبه فضة ' 
كر 
1000 مقا . 

ت - حكم الحكم قاصر على المحكوم عليه فقط ولو ثبت ببينة » أما حكم القاضي فقد يتعدى المحكوم 

وا 

وقد احسك يدا 500007 هميته 0 

0 50 : اتخاذ ل ا ٠‏ فهو 
تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما برضاهما وركنه لفظه الدال على التحكيم: وقبول المحكه!”" . 

وورد عنهم قولهم: يجوز لمتداعيين تحكيم رجل غير خصم. من غير تولية قاض له: يحكمانه 2# النازلة 


.197/١ التاج والإكليل١١17/1) البهجة 4 شرح التحفة‎ 8١/7 ينظر: تبصرة الحكام‎ )١١( 

(1) ينظر: السراج الوهاج على متن المنهاج ص ه5؛؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج١157/1.‏ 

)١14(‏ ينظر: الطرق الحكمية ص١٠‏ الفروع؛/1ه7. 

)١6(‏ ينظر: المطالبات ومحكمة التحكيم ص"7ه. 

)١15(‏ الموسوعة الفقهية مادة تحكيم الجزء العاشر. 

(1) ينظر: التحكيم 2# الفقه الإسلامي؟" 450. 

(16) ينظر: شرح أدب القاضي للخصاف ص97- 94 »ا لتحكيم 4 الشريعة الإسلا مية ص" /ال. 

(19) ينظر: نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/”؛ 2 1١107/1/1١اه‏ 

.411/ حاشية رد المختار‎ »194/٠١ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 19/18: العناية شرح الهداية‎ )٠١( 
.711/9 ينظر: حاشية الدسوقي 18/117: حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )1١( 


كمأ ورد عنهة أيضا كولهم: تخكيم القصمين: شخصا دن الرعية د اللا ا لي سار 

اي ا ٠‏ فيما ا ل 1 ام 
00 

مثاله: لووجد متاع# مكان ما فادعاه شخصان وأتى كل منهما بشاهدي عدل أنه له فهنا المتاع ليس بيد أي 
منهما فهما متساويان.# أن كل منهما مدع: وعليه الإثبات: وكذلك هما متساويان # البينة؛ فتعارضت البينتان: 
فالأولى تثبت ِ تثبت؛ والثانية؛ تنفي ولا مجال للجمع بينهما. 

وكذا: لو أقر بأن 2 ذمته مائة دينار لزيدء وأنه أداها إليه. فجاء زيد بشاهدين عدلين على أنهما: سمعا 
اقراره بها وأنه لم يؤدها إليه ٠‏ ضهنا تعارض الإقرار مع الشهادة!"" . 

إن تعارض البينات مصطلح عُرف # الفقه م 1 

حيث ورد عنهم قولهم: تعارض البينات: تقابل الحجتين المتساويتين» على وجه يوجب كل واحد منهما ضد 
ا تر الأكرى كالحل والحرمة:؛ والنفي والإثبات"" . 

وورد عنهم قولهم : تعارض البينتين: اشتمال كل منهما على ما يناك الأخرى '" . 

كما ورد عنهم قولهم : التعارض: الأدلة المتقابلة: بالنفي والإثبات على استحالة التعادل بينهما"" . 

كما لوادعى دابة بيد آخرء أنها ملكه ضاعت عليه منن سنة؛ وأقام بينة: فأقام ذو اليد بينة بأنها ‏ يده مننذ 
ا ار 

وجاء عنهم قولهم: تعارضت البينتان: إذا تقابلتاء فتعارضهما: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى, 
حيث لا يمكن الجمع بينهما”" . 

فتعارض البينات مصطلح عرف # الفقه الإسلامي لفظأ ومعناء ولا يزال يستعمل. 

المعايتة : هي مشاهدة القاضي: الموضع المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا: أو بالانتقال 
إليه؛ أو ندب أحد أعضاء المحكمة؛ للوقوف على موضع النزاع والتحقق منه!"" . 

و الحديث: (كان قتال بين بني عمروء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى الظهرء ثم أتاهم 
(6١؟)الحاوي‏ الكبير 558/1١5‏ ينظر: الفتاوى الكيرى الفقهية ملا 
(؟3) ينظر: معجم لغة الفقهاء » ص ١١5‏ 
(:14) ينظر: درر الحكام 9/:4١ه.‏ 
(15) ينظر: دررا لحكام 511/4: شرح حدود ابن عرفه . ص 507”, المنهاج وشرح نهاية السول 47/4: كشاف القناع 7917/5 
)1١(‏ أصول الفقه 21١/19‏ دررالحكام ؛/ 9١ه.‏ 
(70) شرح حدود ابن عرفه » ص 256017 ينظر: مختصر ابن حاجب 7918/7 
(16) ينظر: الإحكام ‏ أصول الأحكام 150/4 المنهاج وشرح نهاية السول 477/4 
(19) ينظر: بغية المسترشدين ص١7"‏ 
0 كشاف القناع 5/5" روضة الناظر ص2”87 التحرير وشرحه للفتوحي ص35 1. 
)5١(‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (؟١١):‏ وسائل الإثبات ص١015.‏ 
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: زفق 

ل ل إن ا سوم لمص سوم باططامض العطن. واما لينكشف 
الت ولاك يها 500 
محل النزاع أوندب أحد لي 0 
ال ل 

0 المعاينة من الملخطلحات التي عرفت عند فقهاء 0 من حيث 00 دون ال 

حيث ورد عن الحنفية: إن الشيء م ا القاكل: 
حتى تقع عينه الشاهدة والقضاءء ويحلف المدعى عليه؛ إن لم يكن للمدعي سة: لأن القضاء على المجهول 8 

لكا 
يجور ٠.‏ 


كا عي إن كان الم عى به منقولا هلمعي أن يطلب كفيلاً للمدعى عليه ليحضر العينالأنه لا يتمكن 
من إقامة البينة إلا بإحضار العين9"" , 

كان 00 د ل حكن تمي ره إلا بإحصاره مجلس الحكم رضلا بد من | حضاره سمبيقه 
بالصفة, إلا أن يعسر إحضاره فخلا بد من بينة الحيازة!*" . 

وعن الشافعية: وأما إن كانت العين 2# البلد وإحضارها متيسر إلى مجلس الحكم فإنها تحضر لتقوم البينة 
على عينها إذ بذلك يتوصل المدعي إلى حقه؛ فوجب إحضارها كما يجب على الخصم الحضور عند الطلب ولا 
تسمع البينة على الأوصاف لعدم الحاجة إلى ذلك" . 

وعن الحنابلة: وإن كان المدعى به عنيا حاضرة 2 المجلسء عينها بالإشارة. وإن كانت 2 البلد لكن لم 
يحضرها مجلس الحكم؛ اعتبر إحضارها لتعينهال”" . 

فالمعاينة مصطلح عرف 2# الفقه الإسلامي من حيث المعنى دون اللفظ. 


(7؟) أخرجه البخاريء؛ كتاب الجماعة والإمام؛ باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته فيه؛ 
رقم 507517؛ ومسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم رقم //91. 

(9") فتح الباري بشرح صحيح البخاري .187/1١‏ 

)١4(‏ ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي الفصل الرابع. 

(5) ينظر: شرح أدب القاضي ؟117-117/1» البحر الرائق 2211/10 حاشية الصاوي 281/9 قضاة قرطبة ص١٠٠؛‏ أسنى المطالب 
_6اى الإقناع؛ /لاو؟. 

(5") ينظر: شرح أدب القاضي ؟177-117/7 العناية شرح الهداية1١178/1‏ الدر المختاره/ 249١‏ الاختيار لتعليل المختار5/1؟1. 

(0*) ينظر: البحر الرائق 011١/1٠‏ المبسوط ١٠/لالا.‏ 

(58) ينظر: حاشية الصاوي 281/9 حاشية الدسوقي 205/1 قضاة قرطبة ص١١١.‏ 

(59) ينظر: أسنى المطالب 74__79/4؛ حاشية الجمل 717/77 : حاشية قليوبي .71١/4‏ 

(0غ) ينظر: الإقناع؛:/2*9107 الإنصاف 5ه/05٠,:‏ الروض المربع .1455/١‏ 
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مركز الندريب العدلي 


انا ل رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتاب العدل 
وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر 
ومساعدي وأعوان القضاة # القضاء العام والإداري 
صدرت موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ١1١‏ وتاريخ 
6ه بإنشاء مركز التدريب العدلي يرتبط 
عطيا بوزارة العدل. وصدر على ضوء ذلك تعميم لكافة 
الجهات التابعة لوزارة العدل من معالي وزير العدل برقم 
ار ل لك كارن اح اماك ضيهية ون 
الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. 

يكون على النحو التالي: 

أولا: إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل 
التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي"» 
ويرتبط تنظيميا بوزير العدل. 

ثانيا: يكون هدف المركز الإسهام ع رفع كفاية 
وتاهيل القضاة؛ وكتاب العدل. وكتاب الضبط. ومحضري 
الخصوم؛ وأعضاء هيئة النظر. وغيرهم من مساعدي 
وأعوان القضاة 2 القضاء العام والإداري. 

لذ شيرك حة سيل تمفيق امداافه ح قفا 
الوسائل المناسبة؛ وبخاصة ما يأتي: 

١-وضع‏ برامج تدريبية وجلسات عمل للمستويات 
الرطية اله لاك ال ا لت 

"-عقد حلقات تطبيقية ولقاءات علمية للمستويات 
العلا للقضاة: وكات العلل 

اوقل لقب رالف وانتدوات اإاطاقة يعصانا مرف 
القضاء. ٍ 

رابعا: يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية 
وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات 
صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئّات المستهدفة المحددة 
4 البند 6 من هذا القرار؛ مع التأكيد على ألا ينظم 
المركز ما يدخل 2 اختصاص معهد الإدارة العامة أو المعهد 
المصر؛ التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي. 
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وح 


خا عن د 4 ل ل ا 
عشرة؛ يتولى الإشراف على إدارات المركز واقسامه وتسيير 
أعماله: وله على وجه الخصوص القيام بالمهمات الآتية: 

١-الإشراف‏ على إدارات المركز وأقسامه وسير العمل 
قب واداارة فجي رضي اللعمالطل الإرسومة لله 

"-اقتراح خطط التدريب ومنهجيته واعتمادها من 
الوزير. 

؟-الإشراف على موظفي المركز ‏ حدود ما يقضي به 
النظام. 

4- تقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى 
تحسين العمل 2# المركز وتطويره ورفعها إلى الوزير. 

4- التعاقد مع المدربين من خارج المركز. 

1- تمثيل المركز 4 المؤتمرات والندوات الإقليمية 
والعربية والدولية التي تعقد 4 مجال اختصاصه. 

7ك العداد الاتخاارورر اللدوروهة والاستوية حورل فشالظ االاركق 
وتقويم مستوى الأداء فيه؛ والمقترحات المتعلقة بذلك ورفعها 
إلى الوزير. 

8- القيام بأي مهمة أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة 
واللوائح والقرارات النافذة. 

سادسا: يكون للمركز لجنة علمية يراعى فيها الآتي: 

-١‏ أن تكون برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية ممثلين 
عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء؛ وديوان المظالم؛ ووزارة 


006 >2ظ2ظ 


المالية: ووزارة الخدمة المدنية؛ والمعهد العالي للقضاء؛ 
ومعهد الإدارة العامة. 

"- أن تتولى رسم سياسة المركز التدريبية» وإقرار 
البرامج التدريبية» وجلسات العمل والحلقات التطبيقية: 
واللقاءات العلمية. والندوات التي يقترحها المركز. على 
أن يراعى # ذلك ما ورد البند (حادي عشر) من هذا 
اران 

5 تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير 
مرق القصان من عسصاات جالية يدرت مها كاك اال 
المركزء ويكون للمركز لائحة مالية تنظم كيفية الصرف 
عليها. وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق بين كل من وزارة 
العدل ووزارة المالية؛ ووزارة الخدمة المدنية. 

فامقأه عاق اللاركر ح مق طارحه اليو 
لذن موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية. 

تاسعا: يكون الهيكل التنظيمي للمركز وفقا للخارطة 
التنظيمية المرافقة لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري 
(السابع والستين بعد المائة) . 

ماقرا تكون أهداف الوحدات التنظيمية للمركز 
ومهاقيا وضنا الدافيل الأسدالف واامماات اراق الجعير 


مج التدريبية - 


2 
6 ظشظهظهظه**22#ظ 


«2 


اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار اليه. 

حادي عشر: يقوم وزير العدلء؛ بعد ثلاث سنوات 
من ممارسة المركز لمهماته. برفع تقرير إلى اللجنة العليا 
للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات 
والمعوقات التي واجهته وبيانا لتكلفة التشغيل والعائد من 
التدريب؛ لتتولى اللجنة 2 ضوء معطيات هذا التقرير 
ونتائجه النظر # مدى مناسبة الإبقاء على الوضع 
التنظيمي للمركز أو تغييره. 
(الأهداف والمهام) : 
الهدف العام لمركز التدريب العدلي: 

يهدف المركز إلى الإسهام 2 رفع كفاءة وتأهيل كتاب 
العدل؛ وكتاب الضبط. ومحضري الخصوم.؛ واعضاء هيئة 
النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة. 
المهام : 

للمركز - # سبيل تحقيق أهدافه - 
المناسبة؛ وبخاصة ما يأتي: 

-وضع برامج تدريبية وورش عمل للمستويات الوظيفية 
المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذ تلك البرامج وورش 
اعمال 


كاله الرسادل 


الخارطة التنظيمية المعتمدة من قبل اللجنة العليا للتنظيم الاداري 
لمركز التدريب العدلي ذو الحجة 1174 اه 


حمق اللجااقالت اللتطليقية والتاخاواات اللطلعية لالمسه يلات العلا التاق وكتانب العدال: 


عفد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا مرق تتاف 


ا 0 0 


12100 
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مدير عام المركز: 
الارتباط التنظيمي: 
يرتبط بوزير العدل. 
الهدف العام: 
الانك ان ل إذار: الركر 
وأشامة رمش أعتانها. 


المهام : 

١-الإشراف‏ على إدارات وأقسام 
المركز وسير العمل فيه وإدارة شؤونه 
قطي الغغطل الرسريمة له 

؟- اقتراح خطط ومنهجية التدريب 
واعتمادها من الوزير. 

- الإشراف على موظفي المركز 2 
حدود ما يقضي به النظام.. 

4- تقديم المقترحات والدراسات 
التي تهدف إلى تحسين وتطوير العمل 
4 المركز ورفعها إلى الوزير. 

0- التعاقد مع المدربين من خارج 
درك 

1- تمثيل المركز # المؤتمرات 
والتدوالت اللإقليعية واالعربيية والادوناة 
التي تعقد # مجال اختصاصه. 

7> الصدااد االعغاوير االدورية 
والسنوية حول 0 المركز 
وتقييم مستوى الاداء فيه 
والمقترحات المتعلقة بذلك ورفعها 
إلى الوزير. 

8- القيام بأي مهام أخرى تسند 
إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح 


والقرارات النافذة. 
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الدليل التنظيمي 
لمركز التدريب العدلي 


إدارة اللقاءات والحلقات وورش 
العفل؛ 

الارتباط التنظيمي: 

ترتبط بمدير عام المركز. 
الهدف العام: 

لاعال كاك اتقية اللانقاياات المامضة 
المختلفة 4 مجال عمل المركز من مؤتمرات 
وندوات وحلقات تطبيقية وورش عمل. 
المهام : 

-١‏ إعداد الخطة السنوية للإدارة 
والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها. 

- اللإكسررالق هالى اكاتسرراات 
والندوات والحلقات وورش العمل التي 
يعقدها المركز. 

؟- تقويم نتائج الفعاليات التي 
تعقدها الإدارة. 

؛- اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة 
بتنفيذ المؤتمرات والندوات والحلقات 
وورش العمل. 

ف- مفاعة الافرق انكافة بإصداد 
اليك للد المة تلك تسرالك والاقدواات 
والحلقات وورشن العمل وتقديم 
التسهيلات اللازمة لضمان إنجاز 
مهامها. 

-١‏ متابعة تجهيز بحوث وأوراق 
عمل المؤتمرات والندوات والحلقات 
وورش العمل بالتنسيق مع 
الوؤاارة الطنية 

7ك مطة الللجارق االخالصة باإعلادة 
صياغة توصيات المؤتمرات والندوات 
والحلقات وورشن العمل وتقديم 


إدارات 


111ؤ121110111111ذ 


التسهيلات اللازمة لها. 

د حدر رفصي القالعاات الاؤؤيمة 
لتنفيذ المؤتمرات والندوات والحلقات 
وورش العمل مع الإدارات المختصة يذ 
ذلك. 

8- إعكداد دول المؤفرات 
والتدواك الأمقوياة. 

-٠‏ المشاركة 4# عملية اختيار 
المشاركين 2 المؤتمرات والندوات 
والحلقات وورش العمل. 

١١‏ - تجهيز الحقائب الخاصة 
بالمؤتمرات والندوات والحلقات وورش 
الخال» 

؟١١-‏ إصسدار شهادات حضور 
للمشاركين # المؤتمرات وورش العمل. 

؟1- الاطلاع على نتائج تقويم 
المؤتمراتوالندوات ودراستها 
ولاس الموونها اوور كاك |الجااجااع 

14 تحديد احتياجات الإذازة 
من القوى العاملة والأجهزة والمواد 
ومتابعة توفيرها. 

- االإشرااق على العداد ازور 
دورية عن إنجازات الإدارة؛ ورفعها 
إلى مدير عام المركز. 


إدارة البرامج التدريبية: 
الارتباط التنظيمي: 
ترتبط بمدير عام المركز. 
الهدف العام: 
الاشراف على البرامج 
بما يسهم 4 تحقيق 5 أظاف الركر 


ج التدريبية 


ا 2061 لجا مم2 0 0 لعا 001 


المهام : 

-١‏ اقتراح السياسات العامة 
الموجهة لنشاط التدريب © المركز 
والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 

- الإشراف على إعداد الخطط 
السو المقلفة مشاط التدذركك لك 
إطار الأمداف والسياسات العامة 
للمركز ومناقشتها مع الإدارات 
المرتبطة به وإبداء توجيهاته بشانها 
وإجراء التعديلات عليها. 

- الإشراف على تنفيذ خطط 
التكدويي الاسانومة الات سيق فين 
الإدارات المرتبطة بالمركز بما يحقق 
هذا الهدف. 

4- اقتراح مشاريع الخطط السنوية 
للادارة 4 إطار الأهداف والسياسات 
العامة للمركزء وتنفيذها بعد اعتمادها. 

0- تصميم وتطوير البرامج 
التدريبية وفقا للإجراءات المتبعة. 

- الإشراف على إعداد الحقائب 
ل سات الطمة 
لهذه العملية. 

- التأكد من تنفيذ البرامج 
التدريبية. 

إل اقتراح اأسمااة المدربين ورفعها 
إلى مدير عام المركز للموافقة عليها. 

49- تحديد احتياجات الإدارة 
من القوى العاملة والأجهزة والمواد 
ومتابعة توفيرها. 

-٠‏ الإشراف على إعداد تقارير 


إدارة خدمات شؤون المدربين: 
الارتباط التنظيمي: 
ترتبط بمدير عام المركز. 
الهدف العام: 

ضمان توفير كافة الخدمات 
الإدارية والمالية للمدربين المتفرغين 
وغير المتفرغين 4 المركز. 
المهام: 

-١‏ تطبيق اللوائح والتعليمات 
ذات العلاقة بالعاملين. 

> اففاك الججرادات الادروة 
نحو مستحقات العاملين من رواتب 
وعلاوات ومكافآت وغيرها. 

"- تجميع وتبويب المعلومات 
المتعلقة بالاحتياجات الفعلية من 
ترك القااطلى وذااك بالساررن ل 
الوحدات المختصة بالمركز. 

35 تنظيم وحفظ ملفات 
وسسجلات المدربين العاملين 
والمتعاونين والتأكد من استيفائها 
لجميع البيانات اللازمة. 

5- تقديم التسهيلات اللازمة 
للمتعاقدين الأجانب فيما يتعلق 
بطلب الإقامة؛ وطلبات تأشيرات 
السفر لهم ولعائلاتهم. وشهادة 
الخدمة. 

١‏ اككذاد تماردر دوركة عن 
تكاطانق الإداارة واتجازاكها 


0022000 وم تر حات تطوير العمل بها 
إلى مدير عام المركز. ورفعها إلى مدير عام المركز. 
-١١‏ أي مهام أخرى تكلف بها من - أي مهام أخرى تكلف بها 
قبل مدير عام المركز. الإدارة ‏ حدود اختصاصها. 
ما خا ايكا الا 
ا ا ا ا 4 
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إدارة تقنية التدريب: 
الارتباط التنظيمي: 
ترتبط بمدير عام المركز. 
الهدف العام: 

تقديم الدعم والمساندة الفنية 
لعموم إدارات المركز. 
المهام : 

-١‏ القيام بالدراسات اللازمة 
لإدخال التقنية 4# جميع أعمال المركز. 

؟- المشاركة 4# إعداد البرمجيات 
والنظم والوسائل المتطورة 2 مجال 
تقنية المعلومات لعمل المركز. 

"- متابعة توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة أجهزة تقنيات التدريب. 

؛- اقتراح الخطط لتطوير نظم 
المعلومات بما يتماشى وحاجة المركز 
وارتباطه بالجهات ذات العلافة. 

ه- التنسيق والتعاون مع إدارة 
الاك الال الورارة 

3 لت والنظم وأجهزة 
التدريب لتسهيل عملية الاتصال بالمركز. 
1- تدريب منسوبي المركز على 
أنظمة اتحاسب الآلى. 

لت قجبيق قالمات النتدرويت ييا 
تحتاج إليه من أجهزة. 

لاه الس ره سيان ل ل 

5 الم الاش كان 
تطال االالجورض 

2 المشاركة لي تمثيل المركز‎ -١١ 
الأعمال التي لها علاقة بالحاسب الآلي.‎ 

-١١‏ إعداد تقارير دورية بإتجاازاات 
الإدارة ومقترحات تطويرها ورفعها 
إلى مدير عام المركز. 

ا أي مهام لخر تكلف بها 
الإدارة 4 حدود اختصاصها. 


ج<2 
العم 


-- 


ليك اك 
0 ا 


الرجوع إلى وزارة الشؤون البلدية 
والقروية عند تعديل استعمال 
الأراضي الزراعية 
أصدر معالي وين الددل ميماً قضائيا برقم 
٠‏ /رت/ 04٠‏ وتاريخ 470/1/19١1ه‏ يقضي بضرورة 
الرجوع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تعديل 
استثمار الأراضي الزراعية: وإليكم نص التعميم: 
'إشارة إلى تعميم الوزارة رقم ؟1/رت/١451‏ ل 
0١‏ هالمبني على ما ورد من وزارة الشؤون 
البلدية والقروية برقم 5//ا؟ 2 10/١877/1١ه‏ ورقم 
649 ف 15/ه1431/0ه بشأن عدم توثيق تجزئة 
أو فرز للأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل 
التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها 
إلا بعد موافقة الوزارة. 
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة وكيل وزارة الشؤون 
البلدية والقروية لتخطيط المدن رقم 75١951١5‏ ل 
"رده ١ه‏ بشأن قيام بعض كتابات العدل بتعديل 
استعمالات الأراضي الزراعية من غير الرجوع لوزارة 
الشؤون البلدية والقروية وأن الأمر السامي رقم 45٠١1‏ 
ل 0/58١/11777ه‏ (المرفقة صورته) قد تضمن 
باعتماد الرجوع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية عند 
تعديل استعمال الأراضي الزراعية التي أساس تملكها 
قرارات زراعية موزعة بموجب نظام توزيع الأراضي 
البور أو الأراضي المملوكة بموجب حجج استحكام بعد 
أخذ موافقة وزارة الزراعة ب تعديل الاستعمال. 
ووفقاً لما ذكر نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما 
أشير إليه فيما يرد من معاملات تعديل الاستعمالات 
لهذه الأراضي. واللّه يحفظكم' . 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


كك زلذ العدد | |0ة3| رم 


عقوية الحدث 


أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً 
برقم ؟١/رت/١١01‏ وتاريخ ؟١/170/17اه‏ 
يقضي بالعقوبة الموجبة للحدث المكلف وغير 
المكلف متى ثبت لدى القاضي إدانته؛ وإليكم 
نص التعميم: 

"فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة 
العليا رقم 50/140070 2 11705/7/79اه 
بشأن دراسسة توحيد الأحكام التي تصدر 
من جميع المحاكم © قضايا الأحداتء وان 
المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا 
الموضوع؛ وأصدرت بشأنه القرار رقم (؟١/م)‏ 
150/0/14١ه‏ (المرفق صورته) المتضمن أن 
الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت ما يلي: 

أولاً. : متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة 
الحدث المكلف فيما موجبه عقوبة مقررة نظاماً: 
فتوقع عليه تلك العقوبة» ومتى كانت العقوبة 
تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه 
أو القتل شبه العمدء فللقاضي زيادة العقوبة 
لظروف مشددة, وان كان الحدث غير مكلف, 
فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى 
للعقوبة المقررة نظاماً. 


ثانياً: اذا لم تكن تكن العقوبة محددة نظاماً: 


فيعزره القاضي تعزيراً مرسلاً بحسب حال 
الحدث وملابسات كل قضية. 


واللّه يحفظكم' . 
وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 
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تأجيل تنفيذ حكم عقوبة الابعاد 


أفدوممالي وين العدل #ميما فضائيا على كافة المحاكم يرقم 1#رت/ باه وتاريخ #ارةارة اه 
ينص على الموافقة على تأجيل تنفينذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها أ 
نظام مكافحة المخدرات 2# الفقرة ؟ من المادة 01 واليكم نص التعميم: 
«اشارة إلى تعميم الوزارة رقم ؟١/رت/”١7”‏ 2 177/107/74١ه‏ المبني على المرسوم الملكي رقم 
(م/5؟) 3 1457/17/4ه بشأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 21١78171‏ 1450/4/7١ه‏ الموجه أصله 
لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه: (اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء 
رقم 507 بتاريخ ١14750/77/57ه‏ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم ١5455‏ بتاريخ 
4ه بشأن طلب منحكم صلاحية الإعفاء من الإبعاد ب قضايا استعمال المخدرات والحيازة 
بقصد الاستعمال الواردة 2 نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/؟؟) بتاريخ 1477/1/4١ه‏ ومن حكم عليه ب (ستة أشهر) فأقل # قضايا غسل الأموال...؛ وما 
أوضحه معاليه من أنه تمت دراسة الموضوع 2# هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من 
الجهات ذات العلاقة: وأوضيى المجتمعون 27 الملحضر رقم (117) بتاريخ ها صدور توجيه 
يتضمن الآتي: 
أولا: تفويض سموكم بتأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة: المنصوص عليها 
الفقرة (؟) من المادة (01) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ وفقا للضوابط الموضّحة 
.4 كتاب معاليه. 
ثانيا: تتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١؟)‏ بتاريخ ١٠/1471/7هء‏ المكلفة برصد 
الملحوظات التي قد تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية؛ دراسة 
مناسبة أن ينص 2# هذا النظام على أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة 
على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها 4# النظام: مشيرا معاليه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء 
اطلعت على هذا الموضوع بتاريخ 4١/450/7١هء‏ ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه ب المحضر رقم 
(1) بتاريخ غ/١/2170١ه‏ آنف الذكر. 
ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.. فأكملوا ما يلزم بموجبه) أ.ه. 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 
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حجز ثلث الراتب للموظف 

أصدر معالي وري العدل تعميما يرقم 15ارت/ 67 وتاريخ 570/0/7١ه‏ يقضي بعدم حجر أكثر من 
ثلث الراتب الأساسي للموظف وإليكم نص التعميم: 

«فقد تلقينا نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
البرقي رقم 151717 4705/4/11 ١ه‏ المرفق به ما يلي: 

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم )١717(‏ 2 ؟7/غ/1720١ه‏ القاضي بتعديل المادة )٠١(‏ من 
نظام الخدمة المدينة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35:) 2 ١٠/51/17١1ه‏ لتصبح بالنص الآتي: «لا 
يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة, ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر 
ذك عات رانه الشورى نا عدا دون التففة. رإذا كان لطت فيقيقا بسب مطانيه يدير | للسكوية آي 
لغير الحكوم) فيصرف له راتبه الأساسي». 

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/9"") بتاريخ ١١/855/4١ه‏ الصادر بالمصادقة على ذلك. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. واللّه يحفظكم». 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


ضرورة 3 المحافظة على الوثاذ كق والضبوط 

أصدر معالي وزير العدل تعميماً إدارياً برقم ؟١١/رت/0155‏ وتاريخ 4١1/١/4750١ه‏ يقضي بضرورة 
المحافظة على الوثائق والضبوط والمعاملات 4# أماكن مناسبة وتنظيمها. وإليكم نص التعميم: 

«إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١9/١1١/رت‏ 2 57/4/70؟1ه ورقم 177/"/رت 2 ١951/9/17؟اه‏ 
بشأن حفظ الضبوط والسجلات والأوراق 2# أماكن مناسبة. 

ونظرا ذا توحكل أقاء:اطلاع نفريظ تجدة الإعلاق تاوكاكق على يعطن أرشفة المحاكم وكفابات اتدل 
من عدم الاهتمام بحفظ الوثائق بأماكن حفظ مناسبة وأن بعضها يحفظ 2 أوعية لا تناسب الحفظ 
بالإضافة إلى عدم ترتيب هذه الوثائق وتعرضها للتلف والضياع وبعضها يحفظ + أماكن قريبة من مصادر 


المياه والرطوبة وحرارة الشمس. 

ولأهمية ما ذكر نرغب من الجميع المحافظة على الضبوط والسجلات والدفاتر ومحتويات الأرشيف 
من المعاملات والمكاتبات وذلك 2# أماكن مناسبة وبعيدة عن ما يعرضها للتلف أو الضرر مع التأكيد على 
ترتيب هذه المحفوظات وتنظيمها تحقيقاً للمصلحة العامة. 

للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم». 


وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 
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عدم التصرف 2 أراضي ١‏ المساجد 

أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم 
٠1/رت/”١٠57‏ وتاريخ ١/1470/5ه‏ بعدم إجازة أي 
تصرف بالبيع ونحوه على قطع الأراضي المخصصة 
للمساجد وبيوت الأثمة والمؤذنين ما لم يكن هناك 
محتحى خرصي يديه قطنواء واليكع بصن الترميمم” 

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم ؟١/5//رت‏ 3 
4ه المبني على الأمر السامي رقم غ/ 14457 /م 
اتناف 

فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم ١١00/5/0/١‏ 
77/١1454/1ه‏ المتضمنة قيام بعض أصحاب 
المخططات الخاصة ببيع الأراضي المخصصة للمساجد 
أو لمساكن الأئمة والمؤذنين 4 المخططات الخاصة 
السكنية ومن ثم يعاد تنظيمها وتغيير استخدامها لغير 
ما + ت لهء وأن التعليمات السامية ومنها الأمر 
السامي رقم (445/4/م) المؤرخ 2 1107/5/7١ه‏ 
تقضي بأن تكون أراضي المساجد ومرافقها محملة على 
المخطط كما حملت عليه الحدائق والشوارع ولا يجوز 
التصرف بها لغير ذلك. 

وطلب معاليه توجيه أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب 
العدل بعدم إجازة أي تصرف بالبيع ونحوه على قطع 


أراضي مخصصة للمساجد وبيوت الأثمة والمؤذنين وأن 
تبقى لما < ت له؛ ما لم يكن هناك مقتضى شرعي 
يفيد تعطلهاء وهذه يتم التعامل معها من قبل وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بموجب 
مسؤوليتها على الأوقاف ويمقتضى الأنظمة والتعليمات. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موجبه. واللّه 
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وزير العدل 
محمد بن عبد ا لكريم العيسى 
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العمل بقرار الجرائم 
الكبيرة الموجبة للتوقيف 


أصدر معالي م 
اا ا ا بارت 
"ره" ١ه‏ بشأن العمل بالتعميم رقم 
7 رار 01 ل رار قاف |الاتضمرق 
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك 
اعتبارا من تاريخ 470/1/57١ه‏ ( تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية) وإليكم نص 
التعميم. 

ا ل ار 
ا ا وك 
المبني على تعميم صاحب السمو الملكي 
وزير الداخلية رقم ه 577٠١ /١5‏ بذ 
٠ه‏ المرفق به قرار سموه رقم 

" بذ ١٠//ره55١ه‏ بشأن الجرائم 
الكبيرة الموجبة للتوقيف. وان يعمل به بعد 
اك 
الأرسسة. 

فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم 
سموه رقم 51515١‏ ب 450/17/0اه 
المتضمن أنه تم نشر القرار الوزاري المشار 
اليه ب جريدة أم القرى بعددها رقم 
١‏ الصادر بتاريخ 150/1/50١هء‏ 
لضان من تاريخ 
أ 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد 
ال ا 

وزير العدل بالتنيابة 
توفيق بن فوزان الربيعة 
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رفع سقف الاعفاء من غرامة الدولة 

اضسه زفهالى ونمر امول قسيهنا برقع 
٠/رت/١5:ه‏ وتاريخ ؟/450/8١ه‏ يقضي 0 
سقف الإعفاء من غرامة الدولة إلى خمسمائة 
ريال. وإليكم نص التعميم: 

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم ؟١/رت/‏ 05780 2 
5ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 
(-ا )عق #ارزوارة؟ اهم 

فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم 
البرقي رقم 25717١7‏ 170/1/49١ه‏ ونصه: ( نشير 
إلى الأمرين رقم س/ ١١١50‏ بتاريخ 515/17/54١ه‏ 
القاضي بالموافقة على إطلاق سراح من كان جرمه 
غير خطير ولا فائدة ترجى من بقاته 4 السجن, 
و١اذلك‏ كلما رأى سمووزير الداخلية أن الأمر يقتضي 
ذلك أو تتطلبه المصلحة العامة؛ ورقم سسى/ ١0784‏ 
بتاريخ ؟١/١٠/1417ه‏ القاضي بالموافقة على 
استفادة الأشخاص المشمولين بالأمر المشار إليه إذا 
كان ما يعوق استفادتهم منه وجود غرامة مالية لا 
تتجاوز )50,02٠٠0(‏ خمسين ألف ريال. 

كما نشير إلى برقية الديوان الملكي رقم ٠١41/‏ 
بتاريخ ١8750/0/7١ه‏ المبلغ بها قرار مجلس الوزراء 
رقم )52١(‏ بتاريخ 450/50/7١ه,‏ والمشار فيها 
الى الموافقة قة على ما وجه به المجلس من رفع سقف 
الإفعاء من الغرامة المنصوص عليها بالأمر رقم 
س/ ١5784‏ بتاريخ 17/١٠/1517١ه‏ سالف الذكر إلى 
(50000) خمسماتة ألف ريال. 

ونرغب إليكم اعتماد ما وجّه به مجلس الوزراء 
بهذا الخصوص.. فأكملوا ما يلزم بموجبه) أ.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. واللّه 


وزير العدل بالنيابة 
توفيق بن فوزان الربيعة 


العمل بآلية إيقاف العسكريين 
أصدر معالي وزير العدل تعميما برقم 
٠/رت/0177‏ وتاريخ ٠/0/48؟5١ه‏ القاضي 
باعتماد والآلية الخاصة بإيقاف العسكريين 
وأماكن إيقافهم؛ وإليكم نص التعميم: 
'إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 
؟٠/رت/١71*”‏ _ذ 717/غ/175١ه‏ بشأن تحديد 
أماكن إيقاف العسكريين. 
فقد تلقينا تعميم صاحب السمو الملكي وزير 
الداخلية البرقي رقم 274107 ١570/0/5اه‏ 
ونصه: (إشارة لبرقية إمارة المنطقة الشرقية 
رقم ١7١65‏ وتاريخ 0؟555/4/7١ه‏ بشأن 
يعمل عسكري والصادر بحقه قرار 


مالية؛ وحيث وجه قاضي التنفيذ بإيقافه بالسجن 
العام على إثر استدعاء طالبي التثفيث من 


خروج خصمهم من التوقيف بمرجعه بمساعدة 
زملائه. وحيث سبق أن صدر تعميم الوزارة 
رقم 18177 وتاريخ 6١4755//8/1١ه‏ الإلحاقي 
للتعميم رقم 5١7‏ وتاريخ ١/١/51557١ه‏ الموجه 
لكافة القطاعات الأمنية القاضي بالموافقة على 
ما توصلت إليه اللجنة المشكلة من القطاعات 
المعنية بمحضرها المرفق صورة منه حول آلية 
إيقاف العسكريين الذين صدر بحقهم أحكام أو 
قرارات عسكرية وأماكن إيقافهم. 

آمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم بإنفاذه) أ.ه. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. 
وتجدون برفقه المحضر المشار إليه أعلاه) واللّه 
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تفريع قضاة من المحاكم الإدارية للنظرة الطعن المقدم 
ضد فرارات لجنة المساهمات العقارية 


أصدر معالي وزوز السذل صميسا ناكا برقم 
٠/رت/7غ55‏ وتاريخ ”170/577/7١ه‏ يقضي بتفريغ 
قضاة من المحاكم الإدارية للنظر ف الدعاوى 
المرفوعة ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية, 
واليكم نص التعميم: 

«فقد تلقينا نسخة من الأمر الملكي الكريم البرقي 
رقم ١4745‏ 242 11/غ/1450ه الموجه أصله لمعالي 
رئيس ديوان المظالم ونصه: (اطلعنا على كتاب معالي 
الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 244١‏ 470/4/0١ه‏ 
المشار فيه إلى كتاب معالي وزير التجارة والصناعة 
رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم ١١7/1/1/551/‏ 
ل ١١/ا/:"؟؛١‏ وكتابكم رقم ١/ه/خ‏ 3 
6ه بشأن الشكاوى والطلبات العاجلة 
التي ترفع بالاعتراض على قرارات لجنة المساهمات 
العقارية. وما أوضحه معاليه من أن اللجنة العامة 


لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع وعلى المحاضر 
المعدة 4 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ورأت الموافقة 
على ما انتهت إليه اللجنة المكونة 4 هيئة الخبراء 
بمحضرها رقم )١7١(‏ وتاريخ 5١/150/5١اه‏ 
المتضمن ما أوصى به المجتمعون بقيام مجلس القضاء 
الإداري باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفريغ قضاة 
المحاكم الإدارية؛ أو تكليفهم خارج وقت الدوام 
الرسمي من أجل سرعة الفصل #ّ الدعاوى المرفوعة 
ضد قرارات لجنة المساهمات العقارية. 

ولموافقتنا على ذلك؛ نرغب إليكم إكمال اللازم 


بموجبه) ا|.ه. 
نآ نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجيه. واللّه 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


للمدعي حق المطالية بتعزير الجاني 2 حالهة سقوط الحد عنه 

أصدر معالي يقر االعدال هعميما فخافياً برقم ؟17/رت/ره:55 وتاريخ ؟/5705/5١ه‏ يقضي بأنه إذا لم 
يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض قله المطالبة بتعزير الجاني؛ وإليكم نص التعميم: 

«فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 27570/1١701174‏ 4170/4/7 اه بشأن الاختلاف 
حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص والبعض للحق العام: وأن المحكمة العليا بهيتّتها العامة قامت بدراسة 
موضوع طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض. وأصدرت بشأنه القرار 
رقم (7//م) 1455/5/7ه (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالأكثرية ما يلي: 

إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوضء فله المطالبة بتعزير الجاني؛ وإذا أقام 
دعواه مع المدعي العام. فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية. 

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. واللّه يحفظكم. 
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وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 
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ضوابط بيع المزارع على مالاكها 


أصدر معالي وؤين الوق ضميما قضائياً برقم 
٠/رت/ 556١‏ وتاريخ 470/7/5١ه‏ يقضي بجواز 
بيع حمى المزارع على ملاكها بضوابط محددة, 
وإليكم نص التعميم: 


«فقد تلقينا نسخة من الأمر الملكي الكريم 
البرقي رقم 175510 32 11570/0/5ه ونصه: 
(اطلعنا على برقية سموكم رقم 6١5”‏ وتاريخ 
5/١‏ /ه المرفق بها تقرير اللجنة المشكلة 
بموجب الأمر رقم 0187 وتاريخ 1457///9ه 
من وزارات «الشؤون البلدية والقرويةء والداخلية, 
والزراعة» والغدل وامارة متطقة الزياضن لدراسة 
موضوع حمى المزارع 2 الدرعية والوصيل وما 
جاورهما. 

وحيث إن تلك الأحمية مرتبطة بالمزارع التي 
تتبعها وقد تقدم بعض أصحاب المزارع المشار إليها 
بطلب منحهم حمى مزارعهم أو بيعه عليهم؛ ولأن 
الأصل هو بقاؤها على ما هي عليه وعدم استغلالها 
لغير الغرض الذي + ت من أجله. 

نرغب إليكم اعتماد ما يلي: 

أولاً. لا مانع من بيع الحمى على مالك المزرعة 
إذا رغب# ذلك وفقا للضوابط التالية: 

-١‏ التأكد من وجود صك ملكية للمزرعة 
مستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية وعدم 
وجود خلافات او معارضات حول الحمى. 

؟- لا تتجاوز المساحة التي يتم بيعها بأي حال 
من الأحوال المساحة التي حددتها الأوامر رقم 
7 وتاريخ ١95/4/7؟1١ه‏ ورقم ١78/م‏ وتاريخ 
٠ه‏ ورقم 6"/رم وتاريخ 518/5/7١ه‏ 


الملك فقط. وإذا كانت المساحة المتوافرة من الحمى 
أقل من ذلك فيقتصر عليها. 

"- يكون البيع لمن يرغب 4# الشراء خلال 
خمس سنوات من تاريخ أمرنا هذا وبعدها يوقف 
البيع ثهاقيا: 

4- يستثنى من البيع ما قد يكون خصص 2 
تلك الأحمية للمرافق العامة من مسارات كخطوط 
الكهرباء؛ والماء. والهاتف. والطرق وغيرها من 
الخدمات العامة. 

4- تقدم طلبات الشراء للبلدية المعنية ويقرن 
البيع بالسعر السائد وقت البيع ويحدد ذلك 
بواسطة لجنة من اليلدية 2-5 المالية ا 
الزراعة وإمارة المنطقة وب 
أهل الخبرة. 

1- تودع المبالغ التي يتم تحصيلها نتجية للبيع 
!4 خزينة الدولة [لصالح إيرادات وزارة الشؤون 
البلدية والقروية) ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
الإعفاء من قيمة الحمى. 

- يكون بيع الحمى على مالك المزرعة منهياً 

- تبقى هذه الأحمية مرتبطة بالمزارع ما 
دامت باقية على أصلها وعدم السماح بتحويلها 
إلى مخططا سكنية وي حال البناء عليها من قبل 
ضاحب الملك تطبق اشتراطات البلدية وأنظمتها 
.ل البناء وغيره ولا تتجاوز نسبة البناء )٠١(‏ من 
مساحة الحمئ: 

2-9 حال حدوث خلاف أودعوى بشأن الحمى 
فللمدعي التقدم بدعواه لدى المحكمة المختصة 
والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية. وتكون 


والتي هي بعمق يتراوح من ١16١م‏ - ١٠35م‏ بطول الدعوى # مواجهة من تم البيع عليه ولا يحق له 
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معنى الشروع يي جرائم المخدرات وعقوبتها 


أصووعحاض وؤيرالعدل شعيما فضباتيا برقم ؟1/رت/ 0567 تاريخ 570/7/7١ه‏ يقضي بإيضاح معنى 
الشروع 4 جرائم المخدرات ومعنى عقوبته. واليكم نص التعميم: 

«فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 2-70/170177-١‏ ١14705/0/1ه‏ بشأن حصول 
إشكال # أن الفقرة (؟) من المادة (0) من نظام مكافحة المخدرات نصت على أن العقوبة على الشروع 
«المبين فيها» لا تزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة للجريمة التامة: بينما العقوبة التامة 
لم تحدد # البندين الثاني والثالث من المادة (7؟) من النظام المذكور حتى يعرف نصف حدها الأعلى, 
وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة ضابط الشروع التي لم ينص على حدها الأعلى وأصدرت 


بشأنه القرار رقم (4/م) 2# 1570/7/70١ه‏ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا 
تقرر بالأكثرية الآتي: 

أولأ: الشروع فا جراكم الحدرات هن الغيام قصدا بيعظن أضمال الجريمة دون تحقق النيجة. 

ثانيا: عقوبة الشروع ذ أي جريمة من جرائم المخدرات التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس 
عقوبتها الأدنى. مرسلة تعود لاجتهاد القاضي. على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه 4 الجريمة 


«4 


التامة. 


لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. واللّه يحفظكم. 


الرجوع على البلدية بأي حال من الأحوال. 

قانيا: حال عدم رغبة صاحب المزرعة 2 
الشراء - خلال المدة المحددة وهي خمس سنوات 
من تاريخ أمرنا هذا - يكون حقه ف الشراء 
لأغيا وقطيق ها تخصى يل الأراسن ركه وها 
وتاريخ ١؟/949/8١1١ه‏ ورقم ١78/م‏ وتاريخ 
٠ه‏ ورقم 6"/رم وتاريخ 7/؟518/5١ه‏ 
- المشار إليها - على مساحة الحمى. 

ثالثاً: تقوم لجنة مراقبة الأراضي وإزالة 
التعديات بتطبيق الصكوك لجميع المزارع الواقع 
على ضفاف وادي حنيفة ووادي لبن وروافدهما من 
الجهتين وذلك ‏ كل من الرياض وعرقة والدرعية 


1111111 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


والوصيل وما جاورها وملاحظة التجاوزات وتطبيق 
التعليمات بخصوصهاء بما ‏ ذلك الإحداتات 
الواقعة على الأراضي الخارجة عن حدود الحمى 
الملخصص لكل مزرعة. 

رابعا: على الجهات المعنية تطبيق ذلك بكل 
دقة وعدم التهاون أو الاستثناء من ذلك لأي كائن 
من كان وبأي حال من الأحوال.. فأكملوا ما يلزم 


بموجيه»ا.ه. 
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. واللّه 
يحفظكم . 
وزير العدل 
محمد بن عبد لكريم العيسى 
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عدم الحجز على أكثر من ثلث الراتب بعد إذن الجهة 


1-9 ش12 برقم 17/رت/007 وتاريخ 470/0/7١ه‏ يقضي بعدم الحجز 
على أكثر من ثلث الراتب ما عدا دين النفقة ولا يتم إلا بعد أخن إذن الجهة المختصة:؛ وإليكم نص التعميم: 
«فقد تلقينا نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين 
ثآ ااا 
أولا: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم )١77(‏ 2 ”4750/4/5١ه‏ القاضي بتعديل المادة )٠2١(‏ من 
نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) 2 ١٠/97/17؟1ه‏ لتصبح بالنص الآتي: «لا 
را تر عل راف الرطت | أن ع الجية اللمحتكة ؛ ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر 
ثلث صاخ رابته الشهري ما عدا دين النفقة: وإذا كان ل ل هار 
لغير الحكومة) فيصرف له راتيه الأساسي». 
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/؟١)‏ بتاريخ ١١14750/4/1١ه‏ الصادر بالمصادقة على ذلك. 
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. واللّه يحفظكم. 
وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


تعريف معنى : قتل الغيلة وحكمه 

أصدر معالي وزير العدل تعميماً قضائياً برقم ؟١١/رت/‏ 0545 وتاريخ 470/7/7١ه‏ يقضي بتعريف 
معنى قتل الغيلة وحكمه؛ واليكم نص التعميم: 

«فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 50/1١5584٠١‏ 3 ١1470/0/1ه‏ بشأن 
موضوع قتل الغيلة وما حصل حوله من استشكال هل هو نوع من أنواع الحرابة؟ وهل هو مقدم على الحق 
الخاص؟ وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (4/م) ب 
6ه رالمرفق صورته) المتضمن أن الهيئّة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: 

أولاً: القتل غيلة: هو ما كآن عمدا عدواناً على وجه الحيلة والخداع يأمن معه المقتول من غائلة القاتل» 


0 إراتي ا عامرت مكرك تصيكاار انا ) مبرها: ارسي لك وموارع من أتراع الحراية: 


وزير العدل 
محمد بن عبد الكريم العيسى 


12111011110110 


سن لالت (ليمكناء 


وصية والدة الإمام سعود بن فيصل 
و » ٠ ٠‏ أب ٠‏ 3-3 
خ نصيبها من مزرعة (فريدة) 
الوثائق القضائية هي البينات الصادقة؛ والمستند 
القوي, فهي تصور الماضي القضائي التليد.. وهي المورد 
العذب والحافز للهمم؛ وموثق لحقائق ثابتة. ومؤرخ 
لتاريخ مضى» وحافظ لوفقائع مؤكدة: ومخلد لذكرى عطرة 
لقضاتنا الأجلاء.. وهي منبهة من الغفلة ومذكية للعزيمة 


ومذكرة لحق صادق.. وحينما يطلع عليها الجيل اللاحق؛ 
يدرك خبر من سبقه. حيث تذكره بما كان عليه الأسلاف نص الوثيضة : 


هه قاضي الدلم # ذلك الوقت. 


من براءة وبساطة وحسن نية؛ فيفرقوا بين العصرين.. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصت به شيشة 
وتتضح مقدار نعم الله وفضله وكرمه. فيما جد وتهيأ من بنت ضيدان آل منديل العمورء وهي تشهد أن لا إله إلا اللّه 
أفضال ونعم تترى.. وتبين ما تهيأ من أمن بعد خوف. وسعة وحده لا شريك له؛ وأن 06 عبده ورسوله؛ وأن عيسى 
بعد ضيق؛ وفرج بعد شدة؛ وعلم بعد جهل؛ وضبط وحسن عبد اللّه ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والجنة 
إجراء. ووضوح هدف. حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيهاء وأن اللّه يبععث من 
ونعرض # هذا العدد وصية المرأة/ دشيشة بنت 4 القبور. وأوصت # غلة نصيبها من فريدة؛ وهو سدسها 
ضيدان آل منديل العمورء التي أوصت أ غلة نصيبها من من ابنها سعود بأربع أضاح كل سنة؛ واحدة لهاء وواحدة 
مزرعة فريدة بالدلم؛ وهو سدسها الذي ورثته من ابنها بينها وبين ابنها سلمان آل منديل: وواحدة لابنها سعود بن 
الأمام سعود بن فيصل بن تركي؛ وذلك ‏ أربع أضاحي فيصل وواحدة لوالديها. 
تذبح كل سنة: واحدة لهاء وواحدة بينها وبين ابنها الآخر وأوصت ل نصيبها المذكور بمائة وزنة تمر كل سنة 
سلمان بن منديل؛ وواحدة لابنها المذكور سعود بن فيصل للصوام ُ شهر رمضان # مساجد بلد الدلم؛ والفاضل 
وواحدة لوالديها. كما أوصت بمائة وزنة تمر كل سنة بعد المذكورات يشتري منه مصحف يوقف لسعودء وما 
للصوام # شهر رمضان # مساجد بلد الدلم؛ والفاضل فضل بعد ذلك يصرف 2# أوجه الخيرء والوكيل لها ب 
بعد ذلك يشتري منه مصحف يوقف لابنها سعود المذكور. ذلك عثمان بن سعيد بن هليل؛ والنظر لأولاد ابنها سعود: 
وما فضل بعد ذلك يُصرف #2 أوجه الخير. والوكيل عنها محمد وعبدالعزيز وعبدالله وعبدالرحمن. والقدر الذي 
ذلك/ عثمان بن سعيد بن هليل: والناظر لأولاد ابنها يسع خمسة أصواع وقف لابنها سعود؛ والرّحى يننا وقف 
سعود وهم: محمد وعبد العزيز وعبد الله وعبد الرحمن؛ كما له. شهد بذلك عبد اللّه بن حمد بن قاسم: وكتبه شاهدا به 
0006 كرا ات إن الله عانى عبواللة بن عسين اح اتا 
ب لابنها سعود المذكور. شهد بذلك/ عبداللّه بن حمد ا ا وصحبه سئة 
بن قاسم وكاتبة الشيخ عبدالله بن حسين المخضوب عام 98١1ه‏ ختمه). 
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إثر صدور الأوامر الملكية بترقية وتعيين ونقل عدد من القضاة 
وزير العدل يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لترقية 
١‏ قضاة على مختلف درجات السلك القضائي وتعيين ١١‏ 


أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أوامره الكريمة 
بترقية وتعيين ونقل )1١(‏ قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. 

وتضمنت هذه الأوامر الكريمة ترقية (9) قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج) وتعيين 
(4) قضاة على درجة قاضي (ب) وتعيين )١١1(‏ من المشايخ على درجة ملازم قضائيء ونقل قاضي يشغل 
درجة قاضي (أ) إلى جامعة شقراء. 

وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن هذه الأوامر الملكية الكريمة تأتي 4 
إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لقطاع القضاءء؛ ويؤكد اهتمامه الكبير 
والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة؛ مما يُسهم بعون الله وتوفيقه ي رفعة وتطور هذا المرفق المهم 2 
مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. 

وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاءء؛ وأن يبارك 4 جهود الكوادر 
القضائية؛ لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الرقم: أ/ ١8١‏ 

التاريخ: ١٠/550/9١اه‏ 
بعون اللّه تعالى 
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على نظام القضاءء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/728) بتاريخ 478/5/14١ه.‏ وبناء على 
كراارات االلجليى الاعالي للقضاء من رقم )١5/١/١١(‏ إلى رقم )١45/١/١١5(‏ المؤرخة 2 1١/غ/474اهء‏ 
ورقم (454/؟/ ؛؟) بتاريخ 474//8/574١هء‏ ورقم (5/5/070؟) بتاريخ 5/ 454/١١‏ ١هء‏ ورقم (0/0/7457؟) 
بتاريخ 6١/١/455١ه,‏ ورقم (0/7/800؟) ورقم(50/7//06) المؤرخين 2 4570/4/19١ه؛‏ ورقم 
( ككل /ركر/؟؟)ورقم ( 8/875 )١0/‏ ورقم )١0////805(‏ المؤرخة 2 450/7/1١هء‏ ورقم )١90//8//41(‏ بتاريخ 
ها 

أمرنا بما هوآت: 

أولا: ينقل الشيخ / مساعد بن حمد ين عبد الله الشريدي الذي يشغل درجة قاضي (1) االى جاممة قرام 
ويصنف على الوظيفة التي يستحقها حسب النظام. 

ثانيا: يعين المشايخ التالية أسمائهم على درجة قاضي (ب) اعتبارا من التاريخ الموضح أمام اسم كل منهم : 

١-محمد‏ بن فرحان بن محمد القحطاني ”"/١/4570١اه.‏ 
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لظ 


١‏ شسطلطان كن خلف كن ف الله الدوسري 
ا 

0 125 2522 05 شالك كن مهناء 
لماه 

- بدر بن عبد اللّه بن علي الريس 8470/0/11 اه. 

ثالثا: يرقى المشايخ التالية أسمائهم من درجة 
ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج) اعتبارا 
من150/0/17اه: 

١-هشام‏ بن عبدالعزيز الراجحي. 

؟-فيصل بن علي العطوي. 

'-محمد بن مبارك آل شملان. 

غ-عبد اللّه بن منصور السماري. 

د-عبدالمجيد بن صالح الجربوع. 

١‏ علي وق حسق اللبازرسى» 

''-إبراهيم بن حامد الغامدي. 

/-عبداللّه بن علي العمري. 

4-ماجد بن صالح المحيميد. 


اللازدين القضائير العالية أسماتهم 
على درجة (ملازم قضائي): 

(امعدر ين فليمان بن موس العييد. 

؟-يوسف بن عبد اللّه بن إبراهيم الغفيلي. 

؟-عبد الله بن محمد بن موسى الدهيمان. 

غ-عبد الرحمن بن عبد العزيز بن إبراهيم 
الدبيخي. 

1 ار ل شي الله تر كيل 

1-سليمان بن سعود بن عبد الرحمن السمحان. 

/ا-عمر بن مهدي بن راشد الشمري. 

/-عمر بن شايع بن ناصر المسعر. 

4-مشهور بن بشير بن مرزوق البلوي. 

٠-أحمد‏ بن بندر بن صلبي السويط. 

١-أحمد‏ بن إبراهيم بن عبد العزيز الغنيم. 

١5‏ -عبد الرحيم بن عطيه بن سالم الفضلي. 

خامساه على ورور االضدن فيه قرف فا 

عبد الله بن عبدا لعزيز آل سعود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بعون اللّه تعالى 
نحن عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود 


الرقم: أ/١؛‏ 
التاريخ: 5 


مالك اللملكة الحريية الأسسرنىة 


بعد الاطلاع على المادة (817) من نظام القضاء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 5١/47//57اه.‏ 
وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء من رقم (١5/41؟/4؟)‏ ورقم (5/70/5597؟) إلى رقم 
(55غ/؟/؟) ورقم (5/470؟/ 5؟) ورقم (5/477؟/4؟) ومن رقم (5/5/479؟) المؤرخة 2 474/8/574اه 
ورقم (5/4/001؟) ورقم (55/1/000) المؤرخين 2 “/١١/155١ه‏ ورقم (50/0/105) بتاريخ 


ا ركف ان 
أمرنا بما هو آت: 
١-صهيب‏ بن نجيب بن حمد الشارخ. 
"'-عبد الرحمن بن سعيد بن ضيف اللّه الوادعي. 
غ-محمد بن فهاد بن محمد القحطاني. 


1 ا 1 الح اا 


ه-عبد المنعم بن سالم بن عبد اللّه البخيت. 

1-فهد بن يحيى بن سعد الشمراني. 

-ظافر بن محمد بن ناصر الشهراني. 

/ -محمد بن احمد بن لاحق العسيري. 

ثانيا: : على وزير العدل تنفيذ أمرنا هذا. 
عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود 


ل 
1ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الرقم: أ/رة/ 

التاريخ: ١/ره0/ه150اه‏ 
بعون اللّه تعالى 
نحن عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 


بعد الاطلاع على نظام القضاءء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/728) بتاريخ 9١/17/8/5اه.‏ 

وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء من رقم (559١1/1١1/؟؟)‏ ورقم (/21١1/١١1/١؟)‏ 
ورقم (١1911١/7١1/؟5)‏ المؤرخين 2 ”/575/7١ه‏ ورقم )١50/0/099(‏ ورقم (١50/0/501؟)‏ 
ورقم (90/0/577؟) المؤرخة 2 :١/١/255١ه‏ ورقم (0/0/557-0؟) بتاريخ 59/١/155١ه‏ ورقم 
(1"لا/رلا/ره؟) بتاريخ 9/غ/ه155١ه‏ ورقم (١٠//ا/0؟)‏ بتاريخ 9١/غ/150١اه.‏ 

أمرنا يما هوآت: 


الك درق لفان اكات اأسملاجماا من 5/67 /رفاقاضه 


دوج كلهي (زع) إلى دوجة خاضصوئززب) ١-يحيى‏ بن خميس الغامدي. 
عنار) عن 17 / 217/1 له ”-عبد الله بن متعب الشمراني. 

١-احمد‏ بن علي عسيري. "-محمد بن عواد العنزي. 

”-عبد الرحمن بن حمود التافع. غ-محمد بن رشيد العنزي. 

ثانياً: يرقى الملازمون القضائيون التالية ثائثاً: على وزير العدل تيد امرنا عذا. 
الا ا له ف 0 عبداللّه بن عبد العزيز آل سعود 


معالي الوزير يفتئح 
ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف 


افتتح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى صباح يوم الأربعاء ٠١‏ شعبان 
6ه قعاليات ملتقى رؤساء محا كم الاستئناف بالمملكة. وذلك بمحافظة الطائف وبحضور رئيس 
المحكمة العليا ووكيل وزارة العدل وبقية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. 

وأوضح الوزير# كلمته الافتتاحية أهمية هذا اللقاء ب دعم توحيد العمل الإجرائي لمحاكم الاستئناف من 
خلال مناقشة مشروع لائحته؛ مع تبادل الرأي والمقترحات 4# العديد من الموضوعات التي تهم هذه المحاكم 


الإشرافية #ْ نطاق اختصاصها الحالي؛ مع العمل على استكمال متطلبات انطلاقة عملها المشمول بنظام 
القضاء بعد انتهاء فترته الانتقالية الثانية كما نوه بسرعة الفصل # القضايا لدى محاكم الاستئناف 
والتي لا تتجاوز 4# عدد منها حيز الأسبوع الواحد. مشيرا إلى كفاءة الكوادر الشرعية المؤهلة. ومواصلة 
جهودها 4 سرعة الإنجاز القضائي. وفق ما أوضحته الإحصاءات المعلنة التي تكشف المستوى الإيجابي 
لمعدل الانخفاض 4# مدد التقاضي. 


ي 


4 


من من مد 
ا احا وجا احا وا لا وام 
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معالي الوزير: النظام العدلي يي المماكه 
يعتمد أهم وأحدث الاجراءات العالمية 


أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد 
بن عبد الكريم العيسى أن النظام العدلي ب 
المملكة. يعتمد أهم وأحدث الإجراءات العالمية, 
ويراعي متطلبات الاتفاقات الدولية المصدق 
عليها وأدلتها الاسترشادية. وقال إن محاور 
مشروع الملك عبد اللّه بن عبد العزيز لتطوير 
مرفق القضاء تضمنت إصلاحات تحديثية 
شملت العديد من التشريعات والتعديلات 
التشريعية: وهندسة إجراءات المحاكم» ومتابعة 
تأهيل وتدريب أعضاء الجهاز القضائي. 

وبين خلال محاضرة ألقاها بناء على 
التوجيه الكريم # الملتقى الأممي للاتحاد 
الدولي للمحامين الذي عقد # نيويورك 
بالولايات المتحدة الأمريكية ب شهر شعبان 
الماضي إن المبادئىئٌ الدستورية والقانونية 
الدولية تمنع تجاوز الحريات لدساتير وقوانين 
الدول: وأن احترام النظام العام مسألة سيادية 
لكل دولةء مؤكدا أن الرأي المجرد مرحب به أذ 
عدالة الإسلام: بل ويترجم أهم روافد الدعم 
التشريعي والإصلاحيء وأن استمرار إاصلا حات 
الإجراءات القضائية # المملكة يعكس بوضوح 
مرونة وتطور عملها العدلي. 

و سياق ذي صلة. أوضح الدكتور محمد 
العيسى أن تعدد الاجتهاد © النص الإسلامي 
يمائل تعدده ل النص الوضعيء وأن المبادئّ 
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المختارة من قبل المحكمة العليا تضمن استقرار 
الأحكام القضائية. 

وتابع ب حواره على هامش الملتقى أن بعض 
الهيثات والمنظمات الحقوقية مدفوعة بشعورها 
الداخلي المحمولة عليه (ثقافياً ووجدانياً) 


للدعوة لثقافتها لا للحقوق المجردة: وأن الغربي 
يجب أن يسلم بأن لدى الشرقي خصائص 
أخلاقية وثقافية يعتز بهاء ويتعين على الجميع 
الاعتراف بهذه الفروق الإنسانية حتى لا يكون 
هناك تجاوز لنطاق الحكمة والموضوعية اذ 
التعامل مع الآخر. 

وبين وزير العدل أن الفهم الخاطتىّ. 
وأحادية المصدرء وتجاهل التنوع الثقالخ هو 
سيب جسامة أخطاء بعض التقارير الحقوقية, 
مؤكداً من خلال النماذج التي طرحها على 
الحضور أن المملكة 4 قائمة الدول الأسرع 
والأكثر مرونة 2 التحديثات الإصلاحية 
مقارنة بالعمر التأسيسي لكل دولةء وأن 
المملكة تاريخيا هي حاملة راية الدعوة للحوار 
الثقال والحضاري والديني التي تبناها 
ودعمها وأسسس لمركزها العالمي خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد اللّه بن عبد العزيز آل 
سعود ‏ حفظه اللّه ‏ ما يؤكد أن المملكة تحمل 
روحا منفتحة نحو الآخرين متمنية الخير 
للإنسانية أجمع. 


زمضان ه57١ه‏ كَتئَانة 


«4 


4 


بحضور معالي أمين منطقة الرياض .. وزير العدل يدشن 
كنابة عدل أولى بوسط الرياض 


دشن معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيسى الأريفاء "١‏ شعان 10 1ه كتاة العر الا 
مقر وكالة أمانة الرياض للأراضي والمساحة بوسط 
الرياض: بحضور معالي أمين منطقة الرياض المهندس 
عبد الله بن عبد الرحمن المقبل. 

وأعرب المهندس عبد اللّه المقبل عن شكره وتقديره لمعالي 
وزير العدل على موافقته على إنشاء كتابة العدل 2# أمانة 


الرياض: # بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى أمانات 
المناطق وي خطوة تهدف من خلالها وزارة العدل وأمانة 
الرياض إلى تسهيل إجراءات المواطنين الذين يراجعون 
تخصهم بهذا الشأن. 

وبين أمين الرياض أنه قد تم الانتهاء من الربط الالكتروني 
بين الأمانة وكتابة العدل لتقليص المدة والإجراءات . 


وزير العدل يدشن خدمة التقاضي المرئي 
عن بعد للربط بين المحاكم والسجون 


دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي 
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى يوم الأربعاء 
٠‏ شعبان 0؟5١ه‏ خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط 
بين المحاكم والسجون. والذي يستهدف إنجاز القضايا 
واجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت 
والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. 

و أوضح معاليه أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة 
تقنية المحاكمات عن بعّد وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل 
كياد إطلاق مقن اللعوية والتي تمثل تحولا نوعيا 
كلها عن مسي القافسة العلالية عق رسرعة الناله 
العدالة كلاه ضملاتاها اللشرعية واللتظلاميض ولاسيها 
تخفيف الأعباء على السجناء من جهة ؛ وحسم قضاياهم 
بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى. وكذا تخفيف الأعباء 
حك اانحبات الاقية مق حراسالها راوها هلد عن 
القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية 
المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إاحضار السجناء لأي من 
اكاك الشركة والتكااية اللقاصة أن العاماق مير 
إلى أن هذا المنجز يأتي # إطار تطوير آلية العمل العدلي 
ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبد العزيز لتطوير مرفق القضاءء مؤكدا انه وبحسب قرار 
المجلس سالف الذكر فإن للقاضي السلطة التقديرية ‏ طلب 
أطراف الدعوى عند قيام المقتضي لاه 


عجن العدد | 16 | رمف 


أن قرار المجلس استثني قضايا الإتلافات, 00 اللتتحقيق مرق 
هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن 
كين الإقتصال دما صونا وصورة وضيما يحتاج للترجمة اشترط 
القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل, 
وأن يتم كافة ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة 
ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال. 

من جهته أشاد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون 
ا ا ل ل يت 
التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون والذي 
يأتي ضمن المحور التقني لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز 
لتطوير القضاء والخطوات الكبيرة التي خطتا القطاعات 
الأعاناة والقضائية # استخدام التنقية الحديثة . 

وأضاف معاليه أن وزارتي الداخلية والعدل شركاء أساسين 
منظومة العدالة ولن تألو وزارة الداخلية جهدا 4 تقديم 
الخدمات والمساعدات لوزارة العدل . 

من جهته وأوضح سعادة اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي 
مدير عام السجون ان هذا المشروع ياتي ضمن الخطاط 
التطويرية التي يعيشها القطاعين العدلي والأمني # المملكة . 
مشيرا أن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم 
والسجون من المشاريع الإستراتيجية الهامة # العملية الامنية 
والقضائية والتي يعول عليها سرعة انجاز المحاكمات وتنفيذ 
الأحكام وحفظ الجهد وا مال . 
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شملت الشأن القضائي والإسنادي.. 
وزارة العدل تنظم ست ورش بمحافظة الطائف 


تطلبت وتارة التعدل موق ب ايه القامة تر 
القضاة ضمن برنامجها الموجه لأصحاب الفضيلة القضاة 
ست ورش عمل بمدينة الطائف بمشاركة عدد من أصحاب 
القصبالة السام 

حيث تناولت ورشة عمل ( أحكام التعويض ورد الاعتبار) 
التعريف بالتعويض ونظرية التعويض 2# الشريعة الإسلامية 
والحكمة من مشروعيته وأنواعه 4# الشريعة والقانون. 
ومبادئ التعويض وأشكاله نظاما وإجراءاته ودعوى 
التعويض وكيفية تقديره. كما تناول البرنامج العملية 
الاسويكسة واللجباات الاتسائة وذير الها رذالت الحاارة؟ 
والعوامل الداخلية والخارجية والدولية وأثر الاتصال 
والتجارة والأزمات الدولية # العملية التعويضية. 

4 حين تناولت ورشة عمل( الصياغة القضائية) أهمية 
الأعبااقة القتضاقفة وقوامدها والترق مين اللعناةة 
سا والماءورية ودراحل الصباغة القضاتية «صياغة 
مهوي صسااقة الججاية صماقة لكات لضافي حالف 
7 نوسي وسباغات الضيط 
والاصة وك ري تكازوت الاحماافة اما 

كما تناولت ورشة عمل (الحكم الغيابي) معنى التبليغ 
والمراد به أحكامه والحكم الغيابي 4 الفقه (تحديد 
لجار وانقلاتي ريحازنات القائب واتحكم كلك الاقاائب 
وحبسه) والحكم الغيابي ث النظام وغياب المدعي والمدعى 
عليه وحالاته وحقوق المحكوم عليه غيابيا والحكم الحضوري 
والفرق بينه وبين الحكم الغيابي. 

فيما تناولت ورشة (مهارات التفويض والتوجيه) 
التفويض كهملية أهداف عملية التفويض والتوقعات وأساليب 
التفويض وعوائقه وكيفية تطبيق إجراءات التفويض وطرق 
معالجة الموضوعات وأساليب التفويض وخطوات التفويض 
الناجح والتفويض كوسيلة للتوجيه والتدريب. 

وتناولت ورشة عمل (تنمية المهارات القيادية) أبرز 
نظريات ومفاهيم القيادة وتطويرها ومقارنة بين القيادة 
والإماازة فين حيث اللاامعاامااك ودار رمك ردالك اللإعاارة 
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والقيادة :القوة, السلطة التأثير تحديات الإدارة 4 بيئة 
متفيرة (المتغيرات الخارجية؛ تفير دور المدير من مراقب 
إلى مدرب) والتجارب الناجحة ‏ القيادة والإدارة واختيار 
الأسلوب القيادي والإداري المناسب والاتصال الفعال 
وأهميته للقيادة وللإدارة. 

4 حين تناولت ورشه عمل (مهارات الحاسب الآلي) 
مكونات الحاسب وإدارة الملفات والمجلدات والسانساات 
البحث وإعداد البريد الإلكتروني والانترنت ونظرة عامة 
على برامج معالجة النصوص. 

وقد حظي البرنامج ّ خطته التدريبية الجديدة بالمزيد 
من التطويرات والتي جاءت نتائج للقاءات وورش العمل 
وحلقات النقاش مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة فتم 
إضافة فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفين وقضاة 
الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ 
المباشرة # محاكم الدرجة الأولى وإعادة صياغة البرامج 
التدريبية واضافة عدد من الموضوعات الجديدة. 


ست ورش عمل لتنمية مهارات 
القصاة ‏ المدينة المنورة 

انهت وزارة العدل يوم الإثنين ؛ شعبان 0؟45اه 
بالمدينة ست ورش عمل للقضاة. فقد عقدت ورشة 
عمل (وسائل الإثبات). وورشة (نظام المرور وحوادث 
السير). وورشة (مدخل لدراسة الأنظمة). وورشة 
(الفاعلية ‏ إدارة المكتب القضائي). وورشة عمل 
(إدارة التغيير). وورشة عمل (القراءة السريعة 
والتلخيص) . 

وتهدف الوزارة من إقامة هذه الورش إكساب 
أصحاب الفضيلة القضاة مزيدا من المعرفة 3 
موضوعات الورش وإطلاعهم على المستندات الشرعية 
والإجراءات النظامية المستحدثة. 
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اختتام دورة تأهيل العاملين 
مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم 

اختتم يوم الأربعاء ١‏ شعبان 570 ١ه‏ البرنامج التدريبي «تأهيل العاملين ف مكاتب الخدمة الاجتماعية 
المحاكم» والذي يستهدف تزويد الباحثين الاجتماعيين العاملين بالمحاكم بالإجراءات التنظيمية 
والمهارات المهنية 4# كيفية التعامل مع القضايا التي يتم مباشرتها والتي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية 
ظل توجهات الوزارة نحو التوسع ‏ استحداث دوائر الأحوال الشخصية # عدد من مناطق المملكة. 

وشارك 2# البرنامج أكثر من 0؟ مختصأ ل العمل الاجتماعي من المعينين 9 مكاتب الخدمة 
الاجتماعية بالمحاكم. واشتمل البرنامج التدريبي على التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية بذ 
المحاكم. وايضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي 2# المجال العدلي: كما 
تضمن البرنامج عرض لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها 
الأخصائي الاجتماعي وخصوصا تلك التي تكون نتيجة للطلاق وآثاره من مشكلات النفقة والحضانة 
والعضل وغيرها من القضايا التي ترد للمحاكم وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها. 

كما احتوى البرنامج على الاجراءات التنظيمية # تحويل الحالات وكيفية تقديم المساعدة المهنية ب 
تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة وتحديد آليات التعاون ب 
هذه المجال. 


وزارة العدل تنظم ورشة عمل لقضاة التنعيد 

نظمت وزارة العدل ورشة عمل (إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ) بمشاركة عدد من أصحاب 
الفضيلة القضاة وقضاة التنفيذ. 

وتهدف الورشة المقامة بمدينة الرياض إلى ترتيب العلاقة بين مقدمي خدمات التنفيذ من القطاع 
الخاص بقضاء التنفيذ واعداد لائحة لمقدمي الخدمة . 

حيث بل عد الشاركين ذ الدورات التدريبية (:19) قاضيا ور :)مظنا خلدل الفصك الأرلي 
من هذا العام ١4760‏ ه. 

حيث تقوم الإدارة العامة لتدريب القضاة بعقد العديد من البرامج المتخصصة لقضاة التنفيذ شملت 
برامج اختصاص قاضي التنفين والسند التنفيذي وتعريفه وحكمه وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي 
والإفصاح عن الأموال والأموال التي يحجز التنفيذ عليها وما لايجوز الحجز عليه وإجراءات الحجز 
التحفظي وإجراءات التنفيذ وبيع المال المحجوز والتنفيذ المباشر. 

كما اشتملت البرامج التدريبية على التنفيذ 4 قضايا الأحوال الشخصية والقضايا التجارية والإعسار 
وأحكامه والحبس التنفيذي وجرائم التنفين ووسائل التنفينذ والسلطة القضاتية والخدمات المساندة 
لقاضي التنفيذ والعلاقة بالجهات الاخرى. 
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حال المتهم ب مجلس 
القصاء 


تأليف: فضيلة الشيخ د. صالح بن 
سعد اللحيدان 


المستشار القضائي والأمين العام للبحث العلمي 


هذا الكات القيه بتر إصافة جديدة ومهمة 
المكهة الاعضانية: فد قتاول عدا درن الاساول 
ا ال ليه ان 
عامة ورجال القضاء بصفة خاصة:؛ وبيان أن 
القضاء علم يستند إلى قواعد راسحة وثابتة, 
ويحتاج إلى ذكاء واطلاع عميق وخلفية واسعة 
لشتى العلوم المختلفة؛ ويعتبر الكتاب أيضا أسلوب 
عصري يحاول التقنين إلى كل ما هو أصيل 2 
هذه الأمة؛ وتقنين قضية الشهود وعدم استهداف 
التهمة والزج ‏ السجون دليل واضح على سماحة 
الإسلام: وقد أحسن فضيلته بإيجاد نماذج تطبيقية 
للنصوص النظامية الإسلامية مع تشخيصها 2 
الواقع. مستشهدا بأقوال العلماء الأجلاء والسلف 
الصالح: و تحديد الأحكام ينبغي النظر إلى 
مجمل الوقائع فلكل حكم مناخاته: فقد كان هذا 
الكتاب عبارة عن مادة علمية رصينة وذات بحر 
واسح مق االعاوماات واالحاارف الإسالومية اللعظليماة, 
ومن هنا تكمن أهمية الكتاب والحديث عنه. فهو 
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اد الاسلام بتشريماته من اكب الآديات حقنا 
على التسامح؛ وقد رسم الإطار المنهجي للإنسانية 
القادر على استيعاب المتغفيرات وعلى التناغم مع 
تطورات العصر واحتياجات البشرية بتدبير شؤون 
اده ود كد الأكن ‏ ولق أحاد مطللتة تاكارك 
على الترهات المسيئة إلى معاملة المتهم بالأسلوب 
العلمي الرصين المستمد من القرآن الكريم والسثة 
النبوية بوصفها الأصل الثابت لأي فكر أو تشريع 
إسلامي وباستلهام التراث الإسلامي للإجابة 
0 21 سن 
الإسلام والقيم المثلى # الواقع المعايش. نفع اللّه 
بهذا العلم وجزى مؤلفه الأجر والثواب. 


1 0 رمضان 15١ه‏ كااجناة 


شكر على الإهداء 
معالي وزير العدل 
قينا إسداء سالكم اقسفة من ليله 
العدل) والتي تصدرها وزارة العدل. 
تفكركم ان هذا الامداف معفيا اعاليكم 
ولجميع القائمين على هذه المجلة دوام التوفيق 
والنجاح ولمعاليكم تحياتنا. 
تركي بن عبد الله بن عبدا لعزيز 
أميرمنطقة الرياض 


شكر وتقدير 
معالي رئيس التحرير 
أتوجه إليكم بالشكر والتقدير والعرفان على 
ما تولونه من عناية لهذه المجلة المباركة؛ ونسأل اللّه 
حت ا يراكم اماما مك امتدرا تواصلكم 
شاكراً متدرا لكم 536 
ضي بالمحكمة الادارية بأبها 
0 3 بن ظافر الشهري 
عمق وتاصيل 
معالي رئيس التحرير 
عظيمة الفائدة متنوعة مانس اسع نايل 
فألفتها مرجعا لكل باحث وقاضي ومحامي. 
فأشكر وزارة العدل على هذه المطبوعة 
الرائعة؛ وأدعو الله أن يجعلها خير عون على 
الطاعة وبلوغ الهدف الأسمى. واللّه يحفظكم 
ويرعاكم. 
كاتب عدل محافظة القرى 
عبدالله بن جمعان أبو حفاش 
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معالي رئيس التحرير 

أشيد بجهودكم المبذولة د (مجلة العدل) 
التي أكملت المنظومة العدلية. وما حصل لها 
من تطور ملحوظ تشكرون عليه وخير شاهد 
ما حصل لمجلة العدل من لمسات موفقة أبرزت 
أهمية المجلة 4 كاتبة الأطر والمجالات العدلية 
والبحفية. 

تجداكم الله كيرا مضني نكم وللماملين 
معكم دوام التوفيق والسداد. 

كاتب عدل ملهم 
عبد الله بن عبدا لعزيز الوشيقر: 


فن يزيا .+ 
أحدثكم 10 


معالي رئيس التحرير 
أشكركم على ما تبذلونه من جهود ‏ إصدار 
مجلة العدل. حيث الموضوعات القيمة والمحكمة. 
وما تتميز به هذه المجلة من معلومات تساهم 
ل نشر الوعي القضائي وتخدم فنّات كبيرة من 
المجتمع كما خدمت القاضي والمحامي والمختص 
وطالب العلم الشرعي. 
تحية تقدير لمسؤولي التحرير على الجودة 
وحسن الإدارة والحرص على إيصالها للمستفيد 
وبارك الله فيكم وِيْ جهودكم. 
د. حسن بن إبراهيم الهنداوي 
قسم الفقه وأصوله بكلية معارف 
الوحي والعلوم الإنسانية 
الجامعة الاسلامية العالمية يماليزيا 


211101111111 


كي 


5 


4 
٠‏ العلا الحا الحا لحل لع ل 


0 


0 


تستفز الظفرات العلمية 


والفقهية 4 ربوعها 
معالي رئيس التحرير 
نشكركم على إثراء المكتبة القضائية 
بمجلتكم الرائعة والتي تستفيد الطفرات العلمية 
والفقهية # ربوعها. هذه المطبوعة الملتخصصة 
تتمتع بمكانة مرموقة وتلقي قبولاً حسناً 


لدى المطلع والمتابع. سائلاً المولى أن يوفقكم 

للاستمرار ب مساعيكم المحمودة؛ وأن يجزل 

مثوبتكم ويتولاكم برعايته وعنايته وتقبلوا فائق 
التقدير والامتنان. 

أمين مكتبة الشيخ أبو بكر 

الإسلامية بكيرلا 4 الهند 

عبدالقادر محمد الوا 


تجديد العنوان 

الأخوة القضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية 
بالرياض. وهم: معالي الشيخ محمد بن فهد بن سعد 
الفهيدي الدوسريء الشيخ إبراهيم بن صالح بن 
شلال السويلم: الشيخ حمود بن سليمان بن عطااللّه 
اللاحم؛ الشيخ حمد بن محمد بن سليمان البليهد, 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن علي الحذيفي 
العامري الشيخ سليمان بن علي بن سالم الغازي, 
الشيخ اميف بن عبدالله بن محمد الخليفة؛ الشيخ 
علي بن سلمان بن علي السعويء. الشيخ محمد بن 
عبد الله بن محمد الخليفة؛ الشيخ علي بن إبراهيم 
بن فهد الداودء الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن 
خاتم الغربي العتيبي؛ الشيخ عثمان بن عبد الرحمن 
بن عبد الله الدخيل؛ الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن 


0 لاخ 101 فاخا اا فاخا 116 


4 


0 


سعد الحقباني: الشيخ عبدالإله بن إبراهيم بن 
الوهيبي. الشيخ عبد العزيز بن صالح بن عبد الرحمن 
الراجحي. الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
محمد الشثريء الشيخ عبد الله بن سليمان بن ناصر 
الربيشء الشيخ علي بن محمد بن علي المطيرء الشيخ 
خالد بن عبدالرحمن بن محمد النمرء الشيخ محمد 
بن ناصر بن سليمان الجربوع؛ الشيخ بديع بن سعود 
بن عبد الله البديع. 

- الأخوة القضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية 
بمكة المكرمة وهم: الشيخ محمد بن عبدالقادر بن 
شيبة الحمد يوسف شيية الحمدء الشيخ محمد بن 
سعد بن علي التويم» الشيخ عبد الوهاب بن محمد 
بن حمد المنصوريء الشيخ فرحان بن يحيى بن علي 
الفيفي, الشيخ عبد اللّه بن وارد بن محسن الجعيد, 
الشيخ أحمد بن عبده بن حسين عكور, الشيخ أحمد بن 
حسين بن عبد الله الموجان السعيديء الشيخ إبراهيم 
يق الخلوف ين الحمد نجميء ل لشيخ فهد بن صقر 
عبداللّه بن عبدالعزيز العقيل: الشيخ حسن بن علي 
بن سعد المدرع القحطاني؛ الشيخ عبد الله بن ناصر 
بن إبراهيم آل حسين؛ الشيخ منصور بن عبد العزيز 
رشود الحصينيء الشيخ فيد لاله بن عبدالرحيم بن 
ا ا الس لقي ل الك يل 
محمد بن ناصر البشرء الشيخ إبراهيم بن صالح بن 
عبد الله السحيباني, الشيخ حمد بن عيده بن هادي 
ازيبى: الشيخ عبد المحسن بن نادر بن حزام آل تميم 
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الدوسري, الشيخ بدر بن محمد بن السلطان الفلاح. 
- الأخوة القضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية 


بالمنطقة الشرقية وهم: الشيخ إبراهيم بن سليمان بن 
عبد الله الرشيد: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الحسين؛ الشيخ عبداللّه بن معتوق بن عبيد الضبعاني 
الثمالي؛ الشيخ عبدالعزيز بن يحيى بن صالح اليحيى؛ 
الشيخ محمد بن يحيى بن محمد بن اليحيىء؛ الشيخ 
عثمان بن حسن بن عبدالله العبدالله. الشيخ عبدالله 
بن محمد بن عبد الله الرزوق. الشيخ عبد الله بن علي بن 
محمد السحيباني. الشيخ محمد بن منصور بن محمد 
المنصورء الشيخ عبدالله بن حمد بن محمد السعدان, 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن 
الفضلي؛ الشيخ فهد بن عبد العزيز بن عبد اللّه السليمان. 
الشيخ هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى. 

- الأخوة القضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية 
بمنطقة عسير وهم: الشيخ مرعي بن مجدوع بن 
عبد الله آل مجدوع القرنيء الشيخ عايض بن سعيد بن 
جين إل ,ابيب الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله بن 
إبراهيم الزكريء الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
مصبح الشهراني: الشيخ محمد بن صالح بن محمد 
المقبل؛ الشيخ ناصر بن عبداللّه بن محمد الشثري, 
الشيخ عبد الله بن بكر بن عبد الله أبوزيد آل غيهب. 
الشيخ أحمد بن عبدالرحمن بن عبد الله المحيذيف. 
الشيخ عبدالمجيد بن علي بن موسى المهيوبي البلوي. 

- نقدر حرصكم على اقتناء المجلة وتجديد 
معلومات العنوان تباعاً. مما يضمن وصول المجلة ب 
الوقت المحددء مقدرين تواصلكم واهتمامكم, ولكم 


تعديل عنوان 


الشيخ د. عامر بن عبه الأنه الودعاني رئيس 
المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف. الشيخ صالح بن 


سليمان بن محمد النصيّان القاضي بالمحكمة العامة 
بالرياضء عبد العزيز بن محمد بن عبد الكريم السالم 
كتابة العدل بعيون الجواء. عبدالعزيز بن محمد بن 
عبد العزيز السمحان كتابة العدل بحفر الباطن؛ محمد 
ناك محم اللتوزارق كقية الفدن معحمياة: 
عبد العزيز بن صالح بن عبدالعزيز السمحان كتابة 
العدل الثانية بعنيزة. عدي بن عثمان بن عبد الكريم 
المطرودي كتابة العدل الثانية ببريدة» مشعل بن بندر 
بن عالي الحربي كتابة العدل بالقوارة: إبراهيم بن 
محمد النصار كتابة العدل الثانية بيريدة» الشيخ 
عبدالله بن أحمد القبيعي كاتب عدل بكتابة العدل 
الأولى بجدة؛ محمد عويض بن حضيرم الحربي 
المحكمة العامة بالمدينة المنورة؛ الشيخ محمد بن فهد 
بن مزعل المسفر القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة 
بلقرن؛ الشيخ عبد الإله بن إبراهيم السنيدي القاضي 
بالمحكمة العامة بالرياضء الشيخ عبدالمحسن بن 
ناصر السويد أن القاضي بالمحكمة العامة بالدمام, 
الشيخ صالح بن عثمان العثمان القاضي بالمحكمة 
العامة بالأحساءء الشيخ فارس بن نايف الحربي كاتب 
العدل بكتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة» الشيخ 
عماد بن مطر العربيدي كاتب العدل بكتابة عدل رابغ 
أحمد بن محمد الوصابي المحكمة الجزائية بالمدينة 
المنورة. إسحاق بن إبراهيم الحصين الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الشيخ محمد بن سالم 
بن محمد الغامدي القاضي بالمحكمة العامة بجدة, 
محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي مكتب فرع وزارة 
العدل بجدة» الشيخ عيسى بن عبداللّه المطرودي 
قاضي استئناف؛ الشيخ عبد الله بن حمود الطريقي 
قاضي استئناف. الشيخ عبد الله بن محمد الرشود 
القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. 
الشيخ عبدالله بن محمد آل خميس القاضي بالمحكمة 
الجزائية بالرياضء الشيخ حسن بن سعد بن علوان 
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الال الناح بالحكمة الحزاتية بالمديئة المثورة, 
ا إن عملا انرعى القاضي بالمتحكمة العامنة 
بالدمام: الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز أل شيقري 
كاتب عدل ملهم» الشيخ محمد بن عبد الله العياف 
القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة. حسين بن علي 
بن سعيد القحطاني رئيس كتاب الضبط بكتابة عدل 
فليم 

- لقد تم تعديل عناوينكم الجديدة: مقدرين 
حرصكم 20007 2 اسار ناعا 
0 


طلب إدراج 

الألغوة الحعد مرق االحسيق المناع واحجه وق 
منصور بن جنيد العارضي وعبد الرحمن بن 
إسماعيل محمد مدخلي وحسن بن علي صديق حسن 
وعبه الله ملهي محمد مقدام ويحيى محمد علي أبو 
طويل ومحمد أحمد حسن آل خيرات وأحمد حسن 
علي مدخلي وحسن إبراهيم عبده حزيمي وعلي 
بجازان. محمد بن حمد بن محمد البليهي باحث 
شرعي بالمحكمة الجزائية 4 بريدة: الشيخ إياد بن 
محمد بن صالح السحيباني؛ الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبدالرحمن التويجريء الشيخ يحيى بن 
إبراهيم بن حسن مباركيء الشيخ محمد بن عيسى 
به أحمد العويسء؛ خالد بن سليمان بن مقبول الفريح 
الشراري كاتب ضبط بمحكمة طبرجلء. الشيخ صالح 
بن إبراهيم الراشد القاضي بالمحكمة الجزائية 
بالطائف. الشيخ سليمان بن عبد الكريم العليان قاضي 
محكة البشائرء عبد الله جان جدة؛ الشيخ ناصر بن 
محمد بن ناصر شملان القاضي بالمحكمة العامة 
بالداير بن مالك؛ الأخوة منصور بن علي المكرمي 
وعلي بن صالح السنيدي وخديش حميد آل الحارث 


وسالم حسن البكري وحسين يحيى الحازمي ومحمد 
جابر الحارثي وأمين سعيد الفرجان من محكمة 
نجران العامة: والأخ عبدالله بن عيظة آل دغمان 
2 ذ.اك الخكر والسمد بمحكية تجران العامة 
الأخوة إبراهيم بن راشد بن غريب وعبد الكريم بن 
سعود الحجي وحسن جابر العجمي وتركي بن عبد اللّه 
القريان الموظفين بمحكمة الحريقء الأخوة ناصر 
بن إبراهيم العويرضي وفهد بن إبراهيم الدخيني 
وعبدالعزيز بن ناصر العبدان وناصر بن محمد 
الدريهم ومحمد بن ناصر الجليفي وعبد اللّه بن صالح 
السيف وفارس بن عبد اللّه السبيعي وعبد الرحمن بن 
عبداللّه المهيني وعبدالرحمن بن ناصر السعيدان 
الموظفين 4 محكمة الدلمء الأخوة شلي حمد شاك 
العجالين وعبداللّه بن مبارك بن عبد الله الزايد 
وماجد بن صالح الماجد وخالد بن محمد بن عبد اللّه 
الزنان ومرضي راشد مرضي الحبشان؛ ومعجب علي 
معجب الشكرة وعبدالله معجب مترك العجالين, 
وفالح إبراهيم عبدالله الودعاني الموظفين بمحكمة 
الأفلاج. 

- نفيدكم أنه تم إدراجكم ضمن من تهدى إليهم 
المجلة؛ ونقدر لكم اهتمامكم. 


طلب أعداد 

الشيخ محمد بن صالح العامر القاضي بالمحكمة 
العامة بالوجه؛ الشيخ محمد بن فراج الفراج القاضي 
بالمحكمة العامة بالوجه. الشيخ سعد بن مشوح العنزي 
القاضي بالمحكمة العامة بعرعر. محمد أمين المدينة 
المنورة» الملازم القضائي الشيخ أمجد بن سليمان 
الفايز المحكمة العامة بمكة المكرمة؛ الشيخ عبد اللّه بن 
إبراهيم اليوبي قاضي محكمة الدرب المكلف. الدكتور 
صالح بن سليمان الحويس مكة المكرمة» الشيخ محمد 
مسطر عوض السهلي كاتب عدل بكتابة عدل ينبع, 


د. عبد الحميد محمد عبد الغني الأمين العام المساعد 
لشؤون المعلومات بمجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ 
الرياضء الملازم القضائي الشيخ إبراهيم بن حامد 
بن عثمان الغامدي المحكمة الجزائية بمكة المكرمة, 
العقيد راشد بن محمد القحطاني رئيس التموين 
والصيانة بإدارة توقيف الوافدين بمنطقة الرياض. 

- لقد تم بعث أعداد من المجلة حسب طلبكم 
وحسب الإمكانيات المتاحة؛ واللّه يحفظكم. 


طلب إدراج 

“ا الأخوات منسويات كلية الأداب بجامعة نورة 
بالرياض؛ وهن: 

د. ناهد عطا اللّه الشمروخ: د. مشاعل بنت فهد 
الحسونء د. وفاء بنت سعد الراشدء د. ابتسام بنت 
عبدالمحسن الجريسيء د. البندري بنت عبداللّه 
الجليل؛ د. آمنة بنت علي الوثلانء: د. خولة بنت 
حسين الغامديء د. مزنة بنت عبد للك المحمود؛ د 
منى بنت إبراهيم التويجريء د. منيرة بنت علي 
السهلي؛ د. منيرة بنت محمد الحديثيء د. نايفة بنت 
خميس العنزيء د. هناء بنت عبد العزيز المطوع؛ د. 
حياة بنت عبد الله المطلق؛ م. إيمان بنت عبد العزيز 
المبارك» م. إيمان بنت عوضه الغامدي, م. امنة بنت 
عبد اللّه الخالدي؛ م. نجلاء بئت صالح بن حميد؛ م. 
رابعة بنت ناصر السياريء م. امينة بنت عبد الرحمن 
الخنين». د. نصرة بنت عبد الله عارم: د. هدى بنت 
عبد العزيز الموسىء؛ أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني. 
د. مزنة بنت مزعل العيدء د. منى بنت إبراهيم بن 
لويبه: م" انتكاق نت هبدا لاله بن محمد الموسى؛ د. 
فاطمة بنت عبد الله العمري؛ د. مها بنت سعد الحمدء 
م. وضحى بئت علي القحطاني.. 1 

- نفيدكن أنه تم إدراجكن ضمن من تهدى إليه 
المجلة؛ نقدر اهتمامكن وحرصكن. سائلين الله أن 
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اما فاده . وفكرا. 


طلب إدراج 

“ الأخوة منسوبي أعضاء هيئة التدريس بقسم 
الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
<ل4# جامعة الملك عبد العزيز بجدة وهم: 

معالي اللا ا ا 
أحفه . حسن بن محمد بن محمود مقر أأحض سالم 
عرق محجدزة برق أأميق المدني, اقم سااخل مرخ محمد 
صالح أبو العلاء أ.د. عبد الرحمن بن نفاع السلمي, 
أف فصل من سعين هرق عبداللّه واللعمةه أمده 
رمضان محمد صفي الدين السنوني», أبقه متجمف 
بن أحمد بن علي باجابرء أ. محمد بن عمر محمد 
عسرقن. أده هاني أأحمى هن الاشكوي أده مجعد 
بن عبدالمهيمن بن عبد الرحمن د. أحمد بن صالح 
أبو شيقة الغامدي. د. أحمد بن صالح بن جمعان 
الغامدي. ف الحمد بن صالح بن حسن الزهراني؛ 
ه الحمك دق عبد اللّه للك سرور الغامدي؛ ف اأحمى 
يخ محمد وق عمو حييفه ذى حمق يرث محمد وم 
صالح عزبء د. حسن بن أحمد بن محمد الغزالي؛ 
د. خالد بن صالح بن أحمد الزرهانيء د. عبد الله 
يخ قذور وق اأحمد المزي د. فايز بن أحمد بن حامد 
حابسء د. كمال بن سالم بن حمد الصريصريء د. 
مازن بن عبدالعزيز بن محسن الحارثيء د. مازن 
بن عبداللطيف بن عبداللّه البخاري؛ د. محمد بن 
إسماعيل بن عثمان زين: د. محمد بن سعيد المدشة 
الغامدي؛ د. محمد بن عبدالرحمن حبنكه الميداني» 
د. محمد بن عبدالرحمن بن حمد الشقير؛ د. محمد 
بن عبد الله بن عمر الحلواني؛ د. مراد بن مصطفى 
كمال الحسنء د. مسرج بن منيع بن مطلق الروقي د. 
مسعود بن محمد بن حسين القحطاني. د. مشعل بن 
فهم بن محمد السلمي؛ د. موفق بن عبد اللّه بن علي 
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كدسه؛ د. هشام بن سعيد بن أحمد آرم 5 عبدالله 
صوالاك ن سن ا الأزديء د. حاتم بن عبد الله 
بن أحمد رضاء د. حازم بن عبدالعزيز بن عثمان 
الغامديء. د. خالد بن بندر بن مساعد الجفريء د. 
فيصل بن زامل بن مفلح الشهرانيء. د. محمد بن 
أحمد محمد حريري. 

- نقدر حرصكم على اقتناء المجلة. ونحيطكم أنه 
تم إدراجكم ضمن من تهدى إليهم المجلة؛ فأهلاً بكم. 


طلب إدراج 

* الأخوة منسوبي أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الحقوق # جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وهم: 
أمقه العربي أأحمد العربي الحاج؛ ف رزوااة يق اأحمد 
حميد القرشيء د. عبد الهادي محمد سفر الغامدي؛ 
د. عبد الكريم بن محمد الداحولء د. عبد الرزاق بن 
عمر جاجانء د. نايف بن سلطان محمد الشريف. 
د. زكي بن محمد شناقء د. فيصل بن صطوف 
العساف. د. مصطفى بن محمد مصفى بيطار؛ د. 
حسين بن زكي عبداللطيف حسن؛ د. عبدالله بن 
محمن كبن لاله اللمطلااس» ف تدرو ويخ سالمااق محمد 
أل سعوفه هم حسيق ريق تالصر عبد لاله الشريف؛ د. 
سليمان بن حمدان حامد البلوي؛ د. عمر بن فتحي 
أأحممين الخوليء. د. سلطان بن فيحان عمر العصيمي؛ 
د. محمد بن إبراهيم عثمان آل عثمان؛ د. محمد 
بن حسن علي القحطانيء. د. هشام بن عبدالملك بن 
دهيش د. يوسف بن بكر عمر العمري. د. حسان بن 
عبد السميع أبو العلا د. حسين بن عبد الله أمين قايد, 
د. جلال بن هاشم يحيى سحلول؛ د. محمد بن حميد 
مد الرموسي 

- ترحب بكم ضمن من تهدي اليوم المجلة, 
كرون ركم اااي رولك 2 
ضما من موضيعات مععص صب ةذ امه و الاسام 
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- الأخ عبداللّه بن أحمد الغامدي الموظف 
بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة والآخ فهد 
القحطاني الموظف بالمحكمة الجزائية 
سات 

- قعير امعايتكها ودرسككا باد 
المجلة. ونحيطكما بأن المجلة تُهدى لمنسوبي 
الوزارة لمن هم على المرتبة الثامنة فما فوق 
وشكرا. 

- الأخ أسامة محمد المهدي. المدينة المنورة. 

- لا يمكن أن نهمل أي طلب؛ لكن لعل ورود 
خطأ ب العنوان حال دون وصول المجلة إليك, 
فكه ناك أن ذانباك مجان اماما دمت قير" 


- الأخوات منسوبات كلية التربية بجامعة 


نورة. 

كرا عا حرطكن بامتناء الجلة 
سس لس ل نين 
تهدى إليهن المجلة وشكرا. 

- الأخ حسن بن أحمد البردوي الموظف 
بالمحكمة العامة بالقطيف. 

- تم تحقيق طلبكم ولكم خالص تحياتنا. 

- الأخوة أسامة السلوم وإبراهيم القاسم 
ومأمون مجد وعبداللّه العلي وشركة الزاهد 
وحسين أبوداوود وسعد غلام وإبراهيم الحربي 
وأحمد أدا وأحمد أبوزيد وعلي البركاتي. 

- نحيطكم أنه تم انتهاء اشتراككم: ونأمل 
المبادرة بسرعة تجديده لنتمكن من التواصل 
00 نكسا 
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دعوة المخنصين للمشاركةه 

تواصل مجلة العدل صدورها بخطوات واثقة مع اقتراب عامها السابع 
عشر على التوالي» وهي مجلة تعنى بشؤون الفقه والقضاء وتنشر ا لبحوث 
الفقهية والقضائية والدراساتالعدلية؛ إثراء لللأطروحاتالعلمية الملؤصلة 
والمدروسة #ي المجال القضائي بجوانبه الشكلية والموضوعية» ومشاركة ل 
معالجة مستجدات العصر بما يخص القضاء وأحكامه وأنظمته» وتطمح 
المجلة إسهاماً 4 إنجاح مسيرتها المباركة استضافة الباحثين الشرعيين 
من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء هيئة التدريس 4 كليات الشريعة 
والدراسات الإسلامية وأصول الدين 4ا لجامعات وكافة الباحثين والعلماء 
والمختصين» وذلك للمشاركة بالأبحاث والدراسات المتخصصة والمعنية 
بموضوعات المجلة 0 منهم 4 نشر العلم 4# الدراسات المتخصصة 
الفقه القضائي وأحكام الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها 
وقواعدهاء والمبادئ الفقهية والأصول القضائية؛ والاختيارات الفقهية 
للعلماء المحققين: وأحكام النوازل المستجدة 4 مجال القضاء والفقه؛ 
ودراسات النظم والإجراءات وتأصيلها فقها ونظاماء ودراسة المشكلات 
المعاصرة وسبل حلها ومواجهتهاء والقضاء ع العصور الإسلامية» ورجال 
القضاء ‏ الإسلام؛ ونماذج من أقضية السلفه وتاريخ القضاء 4 المملكة 
العربية السعودية وإظهار ما تتسم به الشريعة الإسلامية من شمول 
واحتواء لكل متغيرات الحياة. 

وأسرة المجلة تترقب الإسهام والمشاركة الفاعلة من الجميع؛ لخدمة 
وتحقيق أهدافها النبيلة. 
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لإا أطدنا لع] اوتا 
الدوباط-عاك طداانل0طق8 ل0عد5دبالاا 


111 


:5أمأمم عمأنناه|ام؟ عط مه د5عغ20ه6داع ,مطاياج ع1 

/|اتطهذا عط! :دموعم | .كنقادا أدأععع صاصم مععءمص لاط معخأدعى ممع ح ذأ ب68أزانطدذا 0عغأأمطنا 
ل301م لامك عط ماععه6 كتلط مغ امعغأم نا ع3 لإمدمصمم عط أه د5أطعل عط عه؟ ععمغ/هم عط زه 
0ع 601003101[/5 01 006ا3600 /إة لإأاعم 0م لللاه كط مأ 3550 01م 5ع00 ععمغ )هم عط ممه 
.515 5]أ 8مألعععناء 

انا0] مأ 5اع30]0م 0 /68أ|زدأ! لمعأتص ذا آه عامأعمءم عط دعطذذاط جوع ,مغداوأعوءا ألندد ع1 
-5110 ,/1ةم لمع ا أطدذا معغام ذا ,لإمدمصممء عم لاه طكاءم]؟ :ع3 عدعط! .5غ آمهم طم أه دعم للا 
.31م ممم عم أءامطع3ط5 300 لإمدم صم متطئمرع مهم عام 

ألنات5 عط ,3165م ممم 5210 عط ما ب68أأا نمدأ معغأتم نا كه عام أعمءم عط عمتطدتاطهؤدوع معطنلا 
عط عغ]3انامامهم مغ عامأعممم كلطا عمأدباطة ؟ه كاد عط 10 مهمع أدممء دعنلاأع 6مغ6داواوءا 
لط ]0 ع5نا30 أأمم اا أهطغ 5ع33016باع 07 غع5 3 مللامك 0أدا| عط رعءم]عععط! .ك5ام]ألمعى ]0 كخطواء 
أموناءعاع؟ عط دع10/ام0/م ,مطاباج عطا .كخطعء عأعطا مودلا 0م 5م أألعى2 أمعطء مغ عامأعممم 
./لاة| عط 1ه د5عاء 218 

عط 102 ك5اعمغ)3م 05 /أاأطهذا معغأتصنا آه عامأعمقمم عطخ مه عع11ل 5ئأدرباز عمصة مععووالا 
كمع 0 عننتدهة علتط/3 عام أعماءم لذاونا ج عأ ععلأكممء مطعطة أه عمرهد .لإمدم صم عط أه ئغطعل 
.م6 طتقمعء نعءمن لذاهنا ذأ عأ خهطخ دعمامه عمطغباج عط1! .لأأهناما عأ معلأكممء 

لقاو |ا0؟ عط عمألباعمأ 20015م علأن/ام/م لذادنا دأ عام أعمءم عط أهطغ ممعغممء مطنها 5أوأءنال 
أ0 (ةغأمةء عط ]0 أضنامصة عط مأ أوباوع 5أمع0 عط عه؟ /6|اتطهذا عط عمتمتاصعغء0 نعما 
عط طغأننا عمذادع0 د5ع38م ذألادة-ؤألا 5اع ]30م لإ 0عغ36انام 56 م60أل0ممء 3 ذأ لإمهمصرمء عط 
بلااأهماع 0 .لإأمأمععمن مم عمأنادع| نأا أمعع36 0م غأ آه ععلع القامفا علاط لإعط! .لامهم صرمء 
عط وماددعاعء ذا لإغأانطةأا معئ]لم ذا أه بطتاهعء عط] .عاط أودوتصمععم لم3 لذاهنا عع كمه أل0مم 
أمع0 عط 8مأمم020 ذأ عمأددعاء 300 غ0نا360 مللامك امنا مج 05 أطع0 3 مرمع؟ لإمهمصرمء 
-35م0 عط 01 /ب8أاأطدذا لعغام ذا عط مغ 0عهممرم0 .لإأمأهععمب عمج ععمممممعا دع ناامنامأ هط 
دأطا 8ملعع]ع عوباوعع6 300 ع30 مغ علط لإ عع أمععم عنلداد عطخ 5ه د5أطعل عط ,م1 رع 
ألعمعط لإأأدعء أ مممممءعع أقطا د5عأمدم ممم مأ لإعممم 0 غأمع مطأوعناما د5عع38نامعمع عامأعممم 
.5061655 300 315نالأ/ا مما 

«اللام ما 01م ذأ عام أعماءم كتلط خهطخ غ563 10اه/ا ]مم ذأ عام أعصاءم ذلطخ أهطة عباعة مطلها 5أوأءنال 
عط 01 /1أ|ز20ذا عط مغ عخواعء 5أمع0 أقطةا ممامعغممء عأعطخ ك5 301أمم غآ أهطخ ,ئأدأءناز 10 
5 ع8 عط ]0 كأمع ممع أباوعء عط 5غ13016أمم غأ أقطغ 0م لإاعممم كتلط مقط معطأه ممدرعم 
0انا355 لانامط؟ زعا مطاع ةلاد عطخ أقطخ 5635 طعاطننا طو'عع5632 عأممذاذا مأ 3550613600 01 
300 أنأأمدء عط ماع هط ذلط طغأبها 60021 0مم/م 35 لإمهم ممم عط لاط 0ع نزباعما دوعو5وه| عط 
عذناءلاء عط لإطهم صم عطخ 05 أمع عع 3 مهم عطأاعه دمع ل امطعءنهط؟ دعلااع عام أعماءم علطأ غهط] 
.3م صممء عطخ طغاننا عمتاهع0 د5ع326م عناأععع0 0خ 

ل أاأطدنا لعغام ذا 5ه عامأعممم عط آه 5مههءذامم3 ادأءألباز عممه؟ د5علأن/ام/م عمطاياج ع1 
.3165م للم مأ 
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6 0 نمؤأ !نال عأننقاذا مأ دعاج5 مععدصنا مه عدأان8 


1 5نح6ذأ/ا مأجدحدالا 


111 
:25أم 10 ع8مأنلا0| !10 عط دع اكاء] /عم3م أمعوع,م ع5[ 


:21120ع 5 ]أ للامط 300 أمعاء ]ناد مع أدممء دأو ناز أاعأد عط[ 

.اللامضا ذأ قلاط عط معطللا :دع وموت عط[ 

عنااةل/ا ذأ ]أ ؟أ 300 أ 01 3م عع5 0غ أعناممع ذأ ]أ رعاطأوصب؟ ذأ ممعئ]أ 5010 عط ا :دعل أاجد/ا عط[ 
ع5 عط مغ معدباقء ذأ مقط مص أقط] ع0 ألاهم معع؟ عط لابامد ]أ 0 35م 1ا2 ,لع أداع 

.عع ع0 لانامطك لاع ]أ 5010 عط 01 015دم ععطخه عط عم5اممع0 3116م متهم عط[ :وع]'385همذ ع1 

لإ 01 358 نه أأعماد كتطعاد لاإ |53 عط ]0 مه لمعغمأ عط ع2 ذاهعء أهطخ 5أدم عط[ :زوع ]ؤأالهمطموط ع1 
]أ 53130 05 0هتام أنعدوع0 عط 10 أمعأء ]باد 35 ممعئا 0اهد عط عمط ءوء0 

عط 0مة د5ع51تصموط عط أه ممامامه عطة ئععلأكممء ,مطاباج ع1 :ممامام0 غأموععلمممعمط عط 
0 اقمع 0 مممععم عط 5ج دع ]ا هطمون 

,031165 000113688 شأ معع5 300 لموأووع؟5 عط مأغمعوع/م ذأ معأ 5010 عط ]أ خهط ععمع3 5أوأربال 
.لاب ع3 كمه ألممء أمدباعاع عط ]أ 0ذاهنا دأ ءاهد عط 

-ألمم عط ]أ ااعد مغ عاطأودتصممعم ذز ععااعد عط باط ععطلمعوع0 ممعئ 5010 عط أطغ ععمع3 5أو بال 
.60 1أآابآ ع3 مطذادد أه كمه 

:5/لا0||0 35 2001136518 01 عمل عط غ3 مععدصبن دع|52 05 أل ذاد/ا عط 0 5ج 0112 5أد انال 

عط غ131 م0أمامه عط ]0 ع3 كأذأباز 0 بأألمزدم عط[ :عع مذط /إاأهناذنا غمص د5ع00 ممعغ] أ 0اه5 عط ا 
.ةلاصأ 5أ ]أ 2ط موأصامه عط أه ع3 كأوأءناز عمره؟ غناط 0أادلا ذأ أع هلمم 

عط رمطعئا عط 05 أهناألارناد د5ع]3ع ألما 50لمعم 8مأدم3ا عطاغ ]ا :دعق صوطء /إاأهناذنا مطع]أ 5010 عط ١١‏ 
.10 ةنامأ 5أ |53 186 رع03038 01 08أطداصة/ا د5ع]0163مأ 00أمعم ع8مأدم3| عط ]أ اباط عاطأودأممعم ؤ5ز 5016 

031 0138م عط 10 مععذصنا أمم ذأ غأ أ ماهد عط آه بأل أاد/ا عط مغ 5ج ,ع]أل 5أدأرنال - 
:1|015 35 05 أطأمه ععقطا مزعم]ع0 مععد مععط غ0م كقط 300 أع13أممء 01 عمل عط غ3 دع 

10 معطناء غطعاد 01 عمل عط غ3 عءتأمطء عط كط معلانام عط 0م عام أودأطقعم ذأ | :ممأمأم0 156 
0 لوأئاعلا 0اه عط ماعع'25طك-طاكك 300 ع3516محلا عط مأ عم أل معع3 ]أ مغناأع؟ 10 6ه محع]ز عط مععا 
.30631165 ع5 أه ممامامه ععادعنه عط ممح أمماءد عط 

-1ا133/ا عط مأ عم أل معع3 لع6أمعدع0 ذأ ممعئأ عط أهط] اععل ألامعم عاطلودتصممعم ذ5أغ| :ممامام0 0م2 
.3631165 عط أه ممأصمامه أمومعل0مممعمم عط لمح دعأنا 

عط ماعع6335ذ-لاكة م1 ع0 أ0معع3 موع]أ مععدمب مح ااعد مغ عا6أودوأصممعم 06ص ذأ !ا :ممأمأم0 300 
.3025ل عط أه موأوامه ععادعنن عط 0مح اأممطءد عط أه ممأورعنا نواعم 

+060301مع2م عط 35 موأمأم0 غ55 عط 5نعلأكممء وطاباج ع1 :ممأمأام0 أمومعلمممعمط عط 
00 

,3031165 عط مرمع] كأذأءنز 01 /إ016ز13/ا ع1 .عام مود مه ل0ع035 516 0غ 5ح م018 5أذأ نال - 
-مهل عط عاأطنه عاطأودأمقعم ذذ غأ غهط] ممأصامه عط ]0 ع3 د5عغ]"2238طك عط لمح د5عألاناهدالا ع1 
أأمطاعم ممامامه عط ىمع ل أكممء مطغباح عط! .ع6 أودتط عم غ00 ذذ ]أ ]2ط ممأمأمه عط أه عمج دوع ؤزاهم 
.0 ]030 مممع»م عط 35 عام مد مه لم035 غ521 8م 
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أ 3550115أناععم5 كنا0! ]ناكلا 300 ع أماحادا 
أعع11] عألممممعع (أعطة لمج ععمهطءعغاع 


311730 ناا 30ااتا 300 دمنهه»33ط .5 13171130]نا ألا رأطاههتلاج؟ دنامنالا 


-ممعع عأمذاذا عط مأ ممتأوابءععم؟ ه 5مماء 
عأمذاذا آ0 مكأمم عط عماداة عمألباعمأ مره 
2015م عاطأودامعم أ6ععازعم طعتطنلا كدعأ ممممعء 
.655 عاطأ طقطخ معطغه 

ألا ععمذطعلاء عطا مأ مهقاناععم؟ دبام ءادلا 
عط 016ممناد غ2ط] كممأءأمدناد عأمامممءع عمرمد 
5أ معط أقطة لمعاممء مينلا 5أوأناز أه ممأمامه 
300 5أوعع]طأ دناه نادلا مام6؟ عع6] لإمامومعع مم 
.5 امنا تاعناد 10 5ع أامع؟ 

عاطأ مأ ععدام 1216 أقط كمه 6ممعم0 ]0 دعملا1 
-اع]011 ادتامعووع علا للامطد مغ كأعا ةم أهمه ةم 
-أالادنا 300 360اباععم؟ عأممقاذا معع نوع ععمع 
:نلا |ا0؟ عط©طا عمألباعما ععوومعامط دناه 

5 عط ع3 عد1165 :38005/عم0 أمعع نا 
ماعط اأمطصمء د5ع328م عمتاع و مم عط طعاطانها 
-ااع5 عط خط ما كاعة امم غأمع ممعامممأ مغ 5عبااعد 
اأعط] كناكم معلاناط عط 300 دع أمناعع؟ ومع نازاعل مع 
.انام 48 08ألععع<ء 001 ممعم 3 متطخأيه ععامم 

-3/عم0 عط ع3 عوعط1! :ك5مه60معم0 لعمعاء0ا 
-06 ,عآع0 مغ ععن38 د5ع3285م طغأه6 طعتطنها كمه 
/ا03 عأأععءم؟5 3 مغ عغأمم 05 أمعممطلاهم عمج بمعنانا 
.03115 ملل أ0 ؤأ ]| ,لاد مه30ل0أناوذا عط معااهء 

01 /علإناط ع1 :86600م0 عؤموعئعما طاابي عاهد 
علا نعناه ؟أعكمطتط 06 عد5دعتعمأ عم تاوع باوعء معااعد 
|53 3 5 غ! .لمطععغ مه لعمعنازاعل عط مغ أقامةبا0 
.ع5 ممم عدوعاعطأ انها 

“اء [38003مقعغمأ 05 كمهألمم اأمعععيه عط[ 
عط ردع|53 أمععقن 10,6 عاطجأناد لزامه ع3 كععصهطاء 
ممع] عع عط لابامطد مأعععطة لعلااملاما دع رهطد 
عط مم3 عماننا عمألباعما 5اعبلمعم لع غ]أطتطمعم 
.ا 

31/5معع]|3 عاطأودوامطععم طهعع:2ط5 عممره5 
مأ 5ع08 قلاع |38003مععامأ مأ مه6ذاباععم؟ 10 
-5| عط لاط ععبادذا 623165 معن أمع ماوع ناما علباء 
لمعا ادبغباا/طا عمج عامصدظ أمعمممماع ناعم عتلممها 
.0 (طقط3330ونام) 

300 ع01638؟5 |0363 ذناه أ ]ناذلا آ0 أمعاع ع1 
لاع |36003طععامأ عط مه مه36اباءععم5 


11111111 
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اناه |ا0؟ عط د5عددناءذ5أ0 /عم3م أمعوع/م ع1 
:100125 

دأط 08 ألاأع اه50اعم 4 :مه360اباعء م5 01 م0 ]ماعنا 
300 مأ 308أ20 ,م ممعم ععطاممة مغ بإعممم 
.ممم عط عممقلاد 

]1 زمه360اناععم؟5 اأأمععم لإأدناهمأم3طنا 5أوأكنال 
عط مأ ماللامطا كطدعطط أمع ماوع نامأ أوع010 عط ذأ 
-16م عط مأ لمعكنا 35لا أ ععمأد طو'عع3طذ عأمدادا 
عأمةاذا عط لإا 0م أمععع32 ذأ 300 لومعم عأمموادا 
-ناععم5 10م 300 عناقط ككاطم03 عأممذاذا .طوعع563 
كلنا0 ]لاذلا 10 312/0301 30 35 13600 

60 اناءعم؟ ]0 35||اأم 0مة كمه أ0مم) 

-3اباععم5 عط مه علأابء عط مغ 5ه م01 5أوأزنال 
07غ]3اناععم5 عط آه عصقط عط مأغطعل 3 طغأنا مم 
مع ماوع نامأ عممدد عط مه ملمحورل عاععاء عط عاذا 
:05 أطأمه ملل مأ عاص ه60 

0 308أ0معع36 لع أأطأطممم ذز | :ممامام0 أرط 
15 عط ,دعلا ناجدا/ا عط روعأ وموك عط 
.5ع ]أ 2طمو عط 0م 

2208 عامأووأطقعم ذأ عا :ممأمام0 لممعع5 
.]311 طمةل عماه؟ 0 

مأ غأ0ع0 3 طأأنلا مه36اباععم؟ مغ 35 ,ع]أل 5أوأرنال 
لالقا ول كاععطء عط مانا بهم علط 3 1ه عصقط عط 
ععقط مامأ لع أدعناما أهطغ مهطة معطاه عامه6 د مه 
-00مع6م عط أهطة عمأمه 5وطاباج عا .كممأمامه 
.عاد أمءعم ذأ أ أهطغ ذأ ممأمامه أمومع0 

عط طغأأنلا مه360اباععم؟ عط مغ 5ه م0118 5أوأربال 
عمأمه 5امطاناج غ16 .كمهأمام0 ملل مأ ]أوممء0 
.اناء ألملا عط مأ امع نوع نامأ 01 عم ولط أقط 

600اناءعم؟5 05 ع13056ممممأ عأمممومعة عط[ 
08 300 أمع مالاهامسعصن عمعتستصتص مأ 
.دعن 0 موتاباط ]015 أدناز 

عأماقاذا مأ مه36اناععم5 )ادعلا 01 5مه350ع] 5010 
-م3ء كامقط عط أقطغ اوت طعتط عط علباعما امهم 
ادعناء3/م عمره؟ عناأع 5امطاباج ع1 .مغ معام أمم 
0 اناعءعم؟ 05 5ىاوأ أأمأاذا 10 005]أ5عععلاد 


«4 
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1ع ذ5ناعغخ| ل0أه50 عط ط6عأنلنا عم أده مؤأما 
معط عم أاأععع85 
1 نااناط»ا-اى .8 .1/اا 133110 
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:045 أ0م 08أنلاه|ا0؟ عط مه 5عغ603ذاع ,مطاباج ع1 

:5ع 8أنلاه|ا0؟ عط أه مه ]ماعنا 

01/615 05 ع005]نام عط 101 لإعمممم م1 غأ6ن00/م عمزه؟ عمأعصطةطاععاع :521 

لطاع م0 عمأداع5 عصة 8مأءأنا0ع6 :أمأعمع8 

أ أنالع3 لطة لاع ناأاع0 بعدوعاعء عغاأا وممععغ امعذأداعء؟ أمأعمععء ؟ه مهأ ماعنا 

2م أنناغ36 0مة كصعمص مه ل0ع35ط ذأ عقمأطاعمره؟ عوأباأعععء مه عابم عط[ 

.ل ع/لأععع2 ع3 لإعطة عنم؟عط لاموع عط غأمص0 لهم دماع]أ 1600 أط ععمع3 5أو اكنال 

-0أم0 انام؟ مأ معناأععع6 ع3 لإعط عرم]عط كممعغ أ 5010 عط طخأأنها عمأدهم015 0 5ح ععمعمع]011 5أو اكنال 
:011/5 |10 35 005 

طواعء1306 باطح 0 108أ20مع326 مع ناأععع 5ز ]أ عرم/أع0 لزامه مهدع ادع عط ااعد مغ عاطأودأممعم 15 خا 
.أناذنالا ناكم 300 

اللامطا عط مأ 08 أل مع36 لعلااعععء ععخ لإعطة عرم/ع6 امد عط باهم ]166005 قوط ععطأه كممعنا 
.5اع ]0 عصة د5ع 1ل أا133/ا عط أه مماصامه 

01 عمانااما لاط أمعناكدع7 15 ]| ]أ معناأععع؟ 5[ أ عمم]ع0 07 ل0ع5م0م5أل ع5 06ص لإذمم ممعئا 0امد عط[ 
.0615 300 طالإلاةكناا/اا-ام مأ 0ع53'6 ,330مطط ]نا 10 عمأل,معء3 غخطواعننا 

0 0108مع326 3565 || مأ لعلاأععع؟ ع3 لإعطة ع معط 05 ل0ع5مم5أل عط غ00 لإذمط دممعئ]أ 0امد عط[ 
.5 غ0 عمج عع قط 1 -ا م 

عط ذأ موأمامه طغابام؟ عط أقط ممامامه عط 5ه ذأ ,مطغباج ع1 :ممامام0 غأممععلمممعمط عط 
.0 مومع 0 مممع م 

:10||011/5 35 015أ00 هللاا مأ ك5أالادع؟ 5أ5أ ]ناز 36008 ععمعمع] أل ع6[ - 

ع1مأع0 ذواعغا 5010 عط طاءأنلا 08أ5ه0م015 اأمطععم عطنها كئأوأءنال :دمطع]أ 5010 عط 05 طاللاممع عط ا .1 
عط عناأع 001 00 مانلا 1505 300 طألقامعع عط مأخطوء عط مع 35 لاعنيام عط عنااع رلعلاأعمع عمج لإعطا 
اعااع5 عط مغ طاألامعع عط مأ خطعء 

8 لاأععع؟ ع]3انام 56 ولانها 5أ5أنال :مطعط عمأنااععع» عم]ع0 ذممع]أ 5010 عط آه ععدممول ع1[6 .2 
ع مع0أكمم غ50 0ل واننا عدمطة غباط ع38مم3ل عطاعم] عاطدذا بعااعد عط ععلأومم دومع ]أ 0اه5 عط 
عط م1 عاطدذنا معدوطعنام 

:5ماع]| 5010 عط 1ه 0360386 01 03565 - 

]عااع5 عط ,3م لنأطا 3 01 غ3 عط عه أمعلاعما اهادم 3 رعااعد عط لإا معدبادء 5أ ع030238 ١١‏ 

عط عغأ3 لامعأ ما ععأمطء عط معكةطعننام عط علاأع 5أدأناز عمره بإعلاعنرامل .]أ ,م0 عا6دذا لاعط ذأ 
001/10 10 030386 ع1 78أذنادء مه5معم عط أوطأد38 مأأداء 0أ ىه عباادنا عط متاباغع؟ 300 أعوعاممء 
-لقاه!! .01ص ع3 5مطع ]أ عط ]أ عبااه/ا عط باجم م1 عه عاطأعمب؟ ع3 كممعئأ 0ع03038 عط ]أ كممع ]أ اجبامع 
8 أناوطةأننا عا0ذذا 0اعط عمه عط ذأ عط باع35 عنام عط لام امعدباقء 5 0360386 عط ]أ بعنه 
عط ,م] ععااعد عط 
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225 أنمعه2 |3 قلا أ0 عماءم]أمهلل/ا أجاءألنال 


ععط 81-3 !/١١0330‏ ممععطجا- لطم 


لإامه أهصة دعمممععط عمه لإنهولام أل عط غنم 
.760 5 أ ,ع3 

-أانص عط مه عمءمأتاممم أنأءألباز أه كأاعمع8 
:ع0 نااعطا أعصممدويعم ذأ 300 ممتابا كمأ 131 

انام 231/6 ]وام لم30 عط آأه عمممغأاممم عط[ 
عط كأععمممء مووأؤاعع0 أومعم أوقعهم عط مه 
0125 طغنا3 عط طخأأننا مه تاناكما دتمم 

م011 غ301مممطا أكمم عطغا مه مهنأهمطواع 
300 هط للد مام عذال /1غأأاتم معع اع دععمع 
:8 اللاو ااه؟ عط علباعما طعتطنه خسم اوتامهمم 

5أ لإأأ0ط باج 3205هط لل صأاماءذأ0 0ه ]أتاتمط عط1 
-5أ 08أطالاصة عمق 1نأعألناز مهطغ معطغهء عناأبامعاة 
15 ]أ ]أ معلاء موأؤاعع0 3 ل0عمع510مم 5 ]أ /إط ععناك 
]أ 35 أمعممق0ناز 2 35 ,0غ3اذاععا ع5 لاط معط لمعوء0 
-15]13أ 0 أ 30 عط أه ل(مغأممم عط مغ مع زطباد ذأ 
أمع ماق ناز أدأءأ ناز عط مغ 1ه مم أانامه علانا 

ع 0غ أانامء عط عرمأع0 ممتاععء زه 01 كأععءمكم 
-أعع0 أومعم /لدصأامأءذأ0-صمم علاناه وامامل0ة 
:ع0نااعما ماد 

عط 01 ع0أطها5عنا0 ,رممأواعع0 عط 05 5ج |ازم 
كأمع ماع53 دلط عمدعط 0م غغه/اأم لعدباءء3 
0111 300 

-مأم30 عط م1 ممتاععزمه0 1دأء انز 5ه ئأععمىم 
:0 نااعما موأواعع0 اهمعم للدم تام أءذأ0 ع/الاه ]ذا 

-5أ0 مغ موأواعع0 أومعاع عط أه مه تاهمتمسهناع 
/ماهتاقع تاأوع نامأ 300 كممتاعة لإمقمتامء 

-ممء علطلا كتمع ممعلباز أدأءأ0باز آه عممععع ]انا 
موأودع؟ /إ031أامأء5أ0 عط غ3 ععمهعزوعممة3 معاد 
-06 |383م عط طاعتط نلا عامط عع3301ناع 3 35 
.|3062 طاعنامعط] 0غ امعاعع زه ع6 موء ممأذاء 

00 300 أمعمعلنز اه ءأ0ناز عط آأه 6ع عط 
ع08ناز انام عات ]وأصمامط30 عط طعتطنلا كأمامم 
ع1 8(أءضناممم06م عممآع0 عواصوقناء لاباماد 
عط أومأد38 مأنداء 5عغ3/ال,م عط مه غأمعمعلباز 
6 لاقم لإعط عدباوعع6 موأواععل أومعم امتهم 
5أمأمم عدعط1 .لملداء كتلط عصمتطعط ممتامعغما عط 
:8 لاه اه عط ع0باعما 

-6أهغع0 01 م360اباعاقء ,/52130 مامء؟ 5مه ءالع 
.005 1000م آ0 مه تأعبالء0 300 لومعم أمعم 


1111111010 


1000 


:00125 108/لا0 |10 عط مه د5عغ3603اع ,مطغناج ع1 

01 أصمصم :غ81 عط 5ه 15هم عط أه مهأ ماعنا 
.066031 3060 3631م ,موأؤواعع0 ,ادأءألناز رهما 

381ص عط ]0 عصأصدعم عط مغ 5ج ,0118 5أوأزنال 
:05 مأم0 ملا مأ موأواعع0 

لعناد5أ موأؤأع06 اجمعم عط ذأ ا :ممأمأم0 156 
عاقء أامم3 لالتمععبهء عط ذأ ولط زأحصساطتخ عط بره 
لم0 

عط لإا ععنادذا موأؤاعع0 عط ذأ | :ممأصأم0 0م2 
معكمآء ومأمامه عط ذا ولط زب عمطغبج بمغتاتمط 
وناج عط بم 

أ0 8لأموعم عطا مه ععمععع] 1ل ]0 غاباوعء ع1 
:2ط 5أ موأواعع0 |82 هم عط 

لعنادذأ 5أ ]أ ععمأر أدص ذأ موأواعع0 ادعوم ع1 
05 موأؤاعع0 عط ما لندعع؟ طغأننا أهحمة غأمم ذأ أنم 
.]الام عط 

عط“ 35 لعصضأع0 ذأ موأؤاععل ادمعم أوقاعهم ع1 
05 م36360اعع0 كأدصباط ما عه باأممطغبح بصمغتاتمط 
لإااهوعا 2 م د5غعغأةنالم طكاحيام 10 مهلامعاما كأ 
6 00لا50 

5أ أمعممولناز ادوغ١‏ 3 مان م1 غعغأدنالمم ع1 
5 031أامأءذأل مغ غأمططند لاناماد عع ناددا 
.ذأ أمع ماعل ناز عط 5ه غابوعء عل معنعخوطننا 

:005 5أع06 أومعم [83هم أه دعميا1 

5موأواعع 0‏ لقم أامأءذأ0-ممم علانام]كاصاملم 
عم 5131/6 امأ م30 35 مللامطصا 

0عنادذا كصوأواعع0 31م أام عدأ ع/ااة]كأصأاملم 
10٠‏ مام أء ذأ هئات عط بم 

ل أوأصاللا عط مآ 60305 لهم لام أءذأل لقجغ]ا ذلا 
:ومع موللا أ0 ع3 ,وأمعاما آ0 

60310 لقص أاماعذأل لإهمتمتاععم 

0ط 31 ألم لقم أ هماع 

مععللاع0 ععمعمع011 300 أمعممععمع3 أه0 كأومأمم 
:0 نااعمأ دع 8أدمعم مقط عط 

0 كأصعممع غ53 عط ومعوعط مذ عععة باع 
]ع0 لصة علط عمذى لمعم عممطعط عغهنمم عط 
اهم ذأ أمعصططواصنام ع/اأه تامام لة عط أقطاخ مأ 


عم 
3 


11 


أأعمع8 عط 10 ع]ألالا عط بإ 0ع36ابام 56 60001656005 
0111361 ع31138/ا عطا مه غأععل]ع أعطة لمج 


-نال زطمز عط نه عبامتاممء عه أمعمالاهامممع عاععد5 
لمك معط آ0 عمزه؟د زمهأألممء كتطخ مم مع] ]أل كأو 
مأعاطقع )اناغ بعل أكمم دقع طغأه عمره؟ ,10أاهنامأ ]أ مع0أد 
الآانا؟ ما /3003101م أ معلأكممء ك/عطنه اعلا ,غ1 اأان؟ 
.أ الأانا؟ ما 3003601 ذأ أ أقط ك5أم0 )مطغناج ع1 .]أ 

0 35 0178 5أوأانال :عع1ملاأل أه غخطوء عط عيونا 
0أأةلامأ عأ معلأكممء معط 5ه عماه؟ زمه 5 أألصمء دلطخا 
ماعنا عطآ .لالدلا عأ ععلأوممء عله عمرمد أنم 
.لامأ 5أ لمم 5أط غ2طغ ئأمه 

228 للأأولاطا ذأ عا :ع]أنها معطغه عط ععممناانا 
.5 05 0 أ مام 0 5نا0 لط أط3طانا عط 0غ 

/ا5531ععع اننا ذأ م0 ألصمء كتلط :5|132 ععط مانوه 
-1 عط ععماد 6ا3مه تأدعباوصنا ذأ متطوععمنلاه ولط 235 
.مه ؤأ عامنامء عط 5ه بأزازمذذا اوأعمقم 

5أ دلط1 :عآألا لمعع2م/األ معطغه عط ماباغع مغ خملا 
08 مغ لع ؤداع؟ مه ألممء عط 5 عمردد عط 
-لناه0 ل .عا طوعمناعء 5 ععمناأل عط ]أ عآأننا معطغأه عط 
-ألممء عط مغ 3اتماو 5أاغأ رعاطوعملاعم مأ ذأ | ]أ ررعناء 
.]للا عط غ300 لاقم غأمم لانامطد عط غأهطغ مها 

رع أأننا تعطامم3 دعقم عط لمق عآأننا ولط 5أ عاو ]ا 
-أل لاأطدعمنعمأ لععلأوممء ذأ عآأننا ععطأه عط 
5أ غأ عدباوعء0 م50ألممء لنأأهلامأ مد ذأ غا :لعءملا 
ع6 0لأل مم ذأ معط 300 أعوخاممء عط عمألعععم 
16 8لألعععم 

0116لا 0غ خطعة عط عناقط مغ 5ع]3 انام 5 ع]أبها عط ا 
-أمعناعام لمو6دباط نعط غناط مز معطا عبامتاممء م10 ,ه 
اناوج أننا »!ونلا 0 عدبامط عط غأع| عد 0مة ععط لع 
-أ0ع01506 لعقع ل أوصمء غمص ذأ عاد ره أودتأممعم علط 
.0 مممناء /إاأدأعمدمة ع0 لاباماد 30 أمع 

- 503 015005 ممع لذاد/ا د5عغ3انام اد لابقا ع ]ألا ع1 
5 اآانا؟ مغ عضوطدبط ععط 0 هم علطا مه /زهغ03 
ممدطاكباط عط ؟أ ع138 هم عط عنااهددأل مأغطوء عط 
مم لعع2ن38 ع اآابة 0غ 15أ] 

520 لابقا ممقطوبط عغط لاط لععمملازل علابس ع1 
-ممء ععط غباط ع38ممامواام مغ ععط عماج 0عدانام لاد 
]5م عط 10م عط لاباماد مع ااآانا؟ غخمم 5دننا مهأل 
ر015 عط ]أ 300 عصضجدمدبالاء»«ء ععط لام ع38ممامعاأم 012 
.1ه ولط مامء؟ معاد ع6 وانام اد ]5م عط 


30اغناا/اا-اى .آ/ا طدااب860 طوءباملة 
0 


:05 أ0م 08 أنلاهااه؟ عط دعددباء5أ0 'مطاباج ع1 
خمع3مم3 لعا أم امم ىم :مهأ 0مه2 05 مهام لاعن 
/ع0منا أععزطناد عط عصتامع ممعام مامء ,رممقام معوعل0 
عط دع ااام طعتطننا 5ه ععمعو36 عط ,مصمهةألممى 
201 د5ع00 طعتطننا أه ععمعوععم عط غأناط أمعمع0ناز 
مع ممق ناز عط أه ععمعوععم عط مجعم إاوووعععم 
-ع0 عممععع ]أل عطغا 0م كمهألممء أه دعملزة 
300 أع امم ع38 مم عغطغا مأ كمه ألممء مععبوط 

.1 آ0 كطه00160م 

3 36م ع31138مط عط مأكصه18أ0مم أه كئأروم 
:5/لاو| |10 35 ]نا0] 

عط ]0 ع5ممننام عطاغ ءانه عماععمع3 كمه تالمهم 
-ممء عط أ0 أوعمع غم عط مأ كمه لمم بأعة امم 
عط 8م2016 غصمء كمهةألممء لعأ أطتطمام عو 
-مع6 لاللامما 3 مغ عع 3اع؟ كمه أ0ممء 300 أع امم 
مم عط مااع 

معط ععغط 10 ع]أننا عط بلط مع]3ايام تاد كمه 6 أ لمهم 
:10||011/5 35 ]0136م 3138م عط مأ لاع 

:2200300 الام 3 لكايس معط علواممم 
ذأ غا .لعااقابة عط لانامناد غ2ط مهأألممء لاد م 
ع1 انلا غ2 نادمع مطامرمء ه0036 7امامعع3 عاناععد 
.عامنامء عط أه باز همد ادأعمدمة أه مه أألمم 

تغط 1216 غ001 ,طدمممننا عتعطغاممة لإكنهم مغ غملدر 
مه عط عاج نه عدبامط 6ه لالأصلامء ععط علأواناه 
0150م لطا مه عع]أ0 كأواءبال .362030 لإعمعنامز 
-ممء ونع طاغأه غباط 0أادنامأا دأ مع0أ5ممء ماعط 05 عمرزهد 
]أ أقط أمه كمعطاغه غعلا ,أ اآابة مغ عاطوع انا غا معلاو 
دأ +162 5لمعغممء مطاغباج ع1 .لعااآان؟ ع6 لانامطد 
.لع ان ع6 لانامطد مهنأ لمم 

-0113م305 ععغط علألام1م روغ ألبءد ععط عونم 
طاأننا ععط علألامام ركم عغونالمم ععط 106 مما 
عط عط ,لععمعع0 ع0 مغ معنلامل عط أه عمره؟ ,ل0أممم 
أعطنأه ممع مععلاتطء ععط 5ه عنانام مه مدال دباع 
كأمع3م ععط مممءع] ععط عغ22دمع5 م1 غأمم ,لمدمذباط 
اهنا الج ععج عدعط! .ععدممطلعاتم مأ ععط عاد مأ ,ه 
.0ع ااآان؟ عط لانامناد غ2طا ومه0016م 
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13 8 ألا !5 ألاكللا3 | 11 0001518نا5 631056 116 


:1315|أم ملق عناقط 5م0لمصبوععم ١دأءألنال‏ 
.0121م 0م30 أوامع ]اا 

5 ام لابادع1م [3ءألناز د5ع10/األ ,مطاباج ع1 
:35م ععقط مغما طأومع ند مه 0ع635 

ع0 أكلامط زلإأمأوععء ]0 أمعنهاء عط مأ عمم 5 
.لع ذاممة 

-طأعمعء ]5 11 لعأمعع36 زعممءن؟ /اأعخمعع لوا 
.عمه ععطأمم3 بام معمع 

6 5م60 مم معلااع ناجعلا 

-ملطناكع/م أنأعألناز عمأمعامأ 106 كمه لمم 
6005 

-ملانادع0م ععأمآ 6غ ممعع؟ 5عونباز ع1 
ممقءأناممء حلط كلاأنه عط طعتطنها مه كمه 
5 ععمععع]مأ كلط غناط أمعممعلباز ولط معط ممه 
ادع ألناز معطوتط عط أه امغأممء عط مغ أمع زطباد 
.لأ غنات 

أمع لمعم علصأ مج عط غطعام ممتام ممطبوعءم ع1 
خطعت عط 5ه غمعمؤذذاموادوع عطة ,ه؟ ععمعلاباء 
-ألاع ,عه مغ لإنمخمع ممعاممم عط غطوتم لممة 
م0 

م0 أمعممعلناز ولط لأأنا6 لانامطد عولباز ع1 
أه ععمعع0 طاولط لالعنا 2 طغأينا عذنادء غطوكت عط 
ماذأ|ه مم ودوع01م 

امع ماعل0ناز عط 01 مه دكنادء 01 عع مو ممما 

مم أود5أمعم أوطمعلا جح 35 علازع5 لإجمط متعم 
5 300 15025ل0ممء 01 دعام ططقناء طاخاننا 
8 ناعما د5عودعم]أننا أوطععنا 35 علمعد أهط] 
ولط 05 6005م 35 /ع]ومام5 3 05 ععمعاأو عط 
.ماع 6015 

-أامم3 0م 015معم طفعع6232ك 5ه ععطصنام م 
5 05 0510623]50مء 6308 لمأ دممتاةء 
-أأللا 3 35 عمألااع5 آأناد/هاد| عط 0608م ناد 
6١‏ 

ع0 01 5مه6قءذامم3 أادأءألباز أه ععممميام م 
ع ]0 أمع زمناد 


111111111111 


5 ]للا 


© 6 ث8 :13لا 530 
10000 


8نلاه|ا0؟ عغطخا مه ل0غغهوطداء عمطاياج ع1 
:05م 

:لطاع 8 مأ/لا0|ا0؟ عط 01 مه أاصلاع0] 

خطعء عط دعاقم أقطة عصمتطأبمعناع :ععمعلاناع 
اه 

0 05 ععمعععآمأ 5تع08ناز ع1 :ممتامصيوععم 
.0 لاللامطا 3 مطامع؟ غمامم ماللامصامنا 

ادوع 300 (ادلأ36 ]0 أمعمرمع]5]2 4 :0ه5360ناة0) 
-08ناز دأط 0ع835 عع ناز عط طعتط نوا مه ععمعلأباء 
عمط 

0عأدعناوع؟ طغده عط١!‏ :غ0 بقمخمعمع امسمه 
إعطذاع لاط معاد ع6 مغ مناه كط غ3 عع باز عط بز 
وت ألاممء كلط أمعممع اممرمء مغ أموع ذا 

-08ناز اأعتطنقا مه ععمعلأناء 300 دعذباته عمد 
05 عماعط عءمعلأناء عمره؟ زلع035 ع3 كتمعم 
ع6 صقء طعتطننا أه عغأومممه عط طغبم علاتاواع 
.50د 

زععمع ل ألاء 01 لموأذأ/ا0م م1 35 0166 5001315 
لام 05مطغأعم ع أأععم؟5 مغ ععمعل أناء غأتمم ذا عمممد 
300 معذذاطؤد5ع ع0 ضوع مه360 م هغكطناد طعاطانها 
.00 00 5اعط]0 عماهد 

امومعو 5ه د5ععموع0 عا36أةلا أه ذأ ععمعلأناط 
/6أ|ز6026م6مم عا36ة/ا 6غ عنل د5دعماوعنلا 0م 
؟0 ععمعع0 عط ععطواتط عط[! .]أ سصمعة لعممعاما 
مأ ععمعلأناء عط ذأ مععمم عد عط ,لأأانموطمم 
05 5مم؟ دعلاأع /1لطعناج ع1 .5]3083600طلاد 
300 30853605غ5طناد 04 5لمطغاعم مأ ععموامها 
اعم عمانااع :لمطغعم طاعوع مآ ععموءهنا عط 
-00لأ [2مأع8 01 /علا0 6005م ماناوع1م 0غ عمعوعرءع 
.ععمع0 

5 انادع1م 01 016 300 ععموغمممما 
5 لطاعطغ 08تامعع366 ععمأد 83600م3ؤوطناد مأ 
-0م0مع2م ل0مة /خذ|ز60026م مه لم035 ذأ 5آم0م6م 
-6060م 5 كم0ملانادع/م عمللمء 0م3 ععموععل0 
.0555م ذأ 0131م عط عمألامم 0م 3616 
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